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الاسخاذ صا الترمادي إأكڪبارا فة 
لما لحامعة الو مش لها تتلا راتعا. 


کاتت فرتسا قہیل انتصاب ایا عل تونس تحت تار هرعة 870 [» عاجرة عن 
استرجاع مقاطعتي الألزاس واللورين من الايا ولذلك منروية على نفسها. 

ركانت في نقس الوقت تخبط في أزمة اقتصادية تتمثل في ترام البضائع المصتعة 
وروس الأمرال الناجمة عن ضيق السوق الداعلية وغلق الأسواق الأوروبية يسبب اللواجز 
اإنمركية. 
سکم هذه ألظروف عقدت فرنسا العزم سدة 1 188 بعد شرة من التردد على الفرو ج من 
انكماشها للدخول في سياسة توسعية استعمارية مكنا من الحصول على أسراق جديدة 
لبضائعها ورؤوس أمواها التراكمة وفي ففس الوقت من أسترجاع مكانبا بأوروبا التي فقدعها 
مذ تقهقرها أمام الانيا سنة 1870. 

إلا أت فكرة الألعذ بالثأر واسترجاع القاطعين الفقودتين كانت تشغل بال الرأي العام 
الفرنسي أكار من كل شيء آحر. وكان ذلك يؤثر في كل ما تنوي «حكومة الجمهورية» ٠‏ 
القیام په من عمل. فأنظار الفرنسيرن كانت معجهة فعلا نحو ادود الأائية وهم يعيشون 
تحت کابوس حرب أوروبية كانت في اعتقادهم عترمة. 

وقد حتمت هذه الظروضف على فرنسا أن تكون مستعدّة في كل وشت لواجهة جارسا 
القويةء ألانيا» عسكريا. وكان الرأي العام الفرنسي يقف ضد كل ما من شأنه إن حول 
دون الوصول إلى هذه الغاية أي شكل من الأشكال. وم يكن آمام فرنسا أي يار : 
فالسيأاسة الاستعمارية الوحيدة ألمكن ها اتباعها هي التي تسم ها باستعأدة جدها 
والحفاظ على أمنها. فهي مدعرة في ذلك الرقت إلى أذ مكاها من جديد بين القوى 
المظمى دون إن تخسر تحالفامبا وتفقد عدرما الدفاعية وغل ميزانيعها. وقد اثر هذا الظرف 
كيرا في عملية تنظم الايالة. فالخكومة الفرنسية مضطرة لاتباع سياسة في توس تجتبا 

(ه) يطلق هذا الاسم على الحكومة الفرنسية نظرا لأ فرنسءا كانت القوة الأورويية الوحيدة ذات الدظام ‏ 
اجمهوري. 


معاداة إلقوى الأؤروبية الكبى وإثارة غضب الأهالي وإضعاف ميزانيتبا. 

وتء عل ذئاك قدت فُرٹسا سدة فمانات لبعض الدول؛ وحااجية اتترا و إيطالياء 
تعلق ممسصاحها ووضعية رعاياها دال الايالة. واسترمت عادات الأهالي التونسيين 
رتقاليدهم بقدر الامكان. ا أبقت السلط الغرنسية باي ولبقية الساط اخحلية نفوذا ولو 
آله صرري. واكتفت براقبة شؤون الايالة الادأرية. 

وله السياسةء بلا شاق عافيلة اذ تقتضي الابقاء عل ایا کل القدية ولکنيا کن 
فرنسما من تجن الاتشاضات التي تعض آنا للخطر الشديد حصوصا إذا ما إمعدّثت 
ای الجرائ کہا أيضا من الحفاظ على روا 

فنظام المراقبة في اليدان الاداري يوغر على فرنسا النفقات الكبيرة التي يستوجيبا نظام 
الادارة الباشة وفي نفس الستباق لڌر تدر ج السياسة الاستعمارية التي اتيعتها فرنسا ف توئس 
في العقد الأرل من المماية؛ إذ س کت ل الأسال على استهار أمواشم في الإيالة والترمت 
مقابل ذلك بترفير النظام العمل على استتباب الأن وهو ما جتيها كان الاتغاق أيضا. 

وقد حلت فرنسا پسیاستبا هذه عن شکل استعمارې تعتقت جدذوږ في اراش 
وتبشت شکل استعماریا جدیدا يعرف بنظام اسلدماية. فقد استفادت فرنسا كرا من 
التجربة الي -حاضعبا في المرائرء ولم تكن مستعدة للوقوع في نفس الأحطاء التي ارتكيبا 
في مستعمرجا القديمةء وإن نم يكن من السهل أن تمحو السلط الفرئسية اثأر نصف قرن 
من الاستسمار الباشر. فتجربة أللرائر قلت فصلا عقلية أستعمارية وبعقت بالكثير من 
الصا رأثارت شهرة الجشعين. فجل الفرنسيين الذين جاؤوا إل تونس جا عن أيسر 
سيل الاراء وعن امعيازات جانية أرأدوا أن مجعلوا من هذا البلد «جرائر جديدة». وقد 
وجدوا في الجرائر نفسها من يسائدهم ج لوا نفس العم من الستلط العسكرية خشتوا 
حملة ضد نظام احماية ونادوا باتباع سياسة إ اق تمن من الاسشيلاء على الايالة. 

وکات على «پول کانہون» ہام اںو) إآلذي کلف أي بداية سنة 1882 بعبظم 
شؤون البلا العونسيةء آن يستعمل کامل نفوذه وان یکون شديد الحرم كي يلب على 
دعاة الالحاق. وقد توصل «كانبوك» بفضل العم الذي لقيه من «جول فيري» إلى فورض 
نظام الحماية رغم العراقيل. وهذا النظام هو الذي يكن فرنسا من مارسة سياستها كقرة 
عظہمی دون أن يعرض امنيا للخطر. 


الوصو سے ارا ولسے 
البلا السرسية بل اارة 


T0: way, al mostafa.cam 


جمد البلاد العونسية مالا وشرةا اليحر الأبيض التوسط وغربا الجرائر وجنوبا الصحراء 
وليبيا وهي تكن مع جريرة صقاية التي تبعد عا 140 كلم المضيق الفاصل بين -حوضي 
البسحر الأبيض الحوسط. وهذا الوقع الممتاز يكسيا أهمية سياسيّة واقتصادية واسترائيجية 
بالغة. 

إلا أن حدود الإيالة كانت غامضة وغير مضبوطة. فاذا كانت الستاط الفرئسية قد 
ضبطتبا من الجائب اجرائريء فإن هذه ادود بقيت غير وأضحة من جهتي الصحراء 
وليبيا -حيث تعتبر الأراضي مراعي للقبائل الدقلة التي لا يمكن إيقافها إلا بقرة تضاهيبا. 

ووضعة أخدود هذه ستخلق للسلط الفرئسية مشا كل عويصة بعد النتصاب 
الحممايةد» مثلما جعلت من عملية تقدير عدد السكان التونسيرن أمراأ عسما. فكاثت 
تقديرات المعاصرين الأكار جذية شديدة التباين» ومن باب التقريب لا الحصر يمكن 
تقدير عدد سكان البلاد سنة 1881 بجليوت نسمةات. 


النظام السياسي 


كم البلاد التونسية باي ينتمي إلى عائلة إغريقية الأصل تسلمت السلطة سنة 
5ء وكان الحكم يعداول بين الذكور وحسب كير السن ضمن سلالة حسين بن علي 
مؤسس الدولة . ورغم تبعيته الشكلية للباب العالي غإن الباي كان في حقيقة الأر 
مسقا فهو مع الستلطين النشريعية والسفيذية وبإمكائه اللظر في تلف القضايا 
العدليّة» عبر كلل القرارات والمراسم التي تصدر عنه قانونا نافد الفعول#؛. ورغم ما 
يمتح به الباي من نفوڈ مطلى خان الاطة الفعلية كانت قبيل اخمابة پين يدي الړزر 
الأ كبر الذي يباشر تسيير الشؤون للالية ولكارجية للإيالةء يساعده في الادارة العامة للبلاد 


ور ند اة یسمی r‏ اقلم ومسٹشاروت پرأسون دای الاقسام زف جاقې زر 
ارب ووزير البحرية أللذين برمران آل التقاليد المسكرية لذدولة الحسيتية. 


وف سنة 1881ء کان باي تونس ععمد الصادق الولرد فى 22 مأرس 18614 وإالبالغ 
آنذاك السابعة والستين من العمر هو الأمير الثاني عشر في الدولة المسيتية. وقد حلف 
جاه عحمّدا قبل انتصاب إلحماية بائنتين وعشرين سنة. 

ونطا لا كان عليه هذا الباي من التقص في التكوين والضسف في الارادة وا مول فقد 
كان قليل الاكتراث بالشؤون العامة لليلاد تار السلطة خحاشيته. ركان الوزير الاكبر 
مصطفى بن اماعيل شديد التأئير على البأاي الذي يضمر لغلامه هذاء غراماً شديداك . 
وقد استغل مصطفى ضعف البإي غأدار شؤون الاالة حسب مشيخته. ركان أمر هذا 
الشخص غرببا اذ استطاع الازتقاء بسرعة مذهلة في سلم الوظيفة العمومية ليصبح في 24 
اوت 1878 وزيرا أكبر وهو في سن اخامسة والعشرين بعد أن تقلّب في عدة مناصب 
حيث كان على التوالي مكلفا ججراية الباي فقأيدا للوطن القبلي تم وزير للداحلية. ركان 
عدم التكوين مشل سيّده محمد الصادق وغير مول سيير شؤرن الدولة وقد استخل مركزه 
لیرداد ثر ای دون ان يولي مصال البلاد أي آهتام. 

وان لم يكن مصطفى بن إ[سماعيل ملوك في الأصلء فهو يسمي في الواقع إلى هذه 
الطائفة التي هو مدين ها بوضعيته؛ إذ تربّى في كنفها وتأثر بأ وم يعرف غير طرقها في 
المكم. وقد كانت حكومة الباي تضم أيضا في سنة 1881 : ألعزيز بوعتور وزير القل» 
أحمد زروق وزير البحريةء سي سلم وزير الحرب» وإلجحرال حسين وزير العارف 
والأشغال العمومية. 


الالية ` 


ست اللجدة الالية الذولية : 

كانت الالية التونسية في سنة 1881 تخضع لنظام رقاية أجيّة بعد اث هيمشت عليا 
منذ 1869 فرنساً بأنقلترا وإيطاليا. فأمام عجر الكومة التونسية على تسديد دبوا 
القت هذه القوى الأؤروية على جعل مالية الايالة تحت نفوذها حقى تحمي مصال 
مواطنيبا مقرضي الباي. وتحريض ما امس عمد الصادق سنة 1869 نة مالبة دولية 
حددت حصصائصها مقتضی قانرن صدر فی مارس 1870. فقگّرت دیون البلاد 


و 


التونسسية أنذاك ب 125.000.000 فرنك. ورقع تقسم مداحيل الإيالة إل قسمين : 
حصص القسم الأول منبا لنفقات الدرلة والثاني لتسديد الديرن" .. 

وقد مكلت هذه اللجنة؛ التركبة من تونسين وأجاتب وعلى امتداد حمس وعشرين سنة 
تقريبا أي من 1870 إلى 1884ء وزارة مالية فعلية لكل مداحصل الايالة حیث أا كانت 
- زيأدة عل إدارتما وتصفها في المداعيل الخصصة لعسديد الديون ‏ ترأقب موارد الدولة 
مراقية مباشرة. وم يكن الباي يستطيع إبرام أية اتفاقية قرض أو منح آي امتياز دون 
موافقتہا. 

زكانت هذه الأجدة تضم جهازين أساسيين : اللجنة السفيذية وة الراقبة. 


س اللسبة النفيدية ٠‏ 

تالف من ثلاثة أعضاء ركان يرأسها الوزير الأ كبر بمساعدة عضو توسيء ومعفقد 
مالية فرنسيي يعينه الباي ككاهية للرئيس بعد تركية سحكومة الجمهورية الفرنسية. وكانت 
هذه الأجنة ثل اهاز المركزي لادارة مكلفة ججباية الضرائب الخصصة لعسديد الديون 
العونسية كا تعتبر قي الوقت ذاته وزارة الألية حكومة الباي وهذا ما جنول ها اداد ميرانية 
ألبلاد. 


س لحعة المراقبة : 

رهي تركب من ستة أعضاء منعخبين يلون مقرضي الحكومة التونسية : إنان من 
فرتسا وإثتان من آنقلترا وإثنان من إيطالياء وهذه الأجدة احق في مراقبة كلل العمليّات التي 
تقوم بها اللجدة التنفيذيةء والتشبت فيا» والصادقة عليها إن اقتضى الامر. 

رتعقد هاتان اللجيتان اجهاعات مشتركة إما لناقشة السائل المي تس بالداحيل 
الخصصة لتسديد اليونء أو للتظر في مطالب الاي المتعلقة بمح امتيازات أو إيرام 
اتفاقيات قروض» وكانت القرارات تخد بعد حصوها على الأغلبية الطلقة للأصرات إا 
ان اللجدة التفيذية كانت هي الؤهلة الوحيدة للخوض في الساثل التي تعلق بالادأرة 
المالية للايالة كجياية الضرائب الخصصة لنفقات الدولة أو إعداد ميرائية إلبلاد. 

وتفوض اللجدة الالية الدولية ملسا إدريا لصف في الداحيل الاصة بتسديد 
الديون» وكان هذا انجلس يتألف من حمسة أعضاء : عضو تونسي تعينه اللجدة الدفيذيةت 
وأريعة يلون المقرضين (فرنسي وإنقليزي وإيطالي وأوروي حر من أي جدسية كان. 
ويعمل انجس الاداري تحت إشراف اللجدة السفيذية وة الراقبة التي ترفع تقريرأ حول 
تصرفه إلى اللجدة الائية الذوليةء بصفة دورية. وكات رئيس انحلس إلادأري» الذي شخاره 
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اللجتة الدولية من بين الأعضاء الخمسةء هو بثابة مدير عام للمداحيل اأاصة بعسديد 
اليرنء ويساعده بقية الأعضاء في تسيرر هذء الأدارة؛ ك يعن انحلس الاداري الوظفين 
الاليين التابعين له. 

أما مصلحة الجمارك فلم تكن من مشمولات هذا انجس لان اللجنة الالية رت أن 
تسند إدارتها إلى موظف حاص وذلك نطرا لأهيتما. وكان أعضاء الجلس الاداري شأنهم 
شان مدير الجمارك من الشجار النشغلين مصالحهم الخاصة. ركانوا هلون كل شيء عن 
الادارة الالية نما جعل الأعوان التابعين هم يتصرفون بصفة تكاد تكون مطلقة. 

للت أن اللجنة الالية الدولية كانت قليلة الاكتراث بمصما البلاد التونسية وكان كورها 
ينحصر في واقع اقح الأمر في الدفاع عن مقرضى الباي وتأمين ديرئمم. وفي عذا الجال بحت 
على الوجه الأكمل. ففي ما بين سنتي 1871 و1877 تحصل القرضرن على فائضش 
سنوي قدو %5 اي ما يقابل 5 فرنکا على کل سهم ب 500 فرنك وذلك بالنسبة 
چيم سندآحم. وعلى امتداد المسنوات العشر ألسايقة للحباية أي يەن 1871 + 1851 
كان معدل الفرائض يقدّر ب 4:733 في السة. وهذا العبء يكلف البلاد التونسية 
آكار من ستة ملايين غرئك سئويا. 

وقي حالة عجر في الداحيل الخصصة لتسديد الديون تبر الحكومة التونسية على 
تفطيته كخصم جرء من اعهاداعها ألفاصة. وعلارة على ذلك فإن اللجنة الالية لا ت 
باي تغيير في نظام الضرائب» تفاديا لكل ما ينجم عن ذلك من أمحطار. لان کل تغيبر 
سيؤدي في مد قصير الى تقص في الداعيل. وني مثل هذه الظروف كان من المفروض 
على حكومة الباي الابقاء على نظامها اباي التعستفي. 


لب سب الضرائب التونسية : 

كانت الضرائب التونسية في سنة 1881 لقيلة جدا؛ حيث كاتت تسلط عل 
الأشخاص رتوظف على النترجات الفلاحية والبضائع العجارية. وقد عرفت البلاد صنفين 
من الضراشب : ضراب مباشة وضرائب غير مباشة 

ویش ل الصنض إلاول بی والسشر والقانون. 


س ابي : هي ضريبة شخصية قرعا محمد باي سئة 1856. وهي تسلط اساسا 
على كل السكان إالذكور البالغين» باستشناء أصيلي توس والقيروان وسوسة والدستير 
وصفاقس» وإ جود النعديين والقدامى» والطلبة ورجال الدينء وأعران الباي والعجر. 
وكات هذه الضرية ثقيلة جداء مغل عق أكير قسط من عائدات المكومةداا وقد 


if 


ثارت نقمة السكان ححاصة وأن مثل هذه الضريبة لا تفرضها البلدان الاسلامية عادة إلا 
على «الكقار». کا كانت مضاعفبا في اية سنة 1863 السبب الباشر لانتفاضة 
1864 


العشر : هو دآ عيني ع الحبوپب س بالدرجة الازى سکات سهول #ردة وجهة 
تون *1, وقد بعثت أدأرة سحأاصية مم هذه اضر ية» تسمی الرأبطة. 


س القانون : هو أداء حاص بأشجار الزياتين والنخيل ويؤحذ نقدا عل كل شجرة في 
الستاحل وإ ريد آما في الرطن القبلى وضواحي مدينة تونس غقد أحذ شكل أداء على 
احصول13. 

وكانت الضرائب الباشرة تخل وحدها حوالي تصف ميزائية الايالة أي ما يساوي 
5.0 فرناك من جملة 11.265.465 فرئثك وهو ما يشل معدل الداحيل 
الحاصلة في النمس سنوات الستابقة للحماية. 

وم تكن هذه الضرائب موزعة توزيعا عادلا بل كانت تساط أساسا على الفعات 
الفقيرة والكادحة من السکان. وپتاء عل هذا ا#مييز فقد أعفي الكثرون من ضريبة 
اجیی. ê‏ أستططاع الانرياء افص من آداء بقية الضراثب وذلك برشية اسا أو وججها 
القصر. ويشمل الاعفاء بصفة عامة كبار الفلاسين والقربين من الباي. وفي هذا السياق 
يقول جات قانياج في كتابه «أصول اخماية الفرنسية بألبلاد التوئسية» : جن الضرائب 
اباش لکشف بوضو ج عن عة اتنام الاقطاعية ذلا أن هذه الضراثي : تن 
تسلط على الرعايا بناء على مواردهم القذرة أو الحقيقية بل حسب نفوذهم أو قدرتهم على 
الموأجهة. فقد كانت القباثل الحمردة معفاة على حساب السكان المسعقرين. مشلا كان 
الضعفاء يدفعون ضربية الأقرياء والفقراء يدفعون ضريية الأغنياءيه . 

اما الضرائب: غير الباشرة فکانت تفرض على التجارة. وقد استغلت اأيكومة سهيلة 
جمعها لضاعفة الأداءات , وقد كانت انحصلات والرسوم الجمركية واللرمات تنل أهم 
هذه الضراشب 


اشصولات : : هي أداوات ية طم م اموس عل احتلاف آنواعها واخروبة عل 
الكراء, وتفرض هذه الأداءات عل کل منتوجات القلاحة وتربية الأشية والصداعة التقليدية 
حاصة متها ابوب والصوف والإعلود ججميع أصتافها والصابون والشاشية. ركنت تل 
سو ردا هاما ص وارد الكو م13٤‏ 
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وقد وکت مهمة جمع هذه الضرائب بالاضافة إل لزمات البارود والملح وإلتبغ لذرامة 
عرفوا بعدم أماتهم وياتياعهم لأقذر الطرق التي تمكتيم من الاثراء على حساب الفعة 
ألكاد-حة من الشسب12. 

رعلارة على ذلك فقد كانت البضائع التونسية ضع عند تصديرها لرسوم جهركية 
مشولة لاک کم الامعيازات الممنوحة للقرى الاي روبية التي لا تخول للحكومة التونسية 
الفرض على البضائع الأجبية عند أستيرادها سوى ضريبة لا تتجاوز 98 من قيمتها 
اضطربت الدولة إلى ألترفيع في الرسوم الوظفة على صادراعيا تلافيا للنقص الخحاصل في 
المداعيل التاتية من الوإردات. ففي الأصل كائت البضائم التونسية خاضعة عند 
تصسديرها لرسم يسأوي 68 من قيمتبا. غير أن هذا الرسم قد يتضاعف اذا أضفنا إليه 
بجحموعة من الرسوم الأحرى كالاداءات على حفظ البضائم وصيانتها وشحصهاً ومصاريف 
لتقل و «البقشيش 24 1). 

زكانت كل هذه الضرائب مشعّة بالاضائة الى كوبا لا تخدم مصالح البلاد ذلك أن 
أغلب مداحيل تونس خصتصة لعسديد ديون الباي. ولم تكن في الواقع تحت تظر الحكومة 
بل كاتنت اة تفوذ آجنبي حیث کان ديرا ويراقيبا هیکل دولي. 

وسوا شآوت الیكومة ام غ نشا د فهي لا تستطيم جرا آي اصلاح أو ألقيأم باي 
مصلحة عمومية أو الاقترأشض بدون ا وموافقة اللجدة الدوليةء ونتيمجة لذلات أخحذ 
اناج البلاد يتدهور باسعمرار ما اذى إلى نقص في عغاصيل الضرائب. 

فاجبى التي تعتير أهم مورد للحكومة قد اخفضت عائداعبا من 3.000.000 فرنك 
سنة 1878 إلى 2.400.000 فرناك سنة 879 1» وبصفة عاأمة سجلت الداعيل 
الخصصة لشقات الدولة إحفاضاً مستمرا حيث تمذر ب 8.776.000 فرنلك بن 
4 و1875 بيغا م تبلغ سوی 5.759.471 فیما بن سنتي 1880 ہ 1881. 

ورغم كل ذلك فان الحكومة كانت ملزمة بتسديد ديونباء» وذلك بتغطية العجرز 
إلحاصل في الداعيل الخصصة لتسديد الديون بالالنجاء إلى الداعيل ألخصصة قات 
الدولة. ونظرا لضعف هذه الاعيادات غقد كان من ا وض أن تلتجي الحكرمة من حين 
لأخر إلى الاقتراض بغوائض مفرطة٠.‏ ومن الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إل ترآ الديون 
وتغاقم العجر. وف هذا تكمن مأساة شعب اجر عل تسدید دیون ما انفگت تتساظلم 
باستمرار رغم حالة الفقر المدقع الذي يعخبط فيا 

هذه هي الوضعية الالية الي ستواجهها سلطات العماية وهي تستدعي سيدا في 
النظام الجبائي. غير أنه ومشل كل عملية إصلاس مهما كان وزنبا وفائدعبا فانها ستؤدي زفي 
المدى القصير الى نقص في مردود الضرائب. ولذلك ترفض اللجنة المالية الدولية التي تخل 
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القرضين الاترلاق في مث هذه أعاطر. 

ومن هتا تاي العراقيل التي ستسا هذه اللجنة «للحماية». ولذئلت رآی پول اموت 
منك تسميته مقيما بتونى في بداية سنة 1882 أن الشرط الأساسي لظم حقيقي 
للعحمأية يكم في إلخاء اللجتة الألية. 


الادارة أخلية 


ا سے القیاھ : 

كان «القياد» أو العمّال يديرون الشؤون اخحلية للايالة وكانوا يتمتعوت بنفوذ واسع قي 
الجهات التي يديروما حيث يعملون على استتباب الأمن ونجمعون الضرائب ا كانت هم 
لجات عدلة: وصح ڈنک فم ل عوك اة رقا ما جعلهم يشجاو زود 
صسلاحياعيم. وقد كان يساعدهم في مهامهم «حلفاء» جتتارونهم بأنفسهم ليابم عند 
الضرورة. كا يساعدهم أيضا مشا يكون عادة كل منهم على رأس قرية أو حارة أو 
«دزار». وأر يكن القيّاد يعقاضوت رواتببم من الحكومة بل كانوا يأحذونها بصفم جباة في 
شكل الم تضاف إلى قيمة الضرببة*٠‏ . ونظرا لأهية هذا النصب فقد كان الناس 
يتنافسوت عليه ويعقربون لذلك من أعيان القصر بشتى الوسائلء كالرشرة والمدايا. ولم 
یکن القاید مکرٹا بمصالح السگان بل کان يعبر حطعه مصدرا من مصادر الغروة. وبداء 
على ذلك كان هبه يقتصر على جمع الأموال في سرع وقت ممكن وقبل أن يقال من 
مهاله.. 

ومن جهة آحري کان أعيان القصر يتركون لأنفسهم آثری «القیادات» لتحسین 
وضعيتيم. وهذا ما جعل السكان عل ضغوط كبية اذ كان القايد وأعوإنه يلزمونهم بدفع 
اداءات اعياطية زيادة عل الضراثب األىفة(20 . وقد کش دوغایري tds {Duveyrier}‏ 
هذه الوضعية في تاب له حول توتس صدر سدة 188 : سان الفعات الفقية عن 
الشعب تتحمل وحدها عبء هذه الكائد والایترازات التي ما انفكت تسلط عليها من 
قبل الأعران بدءا من الفارس الذي يقوم مقام «الجندرمي» إلى ادم أبسط المشاج». 

وا فتیء عدد «القيادات» يتير على امداد القرت التاسع عشر, فقد كانت الايالة 
تعد في بداية عهد عمد الصادق 62 قيادة منها 22 في اطق القبائل و40 في الدن 
والقرى<؛* . آما درفايريي ١٠ءبهست؛‏ فقد قذر عددها قبل الحماية بأريع وسين قيادة 
(32 في مداطق القبائل و22 في القرى وللدن) . وهذا التقدير بعيد عن الواقع إذ بين 
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الور المقىء بول كامبون سدة 1883 أن الايالة قضم 72 قايدا يقم أشنا عشر منم بتوئس 
العاصمة في حين يقم الآعرون بجهاسم ةة . رم تكن للقياد نفس الأهية. فاذا كان قياد 
الكاف رالقيروان وقابس خظرن بکكانة کہ لاہ مكلفون جراقية اقبائل الرحل 
بالشمان وألوسط واشنوب بص فتېم «اغات»» آي s5‏ للجيوشء غان بقية ألقياد لا 

پشتر کون زآ في الصفة؛ وكأنت قيمتهم مرتبطة بأهمية الجهات التي بديرون شونا 

وقد كانت «قيادات» المدث والقرى الاآهلة بائسكان الستقرين تضم ناطق شبه 
محددة بيا كان «لقيادات» القبائل وضع حاص إذ جحدث إن يشرف أحد القياد على 
إدارة بطون قبيلة وإحدة مشتعة في أرجاء البلاد. 


اب س إدارة السكان المسعقرين : 

كانت «قيادات» ألدن والقرى الأكعر سكانا وثراء من «قيادات» القبائل سهلة 
الادارة لأ سكان الأيالة السحقرين الذين يقطنون جهة توئس وسهول مجردة والساحل 
والراحات وألدن عموما كانراً ميالين إلى المدوء نسبيا#ة . ولذلك اسندت مهام الاشراف 
عل هده العاطق إل الماليك ورجهاء البلاط. وكان الكرون من هول ألقياد يشغلون 
وظائف أحرى الأمر الذي جعلهم لا يسكنون بالجهات التي جحكموا بل جختارون 
«رحلفاء» ياعم 


ج س ادارة السكان الرحل : 

كانت مهمة الاشراف على السكان الرحل عسي يكم تراهم الدام وة 
أرأضي تند على طول البلاب من سهول جردة إلى الحدود الليبية. وما انفك هذا الوضح 
ملق عديد المشاكل للسلط قفاستغلت الحكومة حلافات القبائل» وأججت نار الفتنة 
الكامنة بينها حتى تسهلل إدارها ويستعب الأمن فبا. 

وقد انقسمت القبائل في جهة الشمال والسباسب إلى صفين متعاديين : الحسينية 
وإلباشيةء وود تار هذا الانقسام الى الحرب الأهلية التي دارت يرن حسين بن على وان 
أيه على باشا من سنة 1735 تى سنة 1740. 

وكانت قبائل السواسي وأولاد سعيد وواد عيار وقبائل الونيفة والفراشيش رمأجر 
والمشالیٹ تشي اف صف الباشية. بیٹا انضست قبائل اشامة ودريد وجلاس ونفات ی 

صف اسينى ة5 . 

u‏ ف الي ول تواجد صفان : : صف سداد وص يوسقب. فصبف شاد اذاي 
زمه قبيلة بلي زيد كان من أنصار البأشية. وكان يضم قبائل حازم والغزايرية وامارثة 
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والعلاية بالاضانة إلى قرى جارة ووذرف» في جهة الاعراض» والنشية والنصورة وقلي» في 
نفزاوةء ومطماطة وزراوة وتاودجوت وبني عيسی» في الجيل. 

ما صف يوسف» عدو شاد فكان حليفا للحسينية. وقد انضوت تحت لراكه 
مجموعة قبائل ورغمّه» أي الردارنةء والتوازين والرور رعكارة وكذللك قبائل واد يعقوب 
وامرازيق والغرايبة» باستتاء فروع قعود. کا “مل أيضا قرى توجاث وبني زلطن وزرت 
وواحات منرل والطوية وشني» بقابس وواحات نقة وتلمين. 

ومن هنا يكن القول بأن البلاد عرفت» قبيل الحمايةء تواجد صغين متوازني القوى : 
الباشية وشداد من جهة واخسينية ويوسضف من جهة أحرى. ركان الباي يعمد عادة على 
صف السيئية لقمح القبائل الأكر عصیانا ومنه کان يندب قبائل الخرن وقبائل «العلم» 
لتوفير «الشوم» والفرسان الذدين يساعدون السلطة على جباية الضراشب ودع القبائل 
التمردة, 

وهکذا کانت عروش درید وجلاصس من قبائل خرن انی فرع من جلاص وبعض 
الأنفار من أمامة إلى قبائل «العلي»25. 

غير أن هذا العقسم الى صفرف لم يكن قائما عل أسس صلبة. فقد تعجاوز القباثل 
حلافاعبا لتقف صفا واحدا ضد الباي. وهذا ما حدث فعلا في انتقاضة 1864 التي 
الست فا قبائل تنتمي أ ارعن لجصدى للحي الذي كانت تاره اذإك 
أنكومة التونسية. للك تلجاً السلطة لرإقية السكان إلى طرق أحرى أكار خاعة. 

تغل العام الديني وتسعحدمه بإحكام للسيطرة على السكان الذين كارا يمون 
مس المبادىء الاسلامية رغم ما يشقهم من نراعاث. ومن هنا جاءت أحية عُلماء الین 
ابغداء من الفقيه إلى معلم العربية والقرأن. رهبا تكمن أيضا أهية القضاة الذين يحكمون 
-حسب النص القرآني وللفتيين. وكان جل رجا الدين موالين للنظام ولأباي الذي يعين أو 
يعزل مہم من يشاء. ركان رئيسهم وهو شيخ الاسلام من بين وجهاء البلاط. 

غير أن رجال الدين ل جعلوا الميكل اهام والوحيد الذي بإمكانه السحكم في سكان 

اد التونسية پاسم الاسلام, 


د س الطرق الديية ؛ 
لقد كان هتاك عداصر أشحرى يعون الاسلام ويحظون بتقدير كبير في أوسا 
کان, وكانرا منلون مخعلف الطرق الدينية. ركانت هذه الطرق قبيل الحماية مشحكمة 
بکلة إل حد آنا كانت تكوّن ما يشبه الألحزاب السياسية. ونظرا طا ماز به من دقة في 
التنظم فقد كانت برواياها وكعة أعواها جثابة دويلات وسط الدولة لذللف حولت انفسها 
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جمم الضرائب من اتباعهاً. 

وقد ضمت البلاد التونسية أريع طرق تحظى بأهية حاصة وهي : القادريّة وار حمانية في 
الشمال والتيجانية والسنوسية بالجتوب. وكائت القادرية يمن على الحهات الخحيطة 
بالكاف ”2 بيغا كائت الرمانية شديدة الحضور في أوساط الفراشيش وماجر. 

آما طريقة التيجانية فقد سيطرت على الوب الغري للإيالة وتوتس العاصمة كانت 
العائلة الحاكمة من يين أتباعها. وقد تأسست طريشة السئوسية في طرابلس سنة 835 1 
أي بعد التدحل الفرنسي في الجزائر وكانت تضم في صفها بدو الصحراء. وهذه الطريقة 
هي أي مل الترعة الاسلاسة التصلية ف موقفها عباء إلدول الْسیحيةء بیټا ترعمست 
الميجانية الاتماه الانسازي القابل ميمنة «الكفار» على السلمين. 

وكان لشيو خ الطرق والزوايا تأثير كير في تفوس السّكان» رهذا ما يقسر اللحظوة التي 
کانوا يعمتعون با دوما لدى النظام. وحكم الاراء الذين كانوأ يتعمون به من الضرائب التي 
يجمعوديا من أنصارهم» ونظرا خضوعهم لسلطة الباي الذي له احق في تعيينبم أو رهم 
كان هؤلاء ألشيو خ قلي اليل للعصيان. ولذلك كانت السلطة تعول عليهم قي مساعدعا 
عل اسعتباب الأمن بين القبائل وعلى تسلم الخمردين كلما دعث الحاجة إلى خللىرده» 


اخالة الاقعصادية والاجهاعية 


اسا من الناحية الاقصادية فأن ايلاد التونسية قييل اخحمأية تبدو عزدهرة, وهذا يطبق 
ع إلأقل عل هة ألشرقية. وقد أعطی دوفایری #۲ رە ۷ا0] والوزیر لقم پول کامبوك 
{Pau Cambon)‏ ر3 عجيية عن هذا الوضح. فکجب دوفایريي سنة 1881 : وان 
متاطق الشمال والشق النصبة والعرضة للأمطار الشتوية تذكرنا بالتاطى إلأكار حظرة 
یشوت او روا294 . وكتب كامبوت عام 1882» وهو خخاط بين الواقع الاقتصادي لاديالة 
وألدكريات العارجخية لافريقيا الرومائية : «أن مارد ألايالة هامة وإن حصوبة الناطق الساأحلية 
والوطن القبلى والاعراض والساحل وجزيرة جرية تفسر الشهرة التي تتمتع بها في هذا اال 
«افریکا» وئوميديا عند الروماك. ولا کن أن تعثمد هذه الشهرة عل حصوبة وادي جردة 
فيحسب» فالساحل وجزيرة جربة يعمععان بخصوبة لا وجود لدظرعها في أية مقاطعة 
فرنسية204). 

وقد اشير "مال الايالة برراعة الحبوب حيث أن القسط الأيفر من انعو ج مات من 
هذه الجهة. ركان الانتاج الجملي للبلاد يراوح قبيل الحماية بين مليونين وثلائة ملايين 


17 


قنطار«٥.‏ وكانت الاراضي الأ كر -حصوة بين أيدي أقلية سن مقربي الباي أغليہم من 
الماليك. وه ملاكون متغيبون يعيشون في اخاضة ويؤجّروت أراضيہم الشاسعة لزارعين 
أو رأة ل پتورعوا بدورهم عن الاتراء عل حساب صغار الفلاين. 
وحسى عير إلدين الذي عرف خلافا اليقية المماليك جساسيته للمصلحة العامة م 
يشد ع هذه القاعدة إذ كان عك بدورء أراضي شاسعة*0. وكان بذلك جخلط بين 
مصلحة البلاد ومصلحة كبار اللاكين وهذا ما جعله يصدر فيما بين سنتي 1874 د 
5 فانوتا للخمّاسة وضع يقتضاه نظاما اجتاعيا يعمد الاسعغلال الفاحش للفغة 
الكادحة من السكاك. 

ومنذ هذا العارج أصبح اماس يعيش تحت رحة اللاك واللرام وحنى الوكيل البسيط. 
ولكي لا تر ج من هذه الوضعية المررية كان بامكان هؤلاء ايداعه في السجن ما دام م 
یرد هم الديون التراكمة عليه. وهكذا حكم على هذا المسكين عياة البؤس على الارش 
الذي آفشى فيا أيامه2*. 

أما جهة الساحل فكانت الفلاحة ترتكز فيا أمأسا على غراسة الرياتين. وقد بلغ 
أنعاج زیت الريتون في قادتي سوسة والستير سنة 1880 (40.000 1) هكتولتر» فيما 
قڌر جموع إنتاج البلاد ب 210.000 هکتولیر ۵4 

وكانت اللكية الصغية هي الشكل الاكار انتشارا في هذه الجهة. ولذلك كانت 
الفرارق الاجهاعية أقل حدة متها في بقية ا لحهات. أما السكان الذين عرفوا بشدة حزمهم 
ققد انوا هم أيضا ضسحية نظام الجياية وافة الرّبا. وحكم تورّطها في ثورة 1864 عرفت 
هذه الجهة أبشع أنواع القمع على يدي ارال أحمد زروق الذي أجبر السكان على 
الاقتراض من الرايين اليہود بغواثض بلغت 40 لدفع غرامة ألرب. وقد كدب جان 
قانياج عومد مدد قي ذلك ما يلي : ضزن ألربا اليبودي قد عمل على مواصلة سريب 
جهة الساحل کا ساعد أيضا عل اتعقال ملكية الكتير من غابات الريتون إلى 
الرايون »ا35؛. 

وهكذا فان ثروة السا-حل لم تخدم مصالحة أبناء هذه الجهة بل كانت توجه في معظمها 
للمتعفعين بالضرائب وللمرابين. 

ركانت واحات اتوب وبالاتعص واحات إلريدء موطنا متازا لغراسة النخيل» -حيث 
كانت امور التي يترلو سج اتتأجها السنوي بين 200 و300 ألف قنطار تمل أهم مورد في 
اللحهة. ورغم ذلك فإن أغلبية السكان كانت تعيش في فقر مدقع لأ ثروة الüنطقة‏ كاتنت 
اشح ما REAR‏ 

وفي داحل الأيالة كانت القبائل القلة وشبه السقلة تعيش على الرعي في أراضيا 
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إلجماعية وتتعاطى فضلا عن ذلك زراعة ابوب وخحاصة مها زراعة الشعير اللي تستبر 
رهانا حقیقيا حك تقلبات الملقس. 

ركانت هذه آلوارد غير منعظمة وغير كافية لسد حاجيات السكان ما اضطر القيائل 
الى تهب مناطق اضر من حين لاحر والوقرف أمام تعستّف النظام ومحكمه المطلق وذلك 
بالانتفاضات التكررة. 

وقد لعيت القبائل دورا هاما قي اقتصاد اليلاد بتعاطيباً لتربية الأغنام فهي بلك توفر 
الصوف وا لود التي تعتبر موادا أولية لصناعة عسيقة يعيش مہا جرء لا يستيان به من 
السكان في مدن عديدة كتوئس والقيروان وغيرها. إلا أن الصداعات التونسية مثل صداعة 
الاقمشة والشاشية وللعادن والصياغة والعطورات عرفت قبيل إلماية تدهررا تام حيث 
نها م تقدر على منافسة المتتوجات الأوروبية المصتعة والتي لا يوظف عاليبا أكار من 8 9 
من قيمتيا عند روا بتونس والعفاة من الضراثب الحلية التي توظف على البضائع 
التونسية. ولم تسعطع الحكومة التونسية منع و تحديد دول هذه البضائع أل البلاد وذلك 
محكم نظام الامتيازات الذي تتمتح به بعض الدول الأجبية. فغمرت النعوجات الأزروبية 
ختلف آخحاء الايالة. وقد أدّى غرو أقمشة «ليون» الريرية وأقمشة «مائشستر» القطنية 
للأسواق إهليّة إلى إفلاس الخائكين التونسيرن 2 . وعلاوة على كلل هذا احفضت قيمة 
صاأدراث الشاشية بداية من سنة 1875 إلى أقل من 250.000 غرنك بعد آن كانت 
تفوق 3 ملايين غرنك فيما بين 1861 و0۳1863 وذلاك نبيجة المزاحمة المي كانت 
تلقاها هذه الصناعة في أسواقها التقليدية كتركيا وافريقيا الشمالية ومصر حيث وجحدت 
الطرابيش الفرنسية واجرية المساوية رراجا كبيرا. ومن الطبيعي آن يكون لمذا الوضع 
انعكاسات وخيمة على الرقيين التونسيين حيث تحول الكثير منم إلى بطالين. 

وقد مسسّت .هذه الوضعية البيجوازية الإسلامية التي أفلست من جاء الرامة 
الأجنبيةء» فهجرت تجارة تصدير ارجات الفلاحية وتوريد البضائع الصتعة*» وتركبا 
إلى عدد قليل من التجار المرسيايين والجنويين إلذين انضمت الهم حفنة من البهود 
اسعغلت الأزمة الالية لسحقى الالراء#» وكانت البادلات العجارية تقع بالدرجة الأول مع 
مرسيلياً والواليء الايطالية ومالطة رانقترا. 


ركان كل الشجار الأزروبيين يعمتسون بعديد الامتيأزات وكذلك الحجار الود الذين كان 
معظمهم تحت -هاية القوى الأوروبية. وكان لكل مولام التجار وضع حاص“ شأنهم في 
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ذلك شأن جميع الأوروبيين المقيمين بترئس إذ كانرا جغضعون للقوانين المعمول بها في 
بلدأنهم ويدير شؤونهم قناصل مكلقون جمايهم لدى حكومة الباي» والدفاع عن 
مصاحهي ودعمها في الايالة. 

وقستند القوى الأوروبية هذا الغرض على المعاهدات التي أبرمتا البلاد التونسية مع 
بادان عدیدة*“ والتي عنم استیازات ذات بال خاليات هذه البلدان وبا لخصوص على 
المستويين الاقتصأدي والقضاي. 


س أخاآع القنصلية : 

ل المستوى القضائي م يكن الأوروبيون المقيموت بتونس يخضعون لسلطة اخاج 
التونسيةء بل نظام اج القنصاية إلا إذا كان الامر يتعلق بالمسائل القارية٠.‏ فإذا 
أرتكب آجنبي جداية د جسحة فإنه يمل أمام قنصل بلاده الذي يعود إليه الأمر في عقابه 
و إخمااء سييله. و إذا ادڃيّ ع أجنبي في قضية عدنية و جارية فان القيصل حر ألذي 
ينظر أيضا في هذه الدعوى. وبالاضافة الى ذلك فان القتصل مكلف بحفيذ السکاء 
التي تصدرها ماع قنصلية أحرى أو علية في شأن أبناء بلده. 

وقد کان هولاغ الاتجاني يتالفون حسب تعییر «قابریال ge Gabriei Charmes) «al‏ 
«عدامر ختلفة» متفرقة وغير متجانسة وبخيضة في محظمها» 6# وهم لا يتورعون كلما 
آتیجٹ ۳ رة ربح و حول آي شيء دون تنمية ٹرواکپم. وقد أصبح القناصل 
پشارکونهم أعماهم بل جندمرن أغرأضهم الدنيقة بعد إن كانوا الضامنين لاستقامتهم 
والتزامهم > وهم قادرون اذا نرم الال على بم أو تخلیصهم من کل ما تصدره الام 
الأنحرى ف شانهم» واعفائهم من کل إجراء او ضريبة جديدة. غلا جرم إذب ان اهل 
الاوروبيون القوانين والنظم المحمول بها في البلاد وغرقوها خرقا صارا. ومن البديمی أنه لم 
يكن في مثل هذه الظروف للحكومة التونسية أي نفوذ في ضمان الآأمن والنظام. ا انها لم 
تكن قادرة على جمع الضراقب من الأورويين والقيام ببعض الأشغال العمومية أو حتى 
اتخاة أبسط القرارات إلبلدية. 


لب سس المعاهدات الأتميكافية ٠‏ 

ما ع اخستوی الاقتصادي فقد كانت مهمة ساط اخحماية عسیرة لا قوی الاوروبية 
وحاصة أنقلترا وإيطاليا» من مصالح في الابالة. وهذه القوى لا تريد التخلى عن المعاهدات 
التي فرضتبا على ا-لحكومة العونسية في فمرة غليت عليها سياسة التوسع الاقتصادي. وفعلا 
فان هذه العاهدات اليرمة سح اتقلترا سنة 1863 وسنة 1875 ومعم ايطاليا ف 1868 
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قد جعلت من البلاد التونسية موطنا مفضتلا للعجارة الأوروبيةء لأ البضائع المستوردة 
كانت لا تنضم عند دعوها البلاد إلا لعالم جمركية بسيطة زيادة على كونبا معفاة من 
الضرائب إلعلية. 

وبالاضافة إلى ذلك فقد دعست هذه العاهدات العدحل الاقعصادي لازروا في توٹس 
بمنيحها حت اللكية العقارية للاجانب الذي ورد قبل ذلك سنة 1857 في عهد الأمان. 

ويعضح من كل هذا أن البلاد التونسية كانت في مثل هذه الظروف قابلة للاستعمار. 
فيحكومة آلباي كانت انذاك معرولة عن الأغابية الساسحقة من الان ذثاكف أن البظام 
السياسي هو عبارة عن موؤسسة تعمل على اسعغلال السگان استغلالا فاحشا عن طريق 
الضراثب دون أي إعتبار للمصلحة العامة. وكأئنت حصيلة الضرائب تعود بالفائدة 
حصوصا على فة الماليك التي م تتردد؛ لتدمية مکاسماء في إقحام البلادء بدعوى 
الاصلام؛ في سياسة قروض زآدت في تفاقم أباية وإنباك السكانء وبالتان فی تدهرر 
الوضح الاقشصادي والاجتاعي . 

وقد أصبحت البلاد التونسية من أجل كل ذلك رهينة القوى الاؤروبية الي كانت 
حينذاك خبط فى مشاكل اقعصادية واجتاعية زادت في اهتامها بهذه البلاف وأدت في 
نباية الأمر إلى انتصاب اماية القرنسية. 


هوامش الفصل الأول 


(1) انظر اطروحة أندريه مأزتال : جدود اليلاد العرلسية الصجرارية الليبية 1881 س 1911 .) 
„{AndrêMfartel : Les Confilts $abkaro-TripoHtaing fe fa Funlgie}‏ 
ر ف سة 1853 تر پلیسيه دي رر ددر مل امم ناشب قصل فنا بسوسة جوع 
سان إلبلاد ب 800.000 تسمة : انظر روصف الأالة العرلية س 329)ططا مث مداام ية 
gene de Ton‏ ما شار کییزرل (إوجاطایت ع#اوطت) غالب قصل غرزسا علق آالوادي غقد فدر 
صاددعم پلمپوني تسمة. 
رقم جان یاج (#وعنسوت صووت) رقم 1.100.000 في دراسة درت پکتاب دراسات مغرية 
ص 172 شعت هران «سكان إلبلاد العرنسية حرالي 1860 : مغاولة لقدير حسب الدفاتر 
ألبالية». رفي سدة 1881 فثر دوفاييه (داعرعبام هذا السدد مليرن نسمة قي كحابه رترنس). 
(3) کان سین ہن عل مرتڌا مسيسيا. وقد امستطاع فلك الصار الذي ضبه اإراليون حول مدينة توس 
* عدا كان قائدا للميليشيا ونصّب تفه بايا سية 1705, 
ر#) لقد وقع إلغأء دسترر 1861 الذي يحت سن سفطة اباي إثر انعفاضة 186#4, 
(5) في رسالة شخصية وجھها إل البارین دي کوسال دمت )0e‏ کیب روسان (مواوممن جارخ 
8 جوان 1881 : «کلما غاب عه امه (مصاشی) پسپح الباي جسن بلا ررع». 
U‏ ققد فی مرکء بعد اتساب اشاية موت عمد الصادق , عات با اتپول نة 1887 وهو عل 
اسول حال, 
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)8( 
(9) 
(10; 


(14) 
ز2‎ 
(13; 
٤4( 


ز13 
(16) 


(17) 
(18) 


(19) 


(20) 
(AF) 
ر22‎ 
)23( 
)24( 
)25( 


(40) 
(27) 


28; 


ي كتاب سادر بتأرجخ 1882 تر إغعامي الاقايزري ادف بواف 804 لكات مصطفی ب 24 
ضيعة توجد جعطقة الشمال الغري قرب برت وماطر وباجة» فضيعة قعغور التي كانت ملكا مصطفي 
خزتدار تمك وجدها واي 48.000 هکار بالافشافة ائ 100.000 عود زيدرن ب26 دكانا وفيدقین 
باخاضرة انظر زارب البوتيقية الاعة ص 370 «(Fhe Lat Pole Wa) (371 ıı‏ 

جب ان فرق ين سي سل والترال سليم قائد الأعراض مم مديئة توفس. 

کات من معارسضی السایة شانہ خان جد زررق. 

خلت الداخيل الخمصصة لتسديد الديون الوارد القارة واي تسهل جبايتبا وهي حق التوريد والعصدير» 
المكوس» الروة, الاعات على الرياتين في الجهات الأكار حصويةء ممالم الطرابع البيدية رجيم 
الاسعكارات. وكانت تئل 5.456.065 فثك من معدل ميائية اخس ستوات السابقة للحماية 
(1876 س 1880) الذي يبفغ 11.265.465 ف آنا ما تبقي فيمشل المداحيل الخصصة للدرلة آي 
mM 5.803400‏ 

كانت هذه الضرية شل أكار من 3 ملاين فريك أي ريع مداعيل الدولة. 

کان يمل مليرن قرنك من نفس الميلغ الذكور. 

القائون ثل يدورو 1.460.000 ف. 

انظر فاج «أصرل الخماية الفرتسية بعوئس» س 103 الطبعة لزل س باريس 959[ 
«Lês rigkbes du Protestorat françsks en Tuntsler P,U,F Paris $959‏ 

کات هله الشضرية لل 1.313.800 فى 

قنيأج س المصدر السابق س 105. 

المصنر ذاقه س 104. 

لقد وقع الباي على اتفاقية قرض بفائض 12 لمغطية الحجر الال في اليزائية حتى 1877 ولضمان 
تسديد فراش الديرنء ا أبرم سبة 1881 اتفاقيات ترورض ب 10 و12 © لقارمة القبائل المروة 
«#اأرشیف وزارة الشؤرن اسشارجية الفرزية وئس اء 7 رر من اموت ال دي فرایسنیه 0#) 
F۲‏ تير شن وضعية الایالة س توس 22 أفريل 1882). 

هذه العالي تساوي 9610 من مقدار الضرية أذ ما الشيخ 3 وي«علي البائي للقائد الذي يدفم 
بدرره رأتب افليفة. 

ضمن هله الضراقي الاعتياطة توجا عة الصباط ربد قوی ان ألخداء لى عند قيام امرف 
مهامه). ردیفایریه : تونس س 26). 

لياع س المصدر السابق ص 138. 

دوقایریه : کولس س 14 

أرشيغفب وزارة الشؤون اسشارجية الفرنسية. ونس جلد 76. من اسوك إل شالال لاكرر أعصعالدذ) 
e09‏ تونس 6 وبر 1883. 

من جموح مليوت سكن كان عدد السكان المستقرين مساويا لعدد الرحل. لکن الكدافة السكنية 
ګانت اکر في قیادات السکگان الستشین. 

انغار آطررحة اندریه مارتال اء 1 ص [6. 

قديابم : المصدر السابق س 17, 

قد كان لشي دور پالکاف شدید اباهذ برو (إه8) عون القتصل الفرشسي بده الدينة. وقد وضم 
كل نفوذه الأدبي في حدمة فرئسا لانمل سكان الكاف على عدم معارضة احتلال مديتتيم إبان دول 
القوات الفرنسية للبلاد (أرميط وزارة الشين اخارجية الفرلسية وئس ب جلد 57 م روا إلى روسان 
الکاف 24 25 ہہ 26 لے 188٤‏ 

قنياج + المصدر الساأبق ج 166, 
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(29; 
(30); 


(31) 


)32( 


33) 


34) 
)35( 
36? 


(37) 
;38( 
(32) 
ز40( 
41( 


42; 


{437 
44) 


دوقایریه : ادر السابى س 7. 

أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الفرفسية : توتص. جلد 68. من اموت لدي فرايسيتيه : تقرير حول 
الوضعية السرية والسياسية للبلاد رحول الرارد الادية الي يححها لاإدارة الفرنسية. تونس 12 ماي 
1882 . 

جان بلسي د۴0 معا) الاسععمار والغلاسة الأرروية يونس ميذ 1881 ص 14 
{la Calorigalon e U Agrimulture Furopêenme en Tunisie deputs RBI}. Faris La Haye 198l.‏ 
متها هنشير النغيضة الذي أقطه إياه عمد المادق باي في باي 1874 بالذي يضم وحده 
0 هکار بين ولس وسوسة بالاضافة ال يشير السيالة قرب العامة و10 يعات في 
سهل جندوبة والعديد من الغازات بالعاصمة : رأرشيف وزارة الشؤرن اخارجية الفرنسية س تونس 26 
جويئية 1883). 

بعد 5 ستوات م اتاب الانماية قدر باسكال (نععمو) الدخيل انوي للخماس ب 1560 غراف 
صم مہا الع لبجب (باسکال : الاستعمار ترس ص 6. انظر آپضا کاب دي لانوسات 
Dene‏ وس ج 239). 

بولسيه ب الصدر السابق ص 105 

ناج المصدر السایق ص 269 س 270 ر 

کد اښیرال فررجهرل (۲۵07عو۲ه۴) ستة 1883 «ان جمل الطرالب آي توعد على کل عار من 
امور قبل تصدين يساوي 15ء 11 ريك ثم يضيف أن هذا القنطار باع ب 12 ف إأرشيف وزارة 
آلشزون اخارجية توئس جلد 73. س لورجول آل تيدان اس هااا تونس في 25 مارس 1883). 
ألظر دولائوسان ١‏ الصدر ذاه س 137 

قنباج : المصدر الساآبق ص 151 

جاتن درا (5أد عمج٥‏ دوا س وئس س 45 

كانت البااد الترنسبة تضم تيبيل الايالة -حرالي 30.000 يبودياً نصسقهم ياءاناضة. 

قذر عدد السكان الازروبيين يتوئس منة 881] ب 18.914 نسمة منم 708 سيين و206 .11 
إيطالبين و000, 7 مالطين (ملكرة عامة حورل الاد الرنسية 1881 س 1821., الاقامة العامة 
للجمهررية آلفرنسية ص 4ل). 

أحمصت وزارة اخارجية الانقليية؛ في سنة 1881 114 معاهدة أرما البلاد الترنسية منذ 1270 مج 
ختلف الدول اللوروبية متها 27 مع فرشا وك مع انقاترا. 

إت العاهدة الانقلينة الترنسية (1863) هي الأزلل التي متحت لاأأوروييين سحق اللكية العقارية. 
قال شارم .س ونس ولییا ص 140 . 
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الوص لے الا سے 
i ٣‏ 4# #۴ ب ر # 
اصولا اة الفرشية بالبل د التردسية 


الظروف الاقتصادية والاجتاعية بأوروبا الغربية في 
الفلث الأحير من القرن التاسع عشر 


كانت وضعية تونس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تثير مطامع القوى 
الأؤروبية العظمى أمثال فرنسا واتقلتر! بل وحتى إيطاليا. غقد أبدت هذه الدول اهام 
مبكرا بهذا البلد الصغير نحصوصا وان إهتاماعما كاتت تخضع لعوامل إستراتيجية 
واقتصأدية وسياسية واجهأعية. فالبلاد التوئسية لا تبعد سوى 140 م عن صقلية التي 
تكن ممها الضيق الفاصل بين حوضي البحر الأبيض التوسطء وقد اكتسبت بفضلن 
هذا الموقع مكانة اسعراتيجية كبرى. وصار اسحتلاها اذن يشکل ية بالغة إذ يسمح 
بجراقبة طريق العبور بين غربي هذا البحر وشرقه» ما يسهلل طعا مراقية التجارة المخوسطيةء 
بل يسمسح أيضا مراقية تجارة الشرق الأقصى. وهو ما صار مكنا منذ فيح قناة السويس 
مأتحقال طرق أغدردا), 

وكان رفا بنزرت منزلة لحاصة لدى القوي العظمي إد يتل قاعدة خرية من الصدف 
الول في البحر الابيض التوسط رهبرة وصل بين الشرق والغرب ويسمح تبعا لذا 
بتمويل البوانحر بالوقود لأ «سفينة # عرب لا تستطيع س مثلما يقول جول فيري ‏ 
تحمل من الفحم إلا ما يكفما لدة أربعة عشر يوماً وبأخرة بدون فحم هي بثابة ا 

ا كان ميناء بتررت يسممح لأنقلترا بحماية طريق اهعد الذي يمثل أحد أركان سياسعيا 
الکبری, علہا بأن هذا ال يق صار ک الجر الأبيض التوسط مذ قتح قناة السويس 
في سنة 1869 وهذا ما مجعلا ثدرك الا همية التي تعلقها هذه القوى العظمى على هذا 
رفا منذ فم ألقناة. قد صر ج القتصل الانشليري بتونس لرعيله الفرنسي قبيل اسم أية 
بقوله : «لقد کتېش جڪومتي جلدات حول پثررت »۲2 . 

غير أن أهية الإيالة الاستراتيجية كانت تفي في حقيقة الأمر جانبا آحر من 
اهتامات القوی الأرر روبية العظمى وهو الحانب الاقتصاديء ل بدالا مغل فرنسا وانقاترا 
كانت إقاك ف س اسلا ية إلى اد أسواق وجالات لاستهار فوائض رووس أمواطا 
ومصنوعاعا التي تخمر أسواقها الدإلية. وهذه الظروف جع مراقبة ارق العجارية غاية 
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متمها الوضع الاقتصادي. فالاقتصاد الرأسمالي ضاقت عنه -حدود أوروبا ألخربية عندما 
بلغ مستوى معينا من التطور. 

وقد عرفت هذه النطقة في الصف الثاني من القرن التاسع عشر مرحلتين 
اقتصاديشن : 

س مرحلة نمو امتدت من سنة 1851 إلى سثة 1873 يرت بارتفاع في مستوى 
الأسعار والعائدات (الكاسب والاجور) فهي إذن مرحلة إزدهار اقعصادي وسلم 
اجاعية. 

س ومرحلة ركود أمتدت من سنة 1873 إلى سنة 1896 ويرت بانخفاض في 
الأسعار والعائدات فهي إذن مرحلة كساد اقتصادي ويابلة أجهاعية. وقد سجلت بلدان 
مثل فرنسا وانقلترا في هذه الحقبة بالدات فوائض في بضاثعها المصنوعة وفي رؤوس آمواها. 
فلم تعد هاتان الدولتان منذ سنة 1870 تقيمان الخضائر الصتاعية آلکبری کا عرفت 
حركة مد السكك الحديدية ومكننة الفلاحة فور كيا . ففقدت الصناعة الميكانيكية 
هم حرفائهاء وسجلت بذلك قائضا في مراد الشجهير مما إضطر أرياب هذه الصناعة 
الى تقليصس طلياعم من الفولاذ. فسدت إفاق التروع في صتاعة الديد والصلب التي 
اضطرت -. هي بدورها س للعخفيض من طاباعها في مادتي الحم الجري والحديد الام 
الشيء الذي كان له طبعا ‏ بعيد الأثر في الصناعات الاستخراجية. 

وأمام هذا الانكماش الذي أصاب السوق الداحلية توقفت عملية اللو في كل 
القطاعات الصتاعيةء وتقصت أنشطتاء ولم تعد قاردة على ححلق مواطن شغل جديدة 
ط التجات انى طرد عدد كير من عمافا وكان لاض مكانة صناعات إلحديد 
والصتلب تأثرر مباشر على صناعات مواد الاسبلاك التي أجيت هي الأحرى على 
التخفيض من إنحاجهاء وطرد قسي من عجافا مسأهمة بذلاف في تفاقم الازمة الا قتصادية 
والالجةاعية. 

وقد أزدادت هذه الوضعية تعفدا بتقلص الأسواق اخارجية إذ وضعت البلدان 
الأوروبية الألحرى حواجر جمركية ماية صناعاسا الفتية من مراسهمة الصناعات الفرنسية 
والائقليزية. وتولدت عن هذا الوضع الاقصادي أزمة اجتاعية اذ صبحب اخفاض الاأجور 
انتشار البطالة في صفوف العمال وتسذر على الشبان العثور على شغل. فشكلت هذه 
الجموع الخفية من العاطلين عاملا من عوامل الاضطراب والفوضى سواء في فرنسا أو في 
أنقلعرا. 
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البحث عن الأسراق 


وا ان وضعية هولاع اليطالين كانت مهترنة بمسالة الأسراق غلم پکن نالك من حل 
لمشاكل التحغيل دون أن يعرد القطاع الصناعي إلى نشاطه العاديء وبالتالي دون تصدير 
اليضائع الصنرعة التي تغمر السوق الداخلية إلى أسواق أخرى مضموئة. وكان هذا هو 
العامل الذي دفم بفرنسا في الهاتينات إلى نهج سيأسة توسع إسشعمأري وإ فُرض هايا 
على البلاد التونسية. وقد بين ذلك «جرل فيري» أحد. صانعي هذه السياسة التوسعية 
عندما صر م أمام مجلس النواب في شهر جويلية 1885 «إن تأسيس مستعمرة هو بمثابة 
حلق سوق» وآضاف «فيري» نفسه بعد مس سنوات في توطعة کاب عنوانه : 
«العرنكان وإلوطن الأم» : جات السلم الاجهاعية في العصر المناعي للبشرية هي مسألة 
أسواق» ولعله كان أ كار وضوحا حين أضاف في نفس التوطة : «ان طاقة الاسعلاك في 

روپا بلغت أقصى حد وهذا ما ّم علينا حلق قات جديدة من المستلكين في مناطق 
عرى من العام حتى غيتب امجتمع العصري الالبيارء وكي لتقي في مطلع القرن العشرين 

هلا کا جماعيا من جراء كارة لا يستطيع أحد تقدير عراقبا4اة. 

إلا أنه يجدر بدا أن نشير إلى أن إلبلاد التونسية م تكن ثل سرقا هامة بالسلة لواد 
الاسعبلاك. فقد عرف سكابا قبيل العماية س باستشاء أقلية عطرظة . ظروف عيش 
قاسية جا ولم تكن امكائيامم لتسمح هم باقساء مواد الاسعبلاك الاورويية. وهكذا فان 
تصدير مثل هذه الواد لا يجب أن يكون بايّة حال التإفع الرئيسي لالحعلال تونس. لكن 
اذا كانت الايالة لا تمشّل في ادى القريب سوقا مفضلة لواد الاستيللاك فھی تسمح 
بعصدير الجهيرات الي كانت رقف عليما كل القطاعات الصناعية بجا فبا الاعات 
الفيفة. وقد کان تصدبر هذه التجهیزات مرتبطا أيضا بعصدير رؤوس الأموال الذي يعبر 
العامل الأساسي لانعصاب الحماية على هذه البلاد. 

فبعد أن بلغ الاقتصاد الرأسمالي مستوى معيتا من الهو صار في امس إلحاجة إلى 
تصدير رؤوس الأموال التي تكست في مرحلة الازدهار الاقتصادي أي فيماً بين 1851 
و1873 وذلك بفضل الازباح التي تحققت ف الصناعة والعجارة وبفضل المؤسّسات 
البدكية الضخمة التي تم بها في تلك الفترة. 
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البحث عن مجالات لاستثار الأرال 


وفي مرحلة الكساد الاقتصادي (1873 س 896 م تعد بالات استثار رؤوس' 
الأموال في أوروبا مشمرة إذ قلت فسبة الارياح. ففي سنة 1870 ولي الوقت الذي أنجرت 
فيه اللورة الصناعية الأول في فرنسا وانقلترا بصفة عملية كانت آفاق الاستهار في هذين 
البلدين عدودة جدا. وقد وصفب رئيس اصرف الليوني في مارس 1876 هذه إلالة 
بقوله : «لدينا أمرال كثرة غير مستشمرة... فالال يقل كاهلتا وحن لا تدري ماذا تفعل 
به»)ء ومذ ما دفع الأزرويين إلى العفكير بصفة جدية في إخجاد مناطق أخرى لالتهار 
أمواشم المكدسة. غإذا كانت نسبة الريح لا تبلغ في أسواق أوروبا 66 فهي تتراوح بين 
8 و615 في «البلدان العخلفة» حيث تكون الأرال قليلة وبالتاني باهضة القيمة 
وحيث تعوفر إمكائيات الاستهار. 

ففي البلاد التونسية مثلاء يسعطيم الاوروييون استهار مراحم في ايدان الفلاحي إلذي 
يوقر م أرياحا مذهلة لان من اللراضي مس للغايةت أر في ميدات العجهيز كمد السكلك 
الحديدية وحفر الواىء وغيرها من التجهيرات التي تكاد تبعدم في هذه البلاد. ج اهم 
يبستطيعوكت توطيف أموامم في البحت عن الود الأزلية واستغلاها. ون ندرك أهية 
الاستهار في هذه اليادين إذا ما أضغنا إلى هذه الحطيات عنصا اعحر وهو وحص اليد 
العاملة#. ونظا لا يتطلبه الاستثار في «اليلدان المعخافة» من تجهيزات أساسية فان هذا 
العمل من شانه أن يبط كل أنواع الصناعات التقيلة كلناجم وصتاعة الصلب 
وامنشات اليكانيكية» وصداعة وسائل النقل» وكا من استرجاع مستوى التاجها 
الطہيسي؛ وأستيعاب عدد كير من العاطلين) تسج بذك السوق الداحلية وتنتعش 
الصناعات الخفيفة والفلاحة؛ فتستوعب بعض العمال وتسأهم بدورها في حل مشكل 
الشخل. وهكذا تجد الحكومات الاوروبية في تصدير رؤوس الأمُرال حلا لأزمعيا الاقصادية 
والااجعاعية التي تخبط فيهاء وتعمل بذك على ترسيخ الدظام الرآسمالي في بلداما. 

هذه اذن هي الاأسباب التي دفعت انقلترا وفرنسا في الفلث الاأحير من القرن التاسع 
عشر إلى البسصت عن الات استار مضمونة الكاسب. وقد غدا هذا الامر بالدسبة طا 
حتمية اقحصادية واجهاعية وسياسية مما عله يقل س في أعتقادنا ‏ العتصر الرئيسي 
لسميأسة التوسع الاستعماري. 

وقد بات من الفروض أن تكون الإيالة التونسية في متل هذه الظروف سيوقا 
للمصنوعات الاوروبية وحقل إاستهار لرؤرس الأموال الانقليرية والفرنسية في مقام أول 
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والايطالية في مقام ثان» علما بآن إيطاليا بدأت تلعب دور القرة العظمى بعد إعا 
وحدما في السبعينيات. وم تعد تفي أطماعها في توئس» مستندة في ذلاف على حق 
تارخخية يرجع عهدها الى الرومات في هذه البلاد التي تعيش على أرضها -جالية إيع 
كشية العدد باللسبة إلى الجاليات الأوروبية الأعرى“. وهكذا ضح أسباب اتد 
الاقتصادي حذه القوي التلات في توئنس. 

وقد تثل هذا التدعل في بادىء الأمر في اليمدة على السوق التجارية والالية. 
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التوسع التجاري وال الي للقوى الأوروبية في تونس 
العوسع التجاري 


وقد دعم هذا التوسع الاستسماري تلاك العاهدات اللامتكافة الي فرضتها انقلترا 

على الباي سنتي 3 ”و1875 وإيطاليا سنة 1868. فهذه العاهدات أعفت 
البضاتع الأوروبية من جل الرسوم الحمركية وكذلك من الكوس الداحلية إذ أجبر الباي 
بموجب الفصسل السا من المعاهدة التوذسية الانقليزية المؤرحة ف 19 جويلية 1875 علي 
عدم منع أستیراد اَي بضاعة من بریطانيا اما کاتت أو مصنوعة «رهذه البضائع ل 
تدفع عند دحوها إلى توئس أكار من %8 من قيمتبا وذلك عااوة عل إعغاء مسعپلگیہا 
من تونسیون وأورويين من كل الكوس التي توظف عادة على السلع اخلية». 

غير آن هذا الشكل من التوسح لا ثل رهانا بالدسبة للدول الاوروبية نر لضعف 
المقدرة الشرائية للسخان التونسيين ... رغم أنه يغمر البلاد بالبضائح الاجنبية ویعمل بالتالي 
على تقويض ركائر الصناعة الحلية ‏ وهو في أحر الأمر لا يوفر ذه الدول احا ذات 
امية. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أت كل هذه الدول تعمعع في البلاد التوئسية جح الأمة الأكار 
رعأية. آي ان 3 مکسب اقصادي تحصل عليه دولة يعود بالفائدة على بقية الدول 
ويعبارة رضح فان معاهدة 1875 رة بين أنقلتراً وتوئس ا تنطبق ع التجارة 
البريطانية فحسب بل کدف ع کل البضاثع الستوردة من البلداك لارروبية بدو ييز 
أو إستشاء. وكانت جيع القوى العضظمى شرم هذه القاعدة في أغلب الاحيان. 


التوسح الما 


ا الحالة في لليدات الالي فكانت تلفت ذلك آن العوسع في هذا حال تم في البدأية 
بواسطة القروض التي كانت تقدم إلى الباي يتسب رح مرتفعة جذا. وهذه الأموال كانت 
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معأترة في واقع لأر من فرنسا وانقلترا وإيطاليا اذ قبلت هذه البلدانء في مرحلة أول» 
أقتسام الوق التونسية. ول تلب أن استغلت عجر حكرمة البأاي على تسديد غائدة 
ديوبا يمن في ستة 1870 على مائية الايالة. وعذا الوضع يهاشى» دون شك مع 
ألرخاء الاقتصادي الذي عرفته القرى الكبرى فيماً بين 1851 و1873 آي في فترة شبد 
فيا رؤوس الأمرال الأرروييّة غالا واسعا للاستهارات الرحة پآوروبا نفسها. أا في مرحلة 
الركود الاقتصادي )1873 1896) خقد ٣‏ التنافس بين هذه الدول جس كلما 
ضاقت الات الاستيار بأوروبا رقت مكاسمما. وأصيبحت كل دولة تعمل على ضمان 
كار ما يكن من الامتيازات في الايالة أرعاياها من أصحاب رؤوس الأموال ركدلك على 
اسار كار ما كن من أمواغا في هذه البلاد. 
وهذا ما دقع بالقنصل الانقلیزي ریشار وود (0دW‏ ۸12۲4) اف الد حل لندى 
مص طف خرندار قصد الخصول عل عقود وامتيازات لصاح رجال الأسمال ريط انين ۽ 
وتكن في شهر أوت من سنة 1871 من «افكاك» امتیاز يعمٽل في مد حط حديدي 
بين تونس وحلق الوادي من جهة وتونس واردو من جهة أخرى مساب شركة انقليزية 
ولدة 99 سنة. وقد تم تدشين هذين الخطين في شهري أوت وأكتوبر من سنة 1872. 
ركفت هذه الشركة قي نقس السنة بامام إجاز حط تونس لى الوادي الرس ۲.6.1 
کا عهد إلا بمد اشطرط المديدية بين تونس العاصمة والمدن التالية : باجةء الكاف» 
بنزربت» ماطرء سوسة والقيروان. ومح في سنة 1873 لرجال الأعمال البيطائيين 
يعأسيس بنك حاص يتمتع أيضا جحق إصدار العملة. وقد تأمتّس هذا البدك في لندن في 
وت 3 قت سم زاہتلت لذن {The London Bank of Tunis & pia‏ وپ رامال قذره 
0 100 جيه استرليني وفتح مقرأ له بوس في 9 أكتوير من نفس السنة. 
وقد أثارت هذه الامتيازات التي منحا حكرمة الباي لانقلترا حفيظة كل من فرنسا 

وإيطالياء مما دفع بقنصأيبما إلى بذل الريد من الجهد للحصول على معلها من الاتيازات 
لفائدة مواطتيمما. ويبدو أن إيطاليا انت في السبعينيات أكار حماسا من فرنساً في 
حصوص احصول على امتيازات حاصة بتونس وكانت مستعدة لدفع أي من لذلاك. وكان 
جال الأعمال الایطالیون ججدون کل دعم من «لیکورقر ماشیو» اەمoو‏ مو ه.ا 
خصلهم في تونسیء ومن سحكومة «رومای التي دعمتېم ماديا کي اتید هم ع اة 

شركات الفرسية ذات الأمكائيات المتوذة. وهذا ما مكن الإيطاليين م الحصول عل 

مز احديدي توئس س حلق الوادي ہے انرسي .)۳.G.(‏ 

“ آما اهام الانقلير بالبلاد التونسية فقد بدأ يضعف منذ -حصوخم على جزيرة قبرص 
سنة 1878 وهذا ما دفعهم الى التفريط في هذا الول اسديدي وپیعه بألراد العلني الذي 
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تم في جويلية سنة 1880 وقد انترعت شركة ملاحة جنوة نحط توتس س حلق الوادي س 
امرسی ۲۲۰۹.1۷۲ بعد آن قبل مدیرها «فائیلی رویطینوة 0۲٢۲مان‏ ٥اعه؟۴ه)‏ اشتراءه 
وأستغلاله بدعم مالي من حكومته. ففي 7 جويلية 1880 تحت الزايدة الي بلغت 
165.0 تيه أي ما يجاوز الاربعة ملايين فرنلث لفائدة الشركة الايطالية الذكورة. 

وهکذا تکون شرکة «روبطینو» قد کسبت هذا الزاد على حساب شركة السكك 
ا-اعديدية الفرنسية «بون غالة» 8٥١6#‏ بفضل دتمل اليكومة الايطالية التي 
قگمت للشركة ضمانا ماليا يصل إلى سبعة ملايين ليةء وضمنت ها أيضا ثسبة ربح 
سنوي على الشادير الدفوعة تقذر ب %6. 

وقد دقعت هذه إلحراة . التي سمت ت بها السياسة الايطالية بتونس والتي دمت 
مركز إيطاليا ومالحها بهذا البلد س بفرنسا الى اتدل بصفة جذية في اليالةء فأصبح 
قاخپ لها يوردو ز روسطات» {Theodore Roustar}‏ پپڈل قصاری ده امات العفرق 
القرنسي في اليلاد التونسية. وان هذا الأمر يستدعي الحصول على أكار ما يكن من 
الامتيازات لفاقدة رجال الأعمال الفرنسيين. 

وقد تحصل روستان منذ سبة 1876 على أمتياز مل حط جردة لفائدة شركة 
«باتینیول» ١ه‏ !امہوااه6) التي عهدت بانجازيء فيما بعد؛ إلى فرعها با لائر المعروف 
پش رکة «بوت س قللة»» بقد دشنت هذه اة ف شهر آفریل ستة 1879 اع الال 
(100 کي من هذا الط اديدي الذي یربط عددما ی إنجازو بین تونس واجرائر. ج 
-حصلت نفس الشركة سنة 1880 على أمتياز مد اطوط إخديدية األرابطة بين تونس 
وسوسة من جهة وبين تونس ونزريت من جهة أحرى بعد أن تخلت عن ذلك الشركة 
الا نقليرية [The Tunis Railways Company}‏ م توصلت ف نای الشر أي اخحصیل عب 
امتیاز مد کل السكلك اديدية بالبلاد العرنسية, ج حملت في نفس السدة شركة 
«باتینیول» على امتيأز حفر ميناء بعونس العامسمة. 

وقد اهعمت الشركات الرأسمالية الفرنسية بشراء الأرأضي التونسية مشلما اهت عقر 
الوائیء ومد اافطوط الديدية. ذا الغرض فحت «شركة مرسيليا للقرض» قي .شهر 
مارس سبة 1879 فرعا ها في تونس عرف باسم «الشركة الفرنسية التونسية للقرض». 
ومكن هذا الفرع في الستة الوالية من شرأء هدشيرين هأمين» يقع احدها في سيدي 
ثأبت وسح 0 هکتار: بيا يوجد الثاني في النفيضة وهو عبارة عن مقاطعة عبد عل 
مساحة 100.000 هكتار بين تونس وسوسة كانت ملكا للوزير الأول السابق خير 
الدين باشا. آما شركة باتينيول فقد شرت بدورها هدشيرا بوادي الررقة س بين ماز الاب 
وباجة ‏ تشدر مساحة بعسعة إلاف هكتار. 
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واللاحظ أت هذه الشركات الذكورة كات وثيقة الاإتباط بتجمعات مالية فرنسية 
کیرى : «فشركة مرسيليا للقرض» مريطة «بشركة القرض الصناعي والتجاري»؛ 
وجموعة بأتينيول س بون س قالة ها علاقات وثيقة صرف الاسقاط الرتبط بدو 
«ببناث ياریس وھونندا» )5ھ Bana da Pûfis ê des F ays‏ 

وكانت هذه العجعات الالية تضخط من حن لآخر على الحكومة الفرنسية كي 
تتحصل عل امتيازات في البلاد التونسية وهذا ما يقر دعم الحكومة والقنصل لممثليا في 
الإيالة. ففي كتاب صدر سنة 1910 حول «النفيضة وسيدي ثابث» يقول الولف في 
هذا الصدد : «ان السيد «راي» !۷٥۴)ء‏ رئيس شرکة مرسیليا لاقرض عظی داثما بکل 
حفاوة عند استقباله في باريس من قبل الوزراء وأشهر رجال السياسة. ران کل س 
«بایايمي سان هیار » اھا Ber helemy S2 n1-1‏ و «وادتقتىن¢ Waddington‏ و «جول 
قیري» ۴٥۲۷۲‏ دان و «قمبطا» 2طد 6) پتايسرن السالة باحتام بالغ». 

وقد أشار «دي لانوسون» اهدده ها ١ت‏ إل أن كل الشركات الالية الفرنسية الهعسة 
غا چري ي تونس تلق کک تشجيع من الام بالأعمال» روسطلات» وس حکومة 
ا-جمهورية التي پسرها رجال مصروك على عدم التفريو لای قوة آخحری ف بلد غني 
كالايالة ومرتبط با رائ إلى حد أن مسعقيل هذه الأعية قد يصبح مهدا لو صارت 
ونس مستعمرة أجشبيّة»(10. 

ولم توان تيودور روسططان في اسععمال شى الوسائل التي تبر الحكومة التونسية على 
مش أمتيأزات للموسساآت الفرنسية. وکان يعضده في عمله «الياس موصالي» {Êlas‏ 
اصدا وهو يوثاني اشتخل معرجا للباي ستة 1847 ثم عمل مديرا مساأعدا في وزارة 
الشؤون الارجية متذ سنة 1860 إلى أن وقع عرله سدة 1872 وم يسترجع منصبه إلا 
في سبدة 1879 بفضل تدخل القتصل الفرشسي. وسذ ذلك الوقت تغفانى هذا الموظفب 
لسامي في ححدمة السيأسة الفرنسية التبعة في توئٹس. 

رقد توصل «روسطاث» إلى ربط صلة وشيقة بعاثلة «موصاني» إذ تمن هذا الاعرب 

ت عن کسب ود ألسيدة موصالى الفائتة واتخذها حليلة له فضمن بذلك بقاء 
جرال الياس وفيا لغرنسا وعصل علارة على ذلك لفائدته على عدة هيات من الياي. 

ركان القتصل الفرنسي يعتقد في قرارة نفسه بن كل الأسائيب جائزة ما دامت تسهل 
عمل الؤسسات الغرنسية في توتس. وهو يرى أن الاستعمار الاقصادي يكسي أضية 
بالغة اذ يعيبر مدخلا للتدعل السياسي بل والعسكري متي قررت إللحكومة الفرنسية 
املال الإايالة. 
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الدشجيع البريطاني ‏ الشلاني لفرنسا على احتلال 
تونس 


ركان «روسططان» متحمسا جدا لعطبيق هذا الرزام خحصوصا بعد التغيّر الذي طراً 
عل موقف الدول الأوروبية. فاذا ما استفنينا إيطاليا فإن كل هذه القوى أصيحت منذ سنة 
8 لا تی مائعا من انعصاب حهاية فرنسية على تونس وقد تبلورت هذه النظية في 
كواليس مقر بين النعقد من 13 جوان إلى 13 جويلية 1878 لوضع حد لمسألة 
البلقان. حيث شجعت كل من اقترا والانيا فرنسا على بسط نفوذها على توئس. فائقلترا 
ملا تلت عن توئس لفائدة فرنسا مقابل هيمتما على قبرص وذلكف بعد أن ولت إلى 
إبرام اتفاقية سرّية مح الامراطورية العفانية غنول ها السيطة على هذه الجريرة. وقد صرح 
وزير خحارجية انقلترا اللورد «سالسبوري» اباافاادك) لنظرو الفرشسي «وادنقحون» 
alyê (Waddington!‏ ? ایلوا تونس إل شش فالتا لا عاق ف ذلك ل شوترم 
فرارتکم». ركان يرمي من وراء ذلك الى صرف نظيو عن مسألة قرص. ثي أضاف 
سالسبوري في مقابلة أحرى مع زميله الفرئسي قائلا : «وفضلا عن جميع الاعتيارات 
الاحری فإنه رتحام علیکم 1 تر کوا قرطا م ٻين يدي شعي خاش )۱ 

وقد کد الوزیر الأول الریطاني «بنجمان دسرائل» sda je {Benyamın Disraatt‏ 
الحصرحات وزير الشؤون اخارجية الفرنسية» بل جذدت بريطانيا تأييدها لقرنسا جخصوص 
السألة التونسية غداة موقر بين أي في 7 أوت 1878. 

ووجدت حكومة الجمهورية تفس العم من الانيا إذ أيد المستشار «بسمارك» 
Br merck!‏ الجر سح البطاني السلى پعرٹس رامیا من وراء ذلك إلى مح تعويضات شرئساً 
لصرف تظرها عن مقاطعتى الالراس واللورات اللبين ضما ألانيا منذ سنة 1870. وقد 
أكد بسمارك ذلك في 4 جانفي 1879 في حدیث له مع سفیر فرنسا پرزین «الکونت 
دي سافنٽت فالمي» |e Comte de Saınt-Vailıer}‏ در فيه : زل أعتقد پان الالجاية 
آلتونسية قد تضجت وآ لکم ان تقعافرهاهدقا؛. وھکذا مک انقو بان فرلساً صارت 
تعصرّف بكل حرية في ونس مذ أن حلت الانيا وانقاترا عن هذه السألة غداة مور 
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ټین ۔ 
وما كانت إيطاليا على بالطّبع عن مطامعها في ٿوتس؛ إلا آنا نم تلق دعما فعليًا 
کہا من ققيق غاياما» بل عارضت انقاترا على عكس ذلك هيمنة الايطاليين على 
الإيالة لأن هذه الميمنة تخل خم مراقية حوضبي مضيق صقاية وقكنهم في نهاية الأمر من 
قطع طريق المند. الذي أصيح بر بالبحر النوسط مذ فح قاة السويس سنة 1869. 
غير أن حكومة الجمهورية الفرنسية ظلت» رغم كل هذه الظروف اللاثمت مترددة 
قبل أن تثير المسأئة التونسية. ولم تز فسا تعيش في ذلك الوقت» تحت تأثير هرهة سنة 
0ء ج كانت أنظار الرأي العام الفسيي متجهة نحو الحدود الالانيةء بيغا كان 
متطرفو اليسار ومين يرقجون فك الأعذ بالفأر حى أصبح احتال شن حرب على الانيا 
لاسترجاع مقاطعتي الالزاس واللوران أمرا وارداء وكات جل الفرنسيين يرون أن السياسة 
اطابقة للمصلحة القومية هي التي تأخذ بعين الاعبار أمن اليلاد ركذثلت تالماع 
الأزروبية. والسياسة الاستعمارية تبدىء بناء على ذللث» متدافية وهذا الغرضش الح اما 
سياسة الاتطواء التي سلكسا الحكومة الفرثسية مذ سنة 1870 فهي الكفيلة وحدها 
باعداد فسا رب لا مغر ما ضد ألاتيا وجعلها تافظ على قوعبا وعلى تحالشاا. 
وعلدرة على كلل ذلك فقد اعتبر الرأي العام الفرنسي رعدد كبير من رجال السياسة 
تأييد بسمارك للعدشل الفرزسي في تونس مناورة يقصد با المستشار الأماني تسكير 
العلاقات الفرنسية الايطالية وعزل فرنسا على الصعيد الأؤروي. وبات من المركد آلا يويد 
الشحب» في هذا الظرفء كل سياسة تعض إمن فسا للخطر. وكانت حكومة 
الحمهورية وأعية بذلك تماما وهو ما لمسه في هذه العبارات التي أسر بها «جول فيري» 
إلى وزير الشؤوت الارجية عند حروجهما من اجهاع خلس الوزاء في 29 جانفي 
1 : «ترید آن نرسلى قوة عسكرية لاحتلال تروئس رحن قادمون على انعخابات في 
هذه السنة! أنسيت ذلك يا عريري سان هيلار»!دد“ والمعلرم أن وزير ألشؤون الارجية 
القرسي طالب من حكومته التدخل بکل حرم في تون ر ر 
وهذه الظروف ستؤثر كثيرا في السياسة الفرنسية وسدشل كلل ترك فرنسي داحل 
الة دة ثلاث سنوات تقيبا. وإذا كان وزير الداربجحية جوادنقتوت»ء قد أعد مشروعي 
په ي سني 8 و1880 فان العاعدتین بقیتا حبرا عل ور پسپب إنعداء 
الي والعارضة آلشديدة التي اپد اها «قمبطا» داعامو 6 وإصرار مد الصادق پاي 
یی عدم قبوغما. 
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ضغوط رجال الأعمال الفرنسيين 


إلا أن الضغوط إلي سلطها رجال الأعمال ولمضاررن على الديوت الترنسية والزم 
الذي أظهرته إيطاليا فيما تعلق بأعماها بالايالة دفعت فسا إلى اروج من جيدها 
سلاف سياسة استعمارية وتبسط ايها عل البلاد التونسية. 

فالشركات الائية هي آلتي دفعحت بفرنساً إلى إحتلال تولس قصد تصدير جز من 
أمواها وبضائعها التي تكدست في الأسراق الداعليةء وقد كانت في مسن الحاجة إلى 
أسوأق جديدة ومواطن استتار في هذه الفترة سن إالركود الاقتصادي. 

رکانت هذه الشرکات تری ان هذا الاحتلال سیمکا من الفاظ على الامتيازات التي 
تحصنلت علا في الايالةء ومن تطويع هذه البلاد ندمة مصالم موسساعا دوت سواها. 
وهي تملك امكانيات مادية ضخمة توملها للتأثير على حكومة الجمهورية» نبا في 
عباية الأمر من تحقيق أهدافها. کا كان عدد كبير من النواب والشيوخ ممشلون في مجالس 
إدارتبا ومهتمين مباشة بدشاطاعها وذلاث فضلا عن العلاقات القوية التي تربطها يعض 
الأوساط السياسية. 

لقد کان مجلس التوأاب يعد عبد إحتلال الايالة وحسب «أوغست 
شاك (عوااذع مونو ھ) س مائة عضو پیا کان چلس الشيوخ بضم هسين شضوا 
شم جميعا علااقه وتيقة بالشركات الالية آلکیری ن . کان البخام إلبرلان سمح شم 
بممارسة تفوذ فعلي على حكومة الجمهررية رها إلى اتباع سياسة تتفق ومصالحهم؛ ذلك 
أن السلطة السفيذية تضم في مثل هذا النظام للسلطة التشريعية. 

وقد بيشت صحيفة دلي اي باریزیان» !واو اوم ع الصاأدرة بوم 29 سبتمبر 
1 في مقال بعنوان : «حقيفة غرو البلاد التونسية» ان مسؤولية التدحل الفرنسي في 
توئس تعود أساسا الى الشركات الالية الكيوى. واللاحظ أن أوّل ما قامت به اليوش 
الفرنسية في توس من الأعمال إثر احعلال البلاد تمل في السيعلة على منطقة النفيضة 
لدعم وجهة نظر «شركة مرسيليا للقرض» حى تحمل بذلك على «حى ملكية» 
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أهششير الذي اشحته سنة 1880 من الوزير السايق شير ألدي دا 
وقد اعتدت الشركات إلالية ف الآن نفسه ممسألة الديون التوئسية التي فحت انال 
قبيل اللحماية لمضاربات دنيعة إذ انر الكثير من رجال الأعمال والسياسيبن أيضا”فرصة 
اأخفاض قيمة الأسهم الكونسية وشرؤها بأمان جخسة بلغت 50 و40 بل وحتى .#30 
من قيمتا اخقيقية. وقد اعترف بذللك وزير الالية الفرنسي «ليون ساي» بد5 )!.40١‏ آذذي 
صرح في شهر جوان 1882 بان «الخزو القرشسي سبقته عمليات مضارية وفرت 
للعجمّعات الالية المشهورة أسْهْمًا تونسية تم شراؤعا دون قيمها الحقيقية ب 50 أو 40 
ہل تی ب 30 في الائةء وتوأصلت هذه العمليات إلى ما بعد أحتلال الاياة؛» وقد 
راهن کل هولاء الضاريين على احتلال تونس لیحقین رياح مهولة» ذللی انه ٣ن‏ اليد يي 
آن تعمد احكومة الفرئسية إلى ساح للالية التونسية وحماية مصالح مقرضي الباي إذا ما 
تم ها احتلال الإيالةء وهو ما ينجر عته إرتفاع في قيمة الأسهم التونسية. 
وقد استعادت هذه الأسهم فعلا مكاتا في لبورصة مع انتصاب الماية الفرئسية 
بفضل الضماتات إلى منحعا معاهدة 12 ماي للمقرضين حيث بلغت قيمة ألاسهم 
9م فرنكا في سنة 1881 بعد أن احدرت إلى 157 فرنكا في سدة 1721877), ومنت 
سنة 1881 بح پاکان الضارپدن ایح همهم ب 480 او 490G‏ فرنکا وشي اسهم 
اشحروها مدل عدة سنوآنت ب 2260 و65٤‏ فرنکا. وقد کسسواً من وراه إء ذلك أموالا طائلة. 
و جرم إذن ان يدفح کل هذا بعدة صحف فرنسية ممينية ویسارية إن تقد المسألة 
التوتسية على أا عماية مضاربة بسيطة في أسهم البلاد التونسيّة وديونها. وقد وصل الأر 
#بېتري روشقور» Hen: Rocher‏ الكوموفي الساأبق إلى حد إداأنة «قمبطا» 
Gabe‏ والقنصن (زروسطلان» إ«د#اد) بصفة مبأاشرة حيث أهمهما يإثارة اة 
التونسية للترفيع في قيمة الاسهم المععلقة بديون الباي التي اشترایاها بأقان جسة. وقد 
شار «روشفور» إلى ذلك في مقال له صدر يرم 27 سبتمیر 1881 دته 
ولرنرجان» ntran gent‏ ")ست عنرات :+ لاسر اللسألة التونسية». وجاء التعبر ج 
الحم في القضية التي رفعها «روسطان» ضت هذه الصحيفة ليشت العم التي وردت في 
تال وير ساحة «روشفور»» ولعلدا نسعطيع أن تفستر بذللك الححول المغاجيء الذي 
عل موقب رئيس ملس إلنوانب» قمبطاء من الال الايالة. فبسد آن عار بشدة 
لل مشرو ع -حاية على تونس سيا من إثارة الفحبة بين فسا و[يطاليا نرى الرجل القوي 
ف اجمهورية القالعة بقبل في شهر مارس 1881 فكرة إرسال جيوش فرنسية هذه البلاد 
ولو اث ذل تم م احاح سن «البارون دي کورسال» (عoانهت‏ مل ود8 ۵ا ملیر الىشؤوت. 
السياسية في وزارة الخارجية. وعذا النعيّر المفاجىء في الوقف يدفعنا إلى- القول بأ 
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«قمبطا» وأصحابه كانوا معنيين بالمسألة الترنسية لاسياب مالية. ركانت هذه لفکرة 
رأسخة في ڈڏهن جاللورد باجي» ۴8 ٥۲٩‏ سفرر انقلترا باريس الذي کي ف تقرير 
لوزارة الارجية البريطانية ف موفی سنة 1881 أت «قمبطا هو الذي مط للمسألة 
التونسية من أجل جم الأمرال للانعخابات الفرتسية» وقد تم ذلك عن طريق الضاربة في 
ألو رة ), 

ومهما يكن من أمر فان التحول الذي طرأً على موقف رئيس مجلس النواب الفرة 
واجهودات التي بذها «ماشيو» 100۲ قصل إیطالیا بوس زیر مصاح بالاده عل 
حساب فرنساء هي التي دفعت رئيس الحكومة الفرنسية جول فيري إلى الد حل مباشة 
شؤرن الإيالة ركان ذلك في شهر مارس من سنة 1881. 

ركان جول غيري الذي يعتقد حا بأن مصالح فرنسا تتطايق ومصالم آبناثها من 
أصحاب رؤوس الأموال قد عقد العرم على احتلال الإيالة التونسية بعد أن طمأئه 
«قمبطا» بأنه سيحظى بمسائدة البرلان حصوصا ونه شديد احرص على حماية مصاح 
الثركات الالية الفرنسية في توئس ودعمها وعلى إيجاد حل للصعوبات الاقتادية 
والالجهاعية التي تخبط فيبا آئذاك الجمهورية الفرنسية. 
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احداتث الدود اللرائرية التونسية 


وقد تذرعت الحكومة الفرنسية بعضرورة حماية الحدود المزائرية لترير تدتلها في توس 
مدعية أن هذه ادود تععرض باستمرار شجومات القبائل التوئسية وبا أخصرص قبائل بني 
خير. وار حدث سجل في هذا لمال مل في إغتيال مواطن من أوؤاد سدرة من قبيلة 
ير خوجی في شهر فيفري 1881 صسبة فتاة من قبيلة نأهد اجزاثرية كانت على موعد 
معه قي مقاطعة قسنطيية. وكات هذا الخدت كافيا لبدحل القوات الفرنسية في الايالة. فف 
جرت أثره عدة مناوشات بين قبيلتي تاهد وخمير أذّت إلى تدحل السلط «الرارية» 
بدعوى إخفاظ على الان في الحدود ثم آل الأر إلى مولجهة بين اليوش الفرنسية 
والقبائل الترنسية يومي 30 و 31 ما 1. وقد استغل « جول فزي » هذا 
الوضح فيسط المسألة أمام اليرلان وطلب منه اعادات قيمعا حمسة ملايين فرنك لظم 
ملة عسكرية لعاقبة القبائل التونسية القاطنة على !ادود وردعها. وصادق أعضاء البرلان 
على ذلك فی 7 افریل 1881 بدرن اعتراش 

واللاحظ أن النارشات على ادود بين القبائل التونسية والجرائرية م تكن وليدة شهر 
مارس 1881 بل تعود إل زین بعید حیث سجلت. سلط اخجرائر مالا يقل عن 2380 
حادثة فيما بين سنة 1870 وسدة 1881 أي بعدّل 200 حادثة في الستةا#!). وهكذا 
يتيين أن حكومة الجمهورية الفرنسية لم تعر هذه المسألة أي إهقام ألا عندما أقزت العزم 
عل بسط ايا على البلاد التونسية. 

وهذا ما أكدته السلطات العسكرية الفرئسية نفسها عندما بيت أن «أحداث شهري 
فيفري ومارس 1881 كانت تشكل فعلا بعض الخطورة ولكنها م تكن كافية رر 
الوقف الذي اتخذته الحكومة الفرثسية في تلك الفترة» وهذه الأحداث _ على حد تعبير 
هذه السلطات تفسها س « لا تئل في نهاية الاشر سوى فرصة انزتاها بسرعة للخرو ج 
من وضعية متردية وشحقيق أعداف سياسية مى وأكار أعمية»2. فلم تكن قضية “مير 
إذن سوى تعلّة واهية اتخذها حكومة اجمهورية لتشر ع مدد شهر أفريل 1881 في احتلال 
البلاد التونسية. 
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هوامش الفصل الذاني 


لقا أصيحت طريق اند مذ شح قناة السريس سنة 1869ء تر بالبر الأبيض الوس فهذه الشاة 
قربط بون اليحر الأييض المحوسط بالبحر الجر الذي يتصل باخيط اندي عن ريق مضق باب 
لتاب . 

رشيف رزاة الشزرن اخارجية الفرزسية : توتس جلد 58 من روستان أل مأث يلار ادأه8) 
le F0 yî Hilaire)‏ 1881„ 

جول ميرش س توطية جوعة من الوتاتق نشيها سنة 1894 لرن سضيى ارعمں دوع ددغ تیت 
عبران والصکات رالوطن الأر عل رور جس رات با 1890 fle Toskht et ia Mêre Potrle,‏ 
iq kn prs}‏ 

جون بوفياي .. تلقين للمصطلحات رالدراليي الاقصادية قي الفعرة ألعاصرة والقرتان الحاسع عر 
والمشرین) باس 1972 س ڈ3İ, (Jean Bouvier : Initalian aa Yocîulaire ¢ ax‏ 
.Fiêcanrmes FEcortomêqgHes Contenmporels XIX XX" 4.)‏ 

لقد اشترى العمروث في العقد الأول من الحماية  1881(‏ 1892) مكاعم بأسعار ترارح بين 50 
و100 فلك بااسبة للهكتار الوالحد رجات بوسيه س الاستجمار والفلاعة الأوروبية بعرلس ميل 
1 8. السار المدكور أعلاه. ص 145). 

كاف الجر اليومي للعامل اللزروني راوح بين 3 و4 غرنكات. أما ارتي فکان أ رارح بين 1١50‏ 
وفرنکین اذا کات السمل شاقا وین 060 و120 فرك اذا کان العمل سھلا رشارل ران . وتس 
الفاة ص 23 الى 26 }1894 .(Charies Riban, Ls Funlstn Agricole, Tunis‏ 

تقد كانت اخالية ؟لارريبية باللا التونسة تدر سنة 1881 ب 18.914 تسمة من يا 708 فرشي 
و00 مالطي و206 11 إيطان. 

جان قاتياج .._ أصول الماية الفرلسية بتوئس ‏ المصدر التابي س 526. 

{G. Loth - 1Enfidha et Sidi Fhsbet ¬ La Grade . jq لوت الشيضية وسيدي‎ 
„UolonlshHoRe Froengalge Bt Tupale- Turis i10} 

جاب ٿوي درلاسان : توس مر 91. )187 „Jean Lût de Laneşear'- Ea Teşlşle - Pris‏ 
جات قائیاج س الصدر السابق. ص 417. 

المصفر ذاتة س ص 439. 

وھ ف قاتاج س ادر السابق . س 3512 س 313 

أوئيست شاك المضارية لي عهك اللمهورية الالة 1873 س 1887 اميم الثاني ب ص 3 الى 9 
(Auguste Chirac - LA gltage sous ln Trolslime Répubiiqne 1570 ' 1847 Psris H388, 2 Vol}‏ 
يعتبر الباي الأدي وهب هدا اتشر إلى عر ادن ان هذا الألعير له فيه حق الاتطاع دون حق الملكية. 
ود في قائياج - أصول الخماية .. المصدر الستابق ص 519. 

آوقیست شرا ہے امصدر السابق س اخ الأ م 251 و338. 

ورد ف قائیاج ہس السدر السابق ص 317. 

ااال البلاد الرنسية 1881 س 1883 ودراسة قامت با مصلحة الاسسلامات يش الالال 
نة 1885 نة نة ص 7. )1881-1883 .{L'Ocenpatlor de e Tussle‏ 

اضر داه ي 4 : 
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الیعساے الا کے 
مما ومرالسكا ن الرسيس زرالا سی" 


احتلال البلاد التونسية 


في يوم 24 أفريل 1881ء تسربت كتيبة فرنسية تضم 35.000 رجل من الجرائر إلى 
اليلد التونسية بقيادة ارال «لوجیرو 4 01 8غ oد.۔ا)»‏ فاسسیلت مدينة الكأف ف 26 آفریل: 
وسوق الاربعاء في التاسع والعشرين من نفس الشهر» وعين درإهم يوم 11 ماي. رفي تف 
الرقت قامت وحدة اشرق البحرية باعلال طبقة موم 6 افرپل بعد ان قصفعبا بالقنابلء 
وي 1 ماي استسلمت مدينة ينزرت بدون ادلي مقاوسة حیف ملت فرعتا 
«موراٹ» ٥ه‏ و«بییاآر» اھ8 اللتان انتا معمرکرتین قب ذلك قي «طولوت». 
وق يوم 8 ماي زحف ارال «بيیار» على مدينة توئس. 

وفي الثاني عشر من نفس الشهر دحل في حامية إلى قصر باردو بعية القنصل الفرنسي 
«روسطان»» بعد آن أعلم الباعي ريا به القابلة. وما كان من الباي إلا أن جخضع 
ويوقع على معاهدة باردو التي تكس افيمنة الفسية على البلاد التونسية. ورغم ذلك فقد 
تابع جيش الالحتلال عملياته العسكرية بعد إبرام معاهدة 12 ماي فاحتل ماطر يرم 18 
ماي ودل ارال «لوجيرو» مديدة باجة يوم 20 من نفس الشهر. إلا أن حملة الربيع 
التي اقتصرت على احتلال شمال الايالة قد توقفت في بداية شهر جوان. 

وإعتقدت حينعذ السلطات الفرنسية بأن ملق القضية التونسية قد طوي؛ الشيء 
الذي جعلها تشر ع منذ 10 جوان 1881 في التخفيض من قوامبا العمسكريةء وف حل 
جيش الالحتلال في السادس والعشرين من نفس الشهر ولاقتصار على فرقتين تابعتين 
للجيش الرابط بقستطينة تمان 6000 جندي ورعوا على الكاف وبزرت وطبرقة وبا حة 
وغار الدماء وفرنانة وعين دراهم. 

ومن اخعمل إن يكون هذا الشخفيض في عدد جنود جيش الالال من 40.000 


») أقبس هلا النص من عاض ألقيت بالفرتسية تي الور الثاني تارج الغرب العري وحضارته 
ودر باجلة التأرخية الغرية دد 313 س 34ء جات 1984. 
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إلى 6.000 قد ساعد على تنامي حركة المقاومة التي امعت ألسنة يها بكامل أرجاء 
البلاد في صائفة 1881. وهذا ما دفع بالحكومة الفرثسية ألى تعزير جيوشها لوإاجهة 
ا لوقف فأرسلت إلى البلاد التونسية ب 84 كتيبة بريّة بقطع النظر عن القرات البحرية. 
رمدت هذه القوات من اسحتلال مدينة صفاقس يوم 16 جويلية 1881 عقب معارك 
عنيفةء ومدينة قايس في 24 من تفس ألشهر. فاستسلم جي چارة» للکعداء دون 
مقاومة. زلا أن إلْمن الأعر للمدينة أي «الترل» قد صمد لأ كار من أريعة أشهر بفضل 
دعم قبائل نفات وبني زيد. ولم تدمكن اليوش الفرنسية من فرض رقابة فعاية على واحة 
قابس إلا قي موقّى شهر توفمبر 1881. 

اما جهة الساحل والوسط فلم تستسلم للأعداء إلا في شهر سبتمبر وأكتربرء بعد أن 
وإجهت بيسالة القوات الخازية التي ت ها احتلال القرروان في 26 أكتوير بعد أن فعحبت 
كل الطرق الؤدية إلى هذه المديدة. وهكذا صار جيش الالحتلال ييمن على أهم مناطق 
ألايالة فيي حهاية سنة 1881. 

غير آله إذا كان سكان المدن والقي قد ضعا للسلط الجديدة فإن أغلب اليدو 
الدين يعتيرون العمود الفقري للمقاومة قد تمركروا ججنوب ألإايالة وشي طرايلس ليواصلو! طيلة 
3 سنوات مباوشة الأعداء ونب السگان إخاضعين شم. وهكذا فان لم تلق تؤات 
الالحدلال مقاومة من قبل جيش الباي فقد كان عليما أن تواجه المقاومة العنيفة التي قابلها 
بها سکان الايالة. 
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مقارمة الأهالي للاحتلال 
المقاومة بالشمال 


لقد کانت قبائل مير وسكان ابال عموما في طليعة حركة المقاومة في "مال البلاد. 
فما اث سرى با وصول الستفن البحرية إلى ميناء طبرقة حى هب معطرعون من الاد 
پو سکیا والوامدة وواد #مر بقيادة شيوخحهم للمقاومة ولواجهة الع داع. 3 تمکن 
قرات الالحتلال من الاسيلاء على للدينة ف 26 أفريل 1881 إلا بعد قصفها. آنا 
الفرو ع الأحرى من خمير فلم تغادر مواقعها بل بقيت لقطع السّبيل على القوات الفرنسية 
القادمة من أجرائر وهي التي تصدت لكتيبة ادرال «قاتسندون» (صنل ہا في 26 
آفريل 1881. 

واعترفت السلطات العسكرية الفرتسية بأ أنراد هذه القبائل قد «اسهاتوا فى التفاع 
طوال ساعات عديدة ولم يوقفوا القتال إلا بعد أن تكبدوا حسائر فادحة»“. ثم تواصلت 
المقاومة في جهة جتدوبة بمشاركة قبائل أولاد بوسالم والشياحية وعمدون. وكائت هذه 
القبائل مدعمة بأبدائها من اجرد الذين فروا بأسلحيم من معسكر علي باي في 29 
أفريل 1881 للدفاع عن مراطنهم إثر احتلال سوق الاريعاء. وشهد سهل بوسالم في 39 
أفريل معركة عنيفة دارت رحاها في موضع يعرف ب «بن بشير» حيث تواصل القتال من 
الساعة الثامنة صباحا إل السادسة مساء. واضطر القاومون إثر ذلك إلى التقهقر والغرار 
سن ساحة العركة نظرا للوق التقني الذي أظهره العدو وعد وصول تعريرات هاعة 
أقواته, 

قرت قباقل مقعد وهذيل في الشمال أيضا بمقاسعبا الشديدة للخراة حيث وأجهت 
قوات الالحعلال بكل شجاعة في جهتي ماطر ودررت. ففي 28 آفيل 1881 استولى 
آبتاء مقعد على سفينة حرية فرنسية غرقت في عرض الساحل التونسي بين رس سرات 
ومیناء بتزريت فتبوها وأسروا من فها. وائر ذللث طاف الشخات داود بن سعد عن المشارقة 
واسلجاج محمد بن أحمد من مشيخة العرب بالنطقة لاستفار السكان وحفهم على حمل 
الستلاح. فاستجاب كل أفراد مقعد وهذيل لداء القارمة وأصبحوا على أَتمّ الاستعداد 


+6 


لوأبجحهة الأعداء. وهلا ما ا کدته السلططات العسكية الفرْسيّة نفسها عندها شارت إل 
أن «قبيلة مقعد كانت برها في حالة عصيان في 12 ماي واندشر آفرادها في سهل ماطر 
حيث السحق بهم متطوعون من هديل وخاوة ومشيخة العرب وجزء من سكان المدينةهه. 
وم تتمكن قرات الاحتلال من القضاء نائيا على مقاومة هذه القبائل إلا في بدأية شهر 
جوان اذ اسسلم أبتاء مقعد وآجیروا على تسلم اسلحتہم للعدو کا قموا حوالی عشرین 
رهينة تي سجنهم في مدينتي عنابة وتونس. كا التزموا أيضا بدفع غرامة حربية قدرها 
0 فرك. وعمدت سلطات الاحتلال في نفس إلوقت إلى تزع الستلاح من أفراد 
هذيل واوة وسکان ماطر. 

وبعد أن خحضع سان الناطق ابجبلية ظنت حكومة الجمهررية أن ملف القضية 
التونسية قد طوي وھذا ما لھا س ا رأيدا سلفا س على افيض من قراعبا العسكرية 
منذ 10 جوان بل ذهبت إلى أبحد من ذلك فقررت حل جيش الالحتلال في السادس 
والعشرين من نفس الشهر. إلا أن السلطات الفرنسية قد أجبرت مرة أخرى على تعريز 
جيشها بالبلاد التونسية حى تعمكن من العصدذي للمقاومة التي اندشرت في الوسط 
وألحنوب والساحل. وكانت القيائل في هذه الناطى كذلك في طليعة المقاومة إذ لعبت 
«نقات» و«جلاص» و«الفراشیش» و«اطمامت» و«آواد عیار» دوا حاما في هذه 
إسحركة. 

وكائت الراسلة مستمرة ومنتظمة بين شيوخ هذه القبائل اذ حاول كى من علي بن 
حليفة قايد نفابت وماج حسين بن مسعي قايد أولاد يدير (جلاص) والاج علي اخراث 
شيخ آولاد وزاز (فراشيش) وأحمد ين يوسضف قايد ألاد رضوان (مامة) وعلي ين عار 
الايد السابق لااد عبار تدسيق جهودهم وتوحيد أعماهم مكونين بذلك شبه مجلس 
قيادي سيير المقاومة. فاتسعت رقععا بسرعة مذهلةء وإمتكت إلى قبائل أحرى اااي 
وأولاد سعيد والسواسي وأولاد عون وغيرها. وني هذا الظرف تجاوزت كل هذه القبائل 
لافاعيا المرمنة وانقسامها المعروف الى سقين متعادیین (أي الصف الحسيني س يوسف 
والباشى ‏ شاد للوقوف صقا واحدا في وجه الأعداء ولدري حطر الذي يدد البلاد. 
بل ذهبت إلى أكار من ذلك فقبلت بان يكون على بن خليفة قايد تفات على رأس 
المقاومة ها عرف به هذا الرجل من حركية ونشاط دائب. وقد عرفت هذه اللتركة انتشارا 
وأسعا مدذ شهر جرا 1881 وأصبح السكان يعيشون في حالة هيجان قصوى «فاضطر 
الكثير من إالقياد الى الفرار إلى مدينة تونس هروا من تعنيت وبديدات رعاياهم. ۴ 
شددت الرقابة على البعض الأعر حى أصبحوا لا يتجاسرين على وضع حد لالة 
الاضطراب التي تعيشها القبائل» وك ذلك حوفا من آن توول مواقفهم وينعتون 
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بالنيانة». وقد جلى الكثشر منم عن مناصبيم والتحقرا بالعاصمة «لينضمط إلى جملة 
المسؤولين الحليين الذين تركوا مرأكرهم عند [حساسهم باللنطر»< وأمسك حينشذ قواد 
القاومة برمام الأمور وتصرفوا كسادة حقيقيين في مناطقهم وصاروا يشون السكان 
للدفاع عن البلاد وعتونم على القاومة قبل أن تصل القوات الفرنسية إلى الناطق التي 
براقبوبا. وهكذا فإن جل قبائل البلاد التونسية كانت في شهر جوان 1881 في حالة 
انعفاضة عارمة. وقد اعترفت الستلط العسكية الفرنسية نفسها بن «رو ح القاومة كانت 
تختلج آنذاك رأي تي 20 جوان) في صدور جل سكان الإيالة الرحل وذللك حارج 
المناطق التي تراقها قواتنا». 

ولعل ما قام به أولاد سعيد ورياح خير دليل على ذلك اة حاولا يدار الباي قتل 
«الموظفين الأررويين التابعين لشركة استغلال ضيعة النفيضة رمز اللحتلال الفرتسي. وقد 
إتت هذه الحاولة بعد فترة وجيرة من إبرام معأاهدة باردو. 

وكانت «استراتيجية» القاومة تمي إلى مع جيش الالال من خاصة صفاقس من 
هة البحر والوقوف في وجهه حتى لا يترغل دال البلادء وقطع كل انبل الؤدية إلى 
مدينة ألقيرواك.۔ 

وهذا الغرض توجه علي بن ححليفة الغاتي أل صفاقس لطم صغوف القاومة. 


المقاومة بالجنوب : صفاقس رقابس 


وقد عاشت صفاقس شلال شهر جرات 1881 في جو سن الاضطرابات قام بها عامة 
السكان بالاشتراك مع جمع من قبيلة الغاليث. وكانت الشائعات الرائجة انذاك حول 
تدشمل الدولة العهانية لطرد فرنسا من البلاد التونسية قد زادت في توتر الوضع في هذه 
الدينة. ما بعت الفرع في الجاليّات الاوروبية وكذلك في أعيان المدينة الذين خخشون 
عمليات التهب التي قد يقوم بها الأعرإاب في وضع يتسم بعدم الاسعقرار. وم يكن وء 
عائلة ثائب القتصل الفرنسي بصفاقس في الحامسة والعشرين من شهر جوإن إلى باحر 
«البشير» العونسية ليطمعن الجاليات الأؤروبية. فأسّس القايد حسونة الحلولي ية 
الأعيان راسا مديين خماية الأزرويين من غضب السكان وصيانة المديدة من 
الاعرأب. کا بعتتء لتفس الخرض. السلطات الفرنسية بعونس بياخحرة «الشكال» واا 
ا٠ت‏ التي أرست بصفاقس في 27 جوان 1881 مما زاد في هيجان عامّة السكان؛ 
الذين هاجوا في الثامن والمشرين من نفس الشهر بمعية جمع من التاليث قنصلية فرفسا 
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ونرعوا من غوقها العلم ا ضربو! ناثب القنصل الفرنسيي «ماتبي» ٠14١‏ وهم يصيحون 
رالوت للفرنسیررن» وذئلڻ دوك أن يمسو بسو بقية الاو رزو بين الذين ووا رشم دللت ن 
باحرة «الشكال». وني 29 جوان 1881 هاجم الثوار القأيد -حسونة الجلولي لبراطده مح 
الفرنسيين. ول ينج هذا الأعير من غضب السكان إلا عندما احتمى براوهة سيدي علي 
ا راي قبل أن يلعحق سل في الفاتح من جويلية بمعونة أعيان ألديدة بإأحدذى سفن 
الأسطول الفرنسي التي أرست في نفس اليوم بصفاقس ضمن المدد الذي بعث به 
«روسطان» بالاتفاق مع الوزير الأول مصطفى بن اماعیل اثر اضطرابات 28 جوان 
1 لقمع القاومة الي كانت تعاب لماية الدينة من الغزو الفرنسي. 

فتأسّست نة للدعاع على للديدة تضم 40 عضو من أصيلي صفاقس و10 من 
الغاليث تحت رئاسة محمد الشريف ضابط المدفعية جحامية صفاقس - التي انضمت ألى 
المقاومة مع قائدها عمد معتوق . ومساندة الشيخ عمد كمون بيا أقبل الى صفاقس 
عدد كير من الاعراب لتعريز ألقاومة. 

ووصل علي بن خليفة النفاتي الى ضواحي هذه المدينة في بداية شهر جويلية في عدد 
كبور من أبداء قبيلته» ومنها صار على اتصال دام بقبائل الثاليث والسوامي وجلاص. کا 
بعث برسل لساحل سوسة وقبائل ألاد سعد وهاح وطرابلسية زغوان. ويفضل العم 
الذي لقيه من لفات وبني زيد والداليث صار على بن خليفة القائد الفعلي لصفاقس 
واعترف سان الدينة بتفوذه وسلطته» وطرحت عليه نة الدفاع عن المدينة كل المساثل 
الدقيقة والعويصة التي ليبا الموقف. )ا اعرف أعيان المدينة بعد فة طويلة من التردد 
وللراوغة بسلطته أذ رأوا فيه الرجل الوحيد القادر على حهاية أملاكهم من عمليات السطو 
والتهب التي يكن آن يقوم با البدو الرابطون بصفاقس وضواحيبا. 

غير أن المقاومة لم تسعطلم الصتمود طويلا آمام الأسطول الفرنسي ‏ الذي بلغ رجه في 
4 جويلية حي طم 7 سفيدة -حريية و6000 جددي س وذلكت نظرا للعفاوت التقني 
پين اة الثوأر التوئسيون وسلام قوأنت الاستاال. 

فسقعطلت مديدة صفاقس في السادس عشر من شهر جويلية 1881 بعد قصف دام 
عة أيام وتواصل طوال 15 جويلية وذلك رغم ما أبداه رجال القاومة من بسالة وشجاعة 
ادت إل هلاك عدد کبیر منپے. 

راثر احتلال صفاقس اجه بعض الأعيان من البدو يتقدمهم الحاج صا بن خحليفة 
شقیق قاید نضات و قابس لخم ألقاومة جبذه أالديدة التي رکب اذإك من فریتین : 
المثرل وجارة. ركان سان قابس يتوقعون قدوم الأسطول الفرشسي الى بلدہم. وفعلا فقد 
أرست قي الواحد والعشرين من شهر جويلية 1881 باحرة حربية فرنسية بهذه المديدة 
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ويعث قائد السفينة برسالة يطلب فيا من الأهالي توضيح موقفهم تجاه القزات الفرنسية. 
قوقع لذلك اجاع في دار حليفة النرل بحضور قاضي ومفتي هذه البلدةء وكذلك جح من 
أعيان جارة يحقدمهم وكيل جمعية الأحباس الاج امد بن جراد الذي دعا الجماعة باسم 
الواقعية إلى اللدضو ع لقرات الالحتلال“. غير آن هذا الاقتراح قد قويل بالسب والشم 
والإقض من طرف جل الماضرين. وجاء خر أثناء الجاع مفاده أن الجيش العهاني قد 
تزل بطرايلس أله سيحل عن قريب بقابس. فزاد ذئك في عزم الجماعة على مقاومة 
الاحعلال. وأصيحت الترل مركزا للمقاومة يقبل إلبها القأومون من جميع قرى واحة قابس 
مثل شنيني وغتوش وبوشمّة ووذرف والطوية وللحامة وكذلك من قبائل نقات وبني زيد 
وحازم وورغمة. ا التحق بصقوف إلقاومة جع من فقرأء جارة(10)., 

ووصل الأسطول الفرنسي الى قابس يرم 24 جويلية 1881 حيث بدأ في قصف 
المتزل واستقبل أعيان جارة في مدخل القرية جنود العدو إالذين انتصبوا بيرج هذه البلدة 
ليطلقوا النار على الثوار السجمعيرن بالرل: ورغم ذلك کن رجال القاومة من اكتساح 
بطحاء السوق جار حیت داريت محركة e!‏ وين اتود الفرنسيين انتبث بعردة هوت إل 
معسكرهم الكائن على الشاطئ. إلا أن قرات الالال أعادت الكرة في السادس 
والحشرين من شهر جوپلية بقيادة الكلونيل مامي (٤ھ‏ صل وفگدت من ااال جأرة. 

ولم جد ذللث من عة القاومة التي تواصلت في بقية قرى الواحة مكبّدة العدو نحسائر 
في العتاد والارواح"٠‏ وصمد الثرار دة تريد عن الاربعة أشهر واصلوا فيا مناوشة سان 
جارة الحاضعين للعدو وكذلك القرّات الفرنسية التي م تعمكن من السيطرة الفعلية والتامة 
على هذه المنطقة إلا في نباية شهر توفمير 1881. 


المقاومة بالساحل والوسط 


رشملت المقارمة أيضا قيائل جلاص والحمامة وسكان قرى السا-حل الذين هبوا في غرة 
الأحماس لقاومة قات الالحعلالء بحد أن انضم إليهم عدد كبر من الحود النظاميين 
الذين هريرا من جيش اليأاي للدقاع عن بلادهم. وقد شنط هولا ارد أربعة مركز 
للمقاومة بالقلعة الكرى وجمّال ونان وقصور الساف يقودها تاعا الساسي سويام 
والحابع علي بن ححديجة وسعد بن حسين القم وولد البحر. 

وبعد مرحلة التعبعة عر القاومون الى العمل على منع جيش الالحتلال من التقدم. ففي 
5 أوت تشريبا بارح نفر كبرر من قبيلة جلاص مدينة القوروان واتجهو! نحو الشمال يث 
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أغاروا بضواحي باردو على قطيع من الابل يلكه الباي الذي أتهمه السكان جنانة البلاد 
وتسليمها للعدو. واستجاية للنداء الذي وجهه الاج حسين بن مسعيء هبت جوع 
غفية من جلاص واطمامة والسواسي وألاد سعيد ورياح والطرايلسيّة تعضدهم حامية 
القلعة الكبرى للجنود الماريين من جيش ألباي للعصدي في جهة تونس للقوات الفرنسية 
ومنعها من العقدم إلى داحل البلاد. ومن هلا المقاومون من إدخال الرعب والاتطراب 
في صفوف العد لدة أربعة أيام متتالية في الفعرة الفاصلة بين 26 و29 أوت 1881. 
ففي 26 من نفس الشهر انقضرا على المعسكرات التابعة لكسبة القدم 
« کورپار» Corr)‏ لرا ەة قاف ببشر -حفيظ قرب قرمبالية. ول یخن الاوموت بذللك 
بل التحقوا في الليلة الفاصلة يبن 28 و29 أوت بالقوات الفرنسية وردوها على أعقاببا في 
منطقة الأبعين بعد معركة ضارية تواصلت من منعصف اليل حتى الرأبعة صباحا. واثر 
هذا الانتصار إلذي إحرزته قوات ألمقاومة واصل التونسيون مطاردة هذه الكتيبة ألتي مأ 
أثفكّت تتراجع وتنقهقر عن مواقعها م هاجموها من جديد يوم 29 أوت على مقربة من 
قرية تركي. وياعترإاف السالطات الفرنسية نفسها إن القاتلين التونسيين قد جايو اعدو 
بكل بسالة طيلة هذه العارك الثلاث. وقد برز جنود القلعة الكبرى بصفة حاصة في 
معركة الأريعين التي استشهد فبا الساسي سويلم٠.‏ وكان من نتيجة هذه العارك أن 
عرقلت. المقاومة زحف القوات الفرسية داحل البلاد ولو لفعرة وجيرة بل وأجبيت كتيبة 
لدم «كوريار» على الانسحاب إلى حمّام الأتض ضاحية تونس العاصمة. 

وكانت هذه الانتصارات حافرا لرجال القاومة دفعهم إل موإاصلة أفجوم على جيرش 
الااحتلال. فقي بداية شهر سبتمير 1881 قامت قوات من اجلاص ورياح وأولاد سعيد 
وإلمامة والطرابلسية مناوشات ضد اليش الفرنسي بمنطقة زغوان کا ريت حدايا زغوان 
في ثلاثة مواضع في الليلة الفاصاة بين 11 و12 سبتمير» ودخلت في 14 من تفس الشهر 
في معركة حامية ضد جود الفيلق الخامس حيث أصيب يوسف بن أحمد إين قايد 
اشمامة روح في يده. 

ركرد فع على هذه الأعمال أوقف ارال «صاباتييه» (١١1«طد5)‏ مسة عشر من 
أعيان زغوان واحتفظ بهم كرهائن وفرض على سكان هذه الدينة الذي اتهمهم بالتواطؤ 
مع القأومين غرإمة تقذر ب 200 قفيز من الشعير و100 رآس بقر و200 خروف تسام 
كلها في طرف مان وأيعين ساعةء وأشار إلى أن كل تأخير في الفح يستوجب دفع 
حطية تقدر بألفي ريال في اليوم. وهتد بقعل الرهائن إذا ما واصل القاومون هجوماعبم دون 
أن ينه أهال زغوان الستلطة العسكرية لذللك. 
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واضطر إثر ذلك المقاومون إلى تغيير طريقتهم في القتال لعدم قدرم على مواجهة هذه 
القوات الفرنسية التي تفوقهم عددا وعدة وتظرا للاجراءات الستفية التي اتخذىت ضد 
مدينة زغوان. فتخلوا عن طريقة اهجوم المباشر واكتفوا براقية المسالك التي تؤدي إلى 
القيروان لكي ينعا قوات الاحتلال من التقدم خو هذه المدينة «القدسة». وف هذا 
الإضلار تمركزت قرات هامّة من جلاص بقودها «اخاج حسين بن سعي» في الطرين 
الرإبط يبن مدينتي زغوان والقرروان. ومن جهة آخری استقر آولاد ادير من جلاص وفرق 
من أولاد سعيد والسواسي ونفات بين سوسة والقرروآن عت قيادة علي بن عمارة اجلامي. 
کا تعيّدت جموعات أخرى من جلاص واهمامة والفراشيش وماجر لراقبة الطرق التي 
مكن أن تسلكها القوات الفرنسية قي زحفها على القيروان انطلاقا من مدينة تبسة 
با زار . 

أما الستلطات الفرنسية فقد عملت من جهعها على تحقيق الحدف الذي رمه لنغسهاً 
والمحمتل في إتام احتلال الايالة بغزوها للقيروان التي تعتبر رهزا للمقاومة وموطنا فسليا اء 

وقد اص «جرل فرري» على احتلال هذه الدية القدسة لكي بضع حًا للحملة 
الي شنّها الصحفيون على حكومته في حصوص السألة التونسية؛ يهى الرآي العام ٠‏ 
رالنواب وذلك قبل 28 اکتوبر 1881 حتی یتست له إعلان هذا النصر خلس النواب 
التعمخب في شهر أوت 1881ء أي في حضم الأزمة النوئسية عند افتعاح دورته الأول. 
رهلا ما يسر تعبغة قرات الالحتلال للرحف على االقيروات وقح كل الطرق الودية إلا 
إنطلاقا من زغوان وسوسة وحتى من البلاد اجرائرية. 


تقهقر المقاومة وسقوط القبروان 


وف نباية شهر سبدمبر 1881 استعدت قوات الفرقة اللفامسة المرابطة بزغوان والفرقة 
الستادسة التي حلت مدذ عهد قريب بسوسة»ء للهجوم على المدينة «للقدسة» في حين 
دخحلت ثلاث وحدات تم اعدادها بتيسة ونقرين ولواد إلى البلاد التونسية من جهة 
الجرائر. وفي 27 سبعمير غادر ارال «ساباتى» زغوان متّجها إلى الفحص في ثلاثة 
فيالى من المشاة وست جموعات من الفرسان ووحدة مدفعية. وقد حكنت قواته هذه من 
الخلب على جموعات من قبائل رياح رلاد عون وبرفو كانت قد حاولت قطح الطريق على 
الغزاة. ثم واصل ارال «ساباتيي» زحفه نحو انوب في الثامن والعشرين من شهر 
سبتمير لعاقبة النبزمين ولم يعد إلى معسكر زغوان إلا بعد أن أمّن الطريق الؤدية ألى 
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القيروان. وهكذا تمكنت الفرقة ا-أفامسة من بلو غ مدينة الفحص في 3 أكتور بدون أن 
تلقى أية مقاومة. وفي إادي عشر من نفس الشهر توه ارال «ساباتيي» في ثلاثة 
فيالق وسر يتين وفصيلة من المدفعية إل القيروان وعسكر جبهة «الاوكندا». ثم وقع تعرير 
هذا المعسكر في 21 أكتوبر بقوات تابعة للفرقة السادسة التي تكونت بانحمدية في 29 
سبتمبر واسندت قیادعا للجترال «فیلیبار» ۲٥ط‏ ط۲). وقد وضعت كل هذه القرّات 
ین قيأدة لوجورو 0#ععوه ا الذي كان قد وصل من توٹس مح القرقة السادسة ية 
ا جترال «سوسيي» (#ود) القائد العام جيش الالحتلال. وبذلك تمکدت القوات 
الفرنسية سن امین الطريق الرابعلة بين زغوان والقيروان واضطرت ة فواث ألمقأومة التي یقودها 
الاج حسين بن مسعي والمكلفة براقية هذه الطيق إلى التقهقر غو القبروان والستاحل 
بعد أن حاولت يائسة إيقاف زحف القوات الغرنسية التي تفوقها تقنياً وعيدديا. 

ومذ ذلك الوقت صار الساحل موطن الواجهة بين غصائل المقاومة وقوات الالحتلال. 
وقد سبق أن حلت القوات الفرنسية بسوسة في بداية شهر سبتمبر 1881 يقودها لقم 
جمولات» اداسه4) غاربة اجنود التونسيين الأربين من جيش الباي إالدين يسيطرون على 
هذه النطقة وکموہا بدعم من السکان وقوات لا یستہان بها من الثاليث... وكانت 
اجيوش الغازية ترمي من وراء ذلك إلى القضاء على مركز من مراكر القاومة بات يزعج 
الستلطات الفرنسية وذلك لاله يقربه من القيروان مول د إحتلال هذه المدينة. وقد ركر 
الستعمروت هجوماعهم الأول على القلعة الكبرى التي تل اهم معقل للسقاومة في الستاسمل 
والتي برز رجاها بصورة خحاصة في معركة الاربعين. ففي 14 سبتمير 1881 وجّهث 
الستفن الرإبضة بيناء سوسة حوالي 15 قذيفة نحو هذه القرية معسبّبة في لشوب عدة 
جرائق. وفي الغد توججهت القوأت الفرنسية خو القنعة الکبری وشتحت بعد دام دام 
تصف ساعة تقريبا مجموعة الود التي أصبح يقودها علي بن البروك إثر وفاة الستّاسي 
سويلم. شم قذف الستعمروت أهم مراكر هذه البلدة ومنازمل#. غير أن قوات القدّم 
«مولان» لقيت مقاومة عبيفة وهي تتوجه في 20 سبتمير إلى بلدة جمال للسيطرة على 
هذا العقل الأحر من معاقل القاومةء إذ إعترض سبيلها في بلدة السسّاحلين وال 3000 
مقارم ينتمون إلى عروش جلاص والسواسي والاليث وأولاد سعيد وبحض من اجنود الاين 

من کنات جال وتان وعديد السكان الدين أقرّوا قروا العزم على معاربة قرات الاحعلال. 
واستبسلل أبتأء السواسي والمثاليث في الستاحلين. ا أن هذه العركة أضعفت القاومة 
وأوهنت سكان الساحل فأحجموا بعد المزعة عن كلل عمل مناوئ للجيوش الفرنسية. ول 
يبق في صفوف القاومة إلا الاعراب الرل الذين كانوا يصلون في ملاعم إلى أسوار مديدة 
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وللقضاء هايا على المقاومة بالساحل حل ارال «ایتیان» ۴٠۵٣٣٩‏ في فاتح اکتوبر 
1 بمدينة سوسة لَقيّادة فيلق العم السادس ثم دحل على رأس هذا الفيلق بلدة 
مساكن في 7 أكتوبر. والعروقف أن سكان هذه البلدة كان م موقف تحفظي في سنة 
1 نيجة القمع المسلط عليمم آثر انتشاضة 21864). وان لم جد الفرنسموت عقاومة 
تڌكر في مساكن فان عددا كبي من أبناء السواسي وجلاص والثاليث هاجو الفرق التي 
يقودها «مرلاك» من كل جاتب وقد تم ذللك عند عودة الفيلق الى سوسة. وهكذا فإ 
لبدو لم يتركوا الساحة اثر هرمة الساحلين وبعد تدع جيوش الالحتلال في منطقة الساحل 
بل تظموا صفوفهم وعادوا ليقطعرا على القوات الفرنسية الطريق الؤدية إلى القيروان. ففي 
الفترة الفاصلة بين 19 و22 أكتوبر 1881 عاجم 1800 فأرس و2000 من المشاأة من 
جلاص وأولاد سعيد والستواسي والتاليث والممامة وتفات بقيادة علي بن عمارة الجلاصي 
قوات العقيد «لاك» مدا قائد الفرقة الستابعة التي كانت متأحبة لالحتلال إالقلعة 
الصبسضري. وبلخت القاومة اشدها 22 أ تور إلا ن علي بن تارق آصیب ق بده 
ورآسه تم مات تارا کور اسه فقت هذا الوت الفا جي ف عراگم القاومين شخاروت وهم 
رارت معنویا تېم وح طريق القيروان في وجه القوات الفرثسية الغازية. فرحف ارال 
سوسيي» في ن نفس اليوم عل بإألدينة القدسة» بعد ن کن مر عد بحضش آتباع اماج 
حسين بن مسعي. وتقهقر القاومون ورجعوا الى الدينة التي تركوهاً من قبل «لاستقبال» 
اليوش الفرتسية وكان على رأسهم الحاج حسين بن مسعي نفسه. إلا أن عمد الرابط 
حآم للديةء أغلق الراب في وجوههم. ووصلت الفرقة الستابعة التي يقودها ارال 
«ايتيان» إلى مديتة القيروان في السادس والحشرين من شهر أكتوبر 1881 وقد غادرها 
من تيقى من القاوسين قي الفامس والعشرين من نفس الشهرء آي قبل دخول القوات 
الفرفسية بيوم واحد. وحاصر القذم «مرلاك» القيروان وأحاطها بعدد من جنود اليالة 
فطاف القرسان بالديدة دون آن تطلق عليهم ولو رصاصة واحدة ورفعت الساطات الحلية 
الراية البيضاء فوق جامع عقبة معلنة بذلك عن إذعانها للقوات الغخازية. وهب شد 
أخرابط وأعيان الديدة لاسشقبال الحقدم مرلاڭ»» فقدمهم هلا الاير جرال «ایتیان». 
وهكذا استتب الأمر للفريسيين فاحتلوا «الدينة الق3سة» وأستولوا على القصبة في الستاعة 
الثانية من بعد زوال يوم 26 أكتوبر. ووصلت كتيبة «سوسيي» هي أيضا إلى القيروان 
ف 8 اکتوبر بعد أن دان جميع أولاد جى جنودها بالقرب من قرية اجبيبينة. وفي الغد 
وصسلت كثيبة «قورجول» افص و۴0۲ التي م ۾ اعدادها قي تيسة تبسة باجرائر وقد حاضت 
هذ ٭ الكتيية فى طريقها عة معارك ضد عات من جلاص وأشسامة واتفرأشيش شیش 
وسار + ساوت اة قطم الطری ألودية ای الديئة المقدسة. 
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وما إن تمت السيطة على القيروان حعى تفرق رجال القاومة وتشتتوا فخضع أغلمم 
لقوات الالحتلال الفرنسي في حين أن بعضهم إلا مواصلة الكااح فالتحقوا بعلي بن خايفة 
قايد نقات ي اجرب حيث ظلوا على عدائهم للمستعمرين وواصلو! متاوشة قرى 
الاجتلال وہب السكان التونسين الذي ضعو ها 

أما البعض الأعر فقد فصل أمجرة إلى طرابلسء في انتظار تدخل القوات العثانية 
الذي ما فتن فريق طرابلس يعدهم به. إلا أن حلمهم هذا قد تخر مع مر الأيام فأذعبوا 
بدورهم للساطات الفرنسية حتى يتمكنوا من العودة إلى دتأرعم. 

وهکدا فلم پصمد في وجه ألخرأة سوی قاید تفات على بن خليفة وبعض اتباعه الى 
حين وفاة هذا القايد في أواحر سنة 1884. وكان موته إيذائا بانتباء المقاومة وبرضوحخ 
كاأمل سكان الايالة للهيمنة الفرنسية. 

HH 

ويتضتم ما تقذم ذكر أن مقاومة التونسيين للاسحتلال كانت نابعة بالدرجة الأزلى من 
الجبال والبوادي والأزياف. فأيداء القبائل وکذللت جرء كبر من سكان القرى هم الذين 
لعپوا دورا رسيا فى هذه الحركة. فكانت قيائل بني مير ووشتاتة ومقعد وجلاص وإخمامة 
ونقات والمثاليث والفراشيش وأولاد عيار قد برزت قي مواجهة العدو. کا كان اجنود الذين 
هربوا من جيش الباي للالحاق بامقاومة من أصل قروي يتسب جلهم إلى الستاحل 
وحصوصا إلى القلمة الكبرى وتان وال وقصور الساف. 

ما سان ادن كبرت والقيروان والكاف وباجة وغيرها... فقد استعسلموا للعدو 
بوب مقاومة. و تلق سلطات إماية مقاومة تذکر في توئس ألعاصمة پأسنشاء اأشارلاات 
التي قام بها العرني زرّوق رئيس بلدية احاضة. وإن کان حا بنا أن شير إلى آن جيش 
الاحعلال قد أمسك ك بطلب من عمد الصادق باي عن أقتحام العاصمة تَبتيا ها عسى أن 
يدث من اضطربات وقلاقل وذلك حى شهر أكتوبر 1881. وقد ذكرث السلطات 
العسكرية الغرنسية نفسهاً أن المدن الساحلية الثلاث س سوسة وألنستير والهدية س هي 
الوحيدة التي ن تقاوم قرات الالحتلال في جهة الساحل. أا صفاقس وقأبس فقد قاوم 
أبناؤهما بكل تأكيد القرات الفرنسية. فلم تسقط هاتان الديسان في يدي العدو س کا 

س إلا بعد سلسلة من المعارك العنيفة الذامية. إلا أن صمودها يعود خحاصة إلى دعم 
القبائل الجاورة كنفات واثاليث وني زيد وورغمة التي شكلت حجر الزاوية ذه المقارمة. 
وا خدیر يالدکر ان هذه القبائل قد تعالفت مم سگان لرل وشئني بقایس ومح الطيقات 
الكادحة الصفاقسية الي لعبت حورا كييا في المقاومة وتخّبدت حسائر جسيمة في 
الأزواح من جراء نيران القؤات الغرنسية. 
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وتعود مقاومة السكان التونسيين لقزات الاحعلال س رغم تقاعس حكومة الباي م 
تواطۇها مع الغراة الأجانب ورغم الأمكانيات ادودة س أرّلا ويالذات إلى غية الأحهالي 
على بلادهم الاجمة عن التعلى الطبيعي بمسقط الرأس. وهذا الشعور الوطني الغريزي 
الذي مختلف عن الشعور القومي بالفهوم العصري هو في نظا العامل الأساسي الذي 
دف بالقباثل التونسية إلى عباوز احتلافاعا والالحاد للذود على بلاد مشتركة كانت س رغم 
الطابع القيلي الذي يطغى آنذاك على الجتمع التونسي س واعية بالانعاء إليا. 

کا كان تردي الوضع الادي ممل سكان الايالة من جراء النظام الجباني التعستفي 
الذي تفرضه عليم الحكوبة التونسية قد جعلهم شون تدهور وضعيتهم قي حالة 
انتصاب الاستعمار الفرزسي الذي هو نظرا لأمكانياته الائلة أكتر صرامة وبالتالي كر 
جورا من -حكم الباي حصوصا وأن الكدير من التوسيرن يعلمون عن طريق كبربة اجراثر 
مس کم لوار وتواجد جالية جزائرية بيهم س طبيعة التظام الاستعماري الذي قهر 
الأعالي في هذه البلاد واشعولى على قسط كير من أراضيهم. وقد أثبدت صخة هذه 
السخرفات الاجراءات الى اتخذها جيش الاستلال إثر دخوله البلاد التونسية كفرض غرامة 
ارب ومطالبة الأهالي بعسديد الضرائب للبقية. 

ويغلب ارف من اغيمنة الفرئسية على سكان ابال والبوادي والأهاف وذلك لضيق 
حأ اہم وعدم قدرتم نظرا تفقر مناطقهم عل تسدید ضرائہم. فکانوا کٹیرا ما يرفضرن 
هذا النظام الجباني التعستفى ويثورون ضد الباي للشخفيف من استبداده. ا كانوا ينهبون 
من حين إلى أحر وخصوصا في السنوات القاحطة الناطق الحضرية الحصبة. ومن أجل 
ذلك كانوا يعتقدون أن كل هذه «الامتيازات» التي اكتسبوهاً بالقوة سيكون مآهما الزوال 
في حالة اسحتلال البلاد من طرف فرثسا. فلا جرم إذن أن شل القبائل _ التي توفريت ها 
كم اتتقاضامها ضد الباي وغاراعاً التكررة على الدن تقاليد حربية س العمود الفقري 
للمغاومة. 

أما مول جل المدن أمام قات الاحتلال فإله يعود إلى نرعة الحضر إلى القضوع 
للسلطة الحاكمة الي كانت آنذاك تدعو بأاسم الباي كافة السكان إلى المدوء. جا هو 
ناجم عن مركز الفعات الغنية من كيار الفلاحرن والصداعيين والسجار في الدن. وحذه 
الطبقات أخحظوظة لا تريد الدحول في صراع غير معكافي مع قوات الاحعلال حى لا 
تتعزض مصاحها ومتلكاعا وأمنها للخطر. ريعرد هذا الحمول كذلك إلى حوف اضر 
من عمليات التهب التي قد يقوم بها الأعراب حلال الفرضى التي تتولد -حعميًا من سحالة 
الرب. فكائت إذن الناقضات التي تطبع العلاقات إالقائمة بين البدو واخضر قد علغت 
على الساقضات التي سجر حتميا من الالحتلال الفرنسي. 
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ولم يكن الواز ع الديني س خلافا لارآي الشائع في ذلك العهد بغرنسا ‏ العامل 
الوحيد الذي يقود السلمين في كل أعمالمم والذي يشكل باكالي الدافع الأساسي 
للمقاومة. وقد دحض تطور الوضع بالبلاد التونسية عندماً تصاعدت حركة القاومة اثر 
توقیم معاهدة باردو بعض هذه الثصورات للحكومة الفرلسية التي كانت تعتقد أن ابقاء 
امير مسلم على رأس البلاد سيعمل على دة الأهالي الذين يرفضون طيقا العام 
الاسلامية اللفضو ع الى «الكافرين». فالتغوذ الشكلى الذي احتفظ به الياي ل يعمل على 
عهدئة الأهالي الذين لم يغفروا له تسلم البلاد لاأجانب. وأصبح ۔ کا لاحظ ذلك عغرر 
جريدة طلر» ووه وا «دي لاموت» اصدا ٥۵ا‏ في شهر فيفري 1882 «جل 
رعايا الايالة ينظرون ”الى عد الصادق وكأنه فقد بلا ريب شرعيته». 

وقد غاب عن ذهن الدكومة الفرنسية أن هلام السكان قد ثاروا سنة 1864 ضد 
هذا الماك السلم نفسهء أي محمد الصتادق باي» بسيب سياسته التعسفية وتباوزات 
أعوانه. فكانت هذه النظة «الديية» تحفي على الحكومة الفرنسية وأقع اجتمع التونسي 
ألا كار تعقدا. 

ولم تكن إذن القاومة التونسية للاحتلال الفرنسي بالحهاد ضد النصارى. فالطرق 
الديئية التي تعتبر آنذاك ركائر للاسلام في مغرب الحري لم تتصادم في غالب الألحيان مع 
الستعمرين بل ذهب بعضها إلى التواط مع السلطات القرنسية؛ فاستعمل قادور اليروي 
شيخ الراوية القأدرية بالكافب سلة 1881 كل مأ له من نفودذ على سكان تلاك المديبة 
هم على الخضو ع ليش الاحعلال؛. وإذا كانت الطريقة السنوسية تدعو إلى مقاومة 
اميمدة الأجنيية فإن الطريقة التيجانيّة الى يعد نفوذها إلى البلدان الخربية الثلاث تتعامل 
مع القوى الاستعمارية بالجراثر وتعمل على آن يستسلم السکان إلى فرنسا. کا أن رجال 
المشأومة في مديدة صغاقس غ يضمروا العداء إل ا البصاري القاطين ذه الدينة بل 
عمدو إلى مهاجمة الفرنسيين دون غررهم. وكڵ هذا يدل على أن الواز ع الديني م يكن 
الية الك الأساسي .للمقاومة التونسية للاحتلال الفرشسي. 

آما فيما جص اسشجاد قادة هذه المقاومة بالياب ألعالى فنبللك يعود إلى عوامل 
سياسية أكار ما دينية. ولم تكن هذه اة الألى التي يستدجد فبا السكان التونسنيون 
بالسلطان الثاني فقد فعلوا ذلك عبد إنفاضة 1864 ضد حكرمة عمد الصأدق 
بالإغم نها مسلمة. ذلك أن البلاد التونسية ما زإلت في اإععقاد جل السكان تخضع إلى 
الحا العهاني حصوصا وأن حطب صلاة الجمعة كانت حت ذلك العهد تلقى في جميع 
أتجاء البلاد بامه. ج كان رجال القاومة يستقدون آنه من وأجيه - وهو في نفس الوقت 
حليفة المسلمين ‏ ححاية جيع البلدان الاسلامية من اخيمنة الأجابية ولو بكم القضامن 
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الطبيعي التي زج جه ودل العقيفذة 
ومهما يكن من أمر فإن تصاعد القاومة قد طرح من جديد القضية التونسية مام 


الرأي العام والبرلان الفرنسيين وذلك بعد المصادقة على معاهدة باردو في 24 ماي دون 
محارضة تذكر. 
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هوامش الفمل الثالٹ 


الال الايد الرنسية 1881 س 1883. (داسة قامت بها مصلحة الاستعلامات يش الالال 
5 88 تة مقرنة س 35) )1385 - 1881 ff 'occupatlon de la Tenisie‏ 

ادر ذاه س 34 

باللاسظ ن القيائل اسلدسينية الوالية تقايدتا لثمائلة اخالكة نم تاخ بن الأغبار دام الباي التاعي ائ 
الالام قرات الالال رتد اعبت بمش القيائل اللسيية كات وجلاص وأهمامة الدور الأساسي 
ف رکه الشاوعة. 

الال اليااد الرتسية... الصدر السابق ص 68. 

رمي باخرة ية قدية عن «أسطرل» الباي. 

علي اجون اتتصانب الماية الفرلسية بالبلاد اتونسية مى ]5} (L'tajlçgemeîi dûd‏ 
,Proteetorat Fratçais en Tonle}‏ 

قزرت -حكرمة الباي بعث 1500 جندي ترنسي الى صفاقس لمع القاومة :إلا أن عرلا اينود الذين 
قدمرا ال صغاقس قي سفن فريسية لر فوا تعاطشهم ممح الثرار وذهب بعضهم إل الالتساق عرما 
بألدبدة زیر رکه القاومة. 

يغدر عدد العرار الذين ماترا لال القاومة بصفاقس بين 800 1.000 شخص. آما من جاب 
ارسي فقد مانت 40 جديا إلرفيق الميادي : القاومة المفاقسية للخسلال الشععماري سدة 
81 8 نة مقونة س 36(, }1881 £ {La résltauce sfaxiente & occupation colonliale‏ 
خلال البلاد الوسية.., الصدر السابق ص 91. 

اماشمي القروي وعل إجري : عندما أضرقت الشمس من الغرب س توس 1881 الشتعمار 
قا „(Cennet Se soll "est evê ã POuçAD‏ 

فقي 28 جريلية 1881 اسر رال القاومة للاثة جنود فرلسيين وأعدمرهم رقا ببطحاء بلدة شنيتى 
کون ا ج الع بن سعليشة. 

احملال اليلد التوقسية... مدر اسايق ص 110. 

المصدر داثه..۔. س 119, 

لقا عبت مسا كن دور! كيا لي اتعفاضة 1864. وانقم عا أحمد زوق محل الباي بالساحلى اثر ذللف 
انتغاما أعہلك قواها رما رال الان قائسة اللات عند الال الايا 

آرشیقف رزارة اسافارجیة الفرنسیة ہہ الرسای الیاسیة جلد 57 من روا (ووجعر ایی روستان ہہ اناف 
24 س 25 و26 فی 1881). 

م پام السكات قتصليات الدول الأرروبية الأعرى بصفاشس. 
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ائ لے الا لے 
احا امام الرأي العام والب رلاں الط سس 


ما ید 3 باردو 


قد وصلت غرقة ارال برييار )3:40۲1١‏ التي سامت ا ذكرنا سالفا في احتلال مدينة 
بترت تي الفاتح من ماي 1881 الى ضواحي تونس في الثاني عشر من تفس الشهر. وي 
اليوم فاته دحل ارال برييار في حامية إلى قصر باردو حبث كان القدصلل روستان 
qj iReustanj‏ انعظاره بعد أن أعلم الباي رسيا ببذه المقابلة. وما كان للباي از ان كنضم 
ويرقعم على معاهدة باردو التي تكرّس هيمنة فرنسا على البلاد التونسية. 

ولل تكن هذه الماهدة سوى قرار للحكرمة الفرزسية فرض على محمد الصادق ومح 
ذلك فهي ل تجرد الباي من كامل سلطه. وكأن فرنسا أرإدت بذك الاكتفاء بضمان 
تفوذها في البلاد التونسية على حساب بقية القوى الأوروبية. غير أتها حرست الباي من 
تسيير شؤون البلاد الخارجيّة حتى آله أصيح لا يستطيع عقد أيه معاهدة مع بلد أجثبي 
دوت موافقة حكومة الجمهورة الفرنسية. 

وقد تضمّنت معاهدة باردو بعض الفقرات العامة التي تدك حكومة الجمهورية جالا 
وإاسعا للتأويل والعسعرك في المسعقبل بالاضافة الى كوبا تسمح للسلطة العسكية الفرلسية 
بأن «تيواً الجهات التي ترى لزومها لحوطيد الأمن والراحة باحدود والشطوط».. 

ونا إن لتساعل عن الأسباب التي جلت فرنساً لا تفرش على الباي الي کان تحت 
رعا إ[تفاقية تضمن هيمها المباشة على الإايالة رغم أن جيشها في تونس کان يعد 
0 نفرا إباث التوقيع على معاهدة 12 ماي 1881. وهذا الاعتدال في سياسة 
ألكومة الفرنسية يعود إلى الظروف السائدة في فرنسا بصفة حاصة وفي أوروبا بعصفة 
عاسَة, 

فقد كالت فرتسا سدة 1881 عست تأثير هرمة 1870 وما زإل الرأي العام الفرزسي 
ببشم بالغ الاهعام بالحدود الفرنسية الألائية. وكان اليسار المتطرف وإلمين يران في الان 
فكرة الالحذ بالثأر. وغذا الغرض سس ديراد ولةااه0#) سحة 1882 رابطة الوطنيين 
الي عہدف اساسا إلى إذكاء الذكريات المي تشد الفرنسيين إلى القأطمات المغقردة. وقد 
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ضمت هذه الرابطة منذ تأسيسها 182.000 منخرط وقع اتعدايهم خاصة من اللحرب 
الرآديكال. ۰ 

وقد كان احعال القيام عرب ضك آلاثيا لاسترجاع مقاطعتي الألزاس اللو راب عالقا 
بالأذهان. ولذلك كان معظم الفرنسيين يعتقدون في أن كل سياسة مططابقة للمملحة 
الوطنية لا بد أن تجعل حماية البلاد فوق كل اعبار وأن تراعي العسحالقات مع بقية البلدان 
الأررويّة. 

ومكن القول بأن السياسة الاستعمارية التي انتيجا فسا تناق وهذه الأغراض وان 
سياسة الحفظ التبعة منذ سنة 1870 هي وحدها القادرة عل صيانة تحالفات فرنسا 
وقواعهاً العسكرية وبالتالي على تمكينا من الاستعداد رب لا مغر ما ضد ألانيا. وقد عبر 
النائب الرادیکاني جور ج ران ۴٤1‏ دووء0ه6) عن هذا الإإحساس عندما صرح في 17 
سيتمبر 1882 بليمو ج {Lımoges‏ ا من اجب فرنساً ن تصوك دماء جنودهاً ا 
لامها الماضية ووضيعتها الحالية بين الدول الأورويبة تفرض عایہا ذلاث. فما پستطيع 
الانقاير القيأم به دون ضرر لا نستطيع نن القيام به دون حطر وإتي آقول للذين يتہموننا 
بالوجل : اكم عمي وصم. عمي لأتكم لا ترون حدودثا المفتوحة من جهة الفوسج 
meg (Vosges‏ لأنکم 9 تسمعوك بلجب اة السااح ف الانيا ومن وراته صيحات الضغينة 
والوعيد التي تتفجر من جين لاخر والتي بلغا أصداؤعا منذ يام فلائل. فلنکن عل أ 
الاستعداد ها قد جمد من أحداث ولتتريث. أا أعرف أن هذه العبارة ستضحك دعاة 
الحرب الذين يساسون تعالم الاضي. وليعلم هؤلاء أن هذه الأمة إالقوية والتوعدة هرمت هي 
أيضا غير أا ائطوت على نفسها وأحذت تجمع قواها. وإانتصرت بروسيا بعد ذلك على 
امسا وكذلك واحسرتاه! على فرنسا. وإلي أمل أندا سننعظر أقل من ذلك وأن الجيل الذي 
عر إهريمة سيشهد الاتتصارهجت. 

وقد کتب جول فري اباتع sواںل)‏ ملسا حجس العارضة ضد السيآسة 
الاستعمارية : «إئي لأسمم الاعترإاض القائل بأن الأعمال الكبرى هي من نصيب 
الشعوب ألقوية. آما فرنسا فهل جوز ها الماء آي جنديٰ من جنودها أو تبذير مليون من 
ميزإنيعا احربية للقيام بفعوحات ائية وربما وهمية وهي بلاد سهلة النال لأ حدودها غير 
آمة وليست لما تحالفات مع البلدان الاورويية». 

ركان هذه الاعتراضات بعيد الأثر على الرأي العام الفرزسي ا أكد ذلك فيري فسه. 
وبات من المؤكد في مثل هذه الظروف أن كل سياسة تناق في الظاهر مم أمن فرنسا لا 
يمكن أن تحظى بأييد الشعب. وقد كانت الىكومة الفرنسية واعية بذك تام الوعي وهذا 
يضح فيما قاله جول فيري إثر انقعاد مجلس وزراء 29 “جانفي 1881 ألى وزير اخارجية 
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الذي طلب من الحكومة الندحل في الشؤون التونسية ٠‏ «أتطرس قضية احتلال البلاد 
التونسية يا عريري سان هيلير #١٠داأ١‏ ”اه5 وحن في سنة أتعخاياتأ». 

إن مغل هذه الظروف سيكوث هما شديد الأثر على السياسة الغرنسية في توئس. 
فبخصرص القضية التونسية كان من الفروض على حكومة الجمهورية أن تراعي قات 
البلاد الدفاعية وريتبا وتحالفاما تأهبا لا قد يحدث من تشايك في العلاقات الاأوروبية. 
ركان هذا الأههام الدلائي انب لابا في السياسة الفرنسية منذ مؤيمر برلين. وبالفعل فإ 
معاهدة ياردو التي تشير إلى هذه المشاغل أعادت في حطوطها الريسية مشاريع معاهدات 
رها في فيفري 1879 وماي 1880 وادنقتون ١0او٣اف0ه۷)‏ وزير ألخارجية القرنسية 
أنذاك. 

ركان من الفروض ادن آلا ينجر عن احعلال البلاد التونسية صعوبات من شأنبا أن 
تسبّب لفرنسا كيرا من التضحيات. ولكي تتفادى مثل هذه الصعوبات أبقت فرتسا 
الباي على رأس الإايالة وتركت له تفوذا شكليا وذلك لسجتّب ما يكن أن يدر -حفيظة 
الشعب الترنسي وتحاشى حرا قد تضعف قدرعا الدفاعية وخريتها حصوصا اذأ ما 
توسعت رقعتہا متلما وقع عند احتلال اجزاثر. 

ركان قادة ا لجمهورية يعصورون أن السلمين الذين تدعوهم شريعتيم لعدم الخضورع 
«للكقار» يقبلون بأكار سهولة السيادة الفرنسية اذا ما بقي على رأس السلطة حا 
مسلم. وكائنت حكومة فرنسا توي من خلال ذلك أن «تدجتّب حرا دينية» -حسب 

تعبير الکرديتال لافيجري 8۱٣٥و‏ 2۷ -ا؛. 

رمن اأفروض کذلك الہ يضعضف استلال البلاد التونسية من عتالغات الممهورية في 
وقت تسعی فيه اد ييلوماسية البسماركية کس ما يدر ا عرزل فرشساء وکل خرده 
الاعتبارآت وجب إعطاء القوي الاوروبية ضماتات تعلق مصاحها في إالايالة. 

وقد كانت انقعلرا مدشغلة ساسا بمصير مديدة بترريت لطر كاتا الاستراتيجية الممتازة 
في البحر الأبيض التوسط )ا كان يشغل باغا مصير المعاهدات التي كانت قد يمتها مح 
البلاد الكرنسية. وقد تحصلت على ضمانات صحة من الخحكومة الفرنسيةء ج اكد ذلك 
وزير حارجية فرنساً لمي ساك هیار r#‏ ندا S٣‏ ما14 88) عند استقپاله في 10 
ماي 1881 لسفير انقلترا بباريس إذ أبلغه أن اأكومة الفريسية لا تتري البتة بناء ميداء 
حر في بنزرت وأا ستبقي على كل العاهدات التي أرما ونس مع بقية الدول العظمي 
وستحترمها. وقد آشار الفصل الرإبع من معاهدة باردو إلى ذلك إذ تعيّدت فرتسا 
تقتضاه «باجراء العاهدات الوجردة الآن بين دولة الايالة والدول الأؤروبية»ءوبمذه الطريقة 
كانت فرنسا تنوي موإصلة سياسا في تونس دون أن تعصدع علاقاعا مح الدول الأؤروبية 
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وبا لخصوص مع انقلعرا. 
وع هذا الحو يدو أن معاهدة باردو تمكس اههامات الرأي العام وانجلس الاي 
والحكومة الفرنسية أي : الحافطة على ألقدرة الدفاعية واليرانية والعحالفات. هذا م يلق 
جرل قفري صعریات جم آمام خلس اندي صادق في 24 ماي 1881 على هذه 
لما پاجاع یکاد یکون اما اذ اعترض عايا ناثب واحد من اآقصی السار وهر 
شترا کي «تالادييه» (#الداذ۲) وأحتفظ 89 باصا ہم بيا صادق عايما بقية أعضاء 
ا النتخب ستة 1877ء والذي يعد 5 ناثبا. فالنجاس إلذي لقيته عماية احتلال 
البلاد التونسية قد برهت على خباعة الطرق التي توحما الحكومة الفرنسية وإن كان جول 
فيري قد صرح لملجس اللواب في 4 أفريل 1881 أن ادف من العمليات العسكية 
التي عرمت الحكومة على القيام بها في تونس ترمي إلى معاقبة القبائل التونسية العاصية 
وذللك لضبات أمن البااد الراثرية. 


هأ بعد معاحدة باردو 


تقد دحض تطور الوضسح في البلاد التونسية بعض مراعم -حكومة ا ھورية التي 
أعترت المسالة الثونسية منتبية بعد 12 ماي 1881. فقد عرفت البلاد إثر التوقيم على 
معاهدة باردو انعفاضة تكاد تكن عأرمة. وساأعد سحب جزء من البعثة الحسكرية 
الفرنسية في شهر جواتن 1881 بدون شك على تنامي حركة القاومة التي احعذت 
عتدما فرضت فرئسا غرامة حرب على القبائل «العمردة». 

وسكس ما تكهنته حكرمة الجمهورية فان النفوذ الشكلي الذي احعفظ به الباي نم 
يعمل على عبدئة سان الاالة الذين لم يغفروا له تسلم البلاد للأجانب. وفي هذا إنجال 
كدب رر جريدة «رلعون» وو ۲٥٣‏ ٠اا‏ ديلاموت #اامص دكت في شهر فيفري 1882 ( 
ذكرنا سلفا : «إت جل؛ رعايا الايالة أصبحوا ينظرون اليوم إلى محمد الصادق وكأنه ققد بلا 
ریب شرعیته». 

وقد أعطلأت إذن -حكرمة الجمهورية في اعتقادها أن للباي تفرذا كيرا على السگان. 
ج كان الرأي السائد في ذلك الوقت إلذي برى آن الواز ع الديني هو الوحيد الذي يقود 
السلمين في جيع أعمالحم خضي على الفرنسيين واقع الجعمح التونسي الأكار تعقدا. ركان 
دیااموتٹ ا فهما هدا الواقع عندما أشار آل الرضع الادي المردي في الإيالة. قد 
كان السكان يتعرضون دوا لاضطهادات حكومة الباي وهم ايوم يشون تفاقم 
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وضعيتهم بهيمنة فسا على البلاد التونسية. وممّا أكد هذه التخوفات مساهة جيش 
الاحعلال في فرض الغرامة الحربية على السكان ومطاليعهم بدفع الضرائب التبقية. 

وقد غابت عن ذهن الحكومة الفزسية أيضا الانتفاضة التي قام بها السكان سنة 
64 صد هذا العام امسيلم (حمد الصادق باي) بسبب سياسته الجبائية القأسية 
وتعسف أعرانه. 

لكل هذا أحذت القضية العونسية المي ائتهت في نظر الحكومة الفرنسية إثر المصادقة 
عل معاهدة اريو انطلاقة جديدة وذلك مع تصاعد عمليات المقاومة وإتساع رقعرا. 
ولكي تواجه الحكومة الفرنسية هذا الوضع أرسلت امدادات عسكرية إلى البلاد التونسية. 
وهكذا وجدت فرنسا نشسها في حالة حرب ضد الشعب التونسي ون كانت تبدو في 
الطاهر سجليفة للباي. وهذا مأ جعل العأرضة تقض ضد وزأرة «فيري» وتتبر سياستهاً 
الي وصفت «بالغامرة» متافية مع المصالح العليا للكمة الفرنسية. وما أوحذث عليه 
حكومة دحرها في حرب قبل استشارة البرلان. 

وفعلا فقد وضع «جول فيږي» ‏ لكي يلو له اجو بعوئس ‏ حا لأعمال جلس 

راب المنتخب سدة 1877 وقدم تار الانتخابات التشريعية تأهّبا -حملة شهر أ كتوبر. 
ولنفس الغرض أجل اسعدعاء مجلس النيابي الحديد لعارخ بعيد غمذدا تاريخ افتتاح الدورة 
الدشريعية القبلة ل 28 أكتربر 1881 وذلك رغم الطلب الذي تقدم به وفد من أقصى 
آلیسار یقوده ویس ہلان ' ہو1 انها بانعقاد امجلس النياني فور نظرا لخطورة الوضع عن 
الساحة الافريقية. وبعحديده هذا التارج كان فيري بريد ربح أكار ما يكن من الوقت 
حتی يكسب انتصارا! عسكريا بتونس قبل فعح إلڌورة التشريعية للمجاس اجديد. وهر 
يعتقد أن هذا الالتصار سوف ييرر آمام البيلان والرآي العام مباعة الطرق التي توشاها 
بالبلاد التونسية مشلما وقع ذلك في حملة إلربيع. غير أن آماله د ابت هذه ألرة لأ اة 
اريف كانت أكر ية من الحملة السابقة ولاك المعارضة بالاضافة الى ذلاكف قد آلبت 
الرأي العام ضد ما مته «بسياسة المخامرة» ألناء الحملة الالتخابية. 

إلا أله رغم بعض الاحعجاجات المادرة عن الأوساط المينية التي كانت ترى أن هذه 
السياسة شديدة الازتباط بالنظام الجمهوري فان المسخبين م يضعطوا الجمهورية موضح 
اعام والأبعد من ذلك فان الانعخابات قد أفرزبت جلسا أكار سكا با لجمهورية من 
سابقه» غير آنه معا لوزارة «فيري» التي فقدت كل شعبية. وفعلا ققد إهتر الرأي العام 
الفرزسي عندما سحبت اليكومة 84 فيلا من فريسا وأرسلها الى توئس. وقد أثار إبقاء 
دي 1876 تحت السلاح موجة من الألحشجاجات الصارمة ما آذى بالحكومة إلى إلغاء 
هذا القرار. 
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وما زاد في قلق الرأي العام الفرنسي اه علاوة عل إلقاومة التونسية ‏ كاتنت 
ا إجرائر في نفس الوقت في حالة غليانء فقد النهمت انيرا غابات بأکملھا في مقاطعتي 
قسبنطينة ووهراد. واستغلّت إلعأرضة هذا الوطم لادانة إخكرمة. 

وف موفٰی شهر سبتمرر 1881 استأنفت الصحف يصفة جدذية ملاعا ضد سياسة 
فيري في ألبلاد التونسية. وقد عبرت صحیفتا «لنرنرجان» ۸ ممودہ دہ ا و«البتي 
بأرپزیان» اک۴۵۲ ٤ناهع‏ وا عن أقباه هذه اخملانت في مقالين شديدي اللهجة., ففي 
مقال «خفايا المسألة التونسية» الذي صدر في 27 سبعمبر 1881 اتم روشفور 
cher‏ مدپر جریدة «لتیرنرجان» ‏ ا ذکنا سلفا ‏ قمبطاً امخاعذفصدة) والقنصل 
روستان بصفة مباشرةء فهما حسب قوله قد أثارا المسألة التونسية للترفيع في رقاع ديون 
الباي التي سبق شما إشتراؤها بأنمان زهيدة. 

وشي 29 سبتمير» نشرت صحيفة «البتي بأريزيانت» مقالا بسرات «القيقة سيل 
المسألة العونسية» : «زبادة على المضاربات بالبورصة فان هذه الصحيفة قد عرت جل 
مسوولية التدحل الفرتسي بتوئس إلى جشم الشرکات الکبری ک «باٹنہرل» (ەااoہوناهع!‏ 
وون س جلمة الو اعں6ع٨ةة)‏ و«شركة مرسيليا للقرض»ء وسيدي ابت والنفيطة؛ 
وكذلك مشاريع السكك الديدية والوافىء والامازات التي متحت لاستهار الاجم 
وحتى مشرو ع حفر قثاة قابس بأععبارها الدوافع الحقيقية لليعثة العسكرية». 

وقد أوردت كل الصحف اليسارية والمينية نفس اجج التي وردت في «لنترنزجان» 
و«البتي بارزيان». وعدد افتعاح الدورة البلائية في 28 أكتوبر 1881 أثار ريس مجلس 
النؤاب ضحك الماضرين عددما أعلن باسم ألكومة عن احتلال مدينة القيروان. فهذا 
الجاح الذي آحرزته هة ؟کتوپر ل يکن له مفعول انتصارات شهر ماي 1881 وذلك نا 
کلقه للہلاد مى اقسائر انطايلة. 

وي مل هذه الظروف لم يعد اسر فيري آدفی شلك في مصير وزارته. وهذا ما جعله 
يعلن منذ 5 نوفمبر عن استقالة حكومته وذلك قبل أن تن عملية التصويت في جل 
الراب. إلا أنه صرح بأن وزارته أن تعخلى آبدا عن مسؤولياعما فيما يتعلق بالقضية 
العونسية وأنهأ سعيقى في لمکم شناقشة هذه السألة. 

وقد کالت اكومة تعرضت خلال اقشات لس إالنواب الى نوعين من الااپامات 
أوشما حرق دستور البلاد وذلك بدخوها في حرب وبتحريلها لاعهادات مالية دون استشارة 
البيلان), ومن جهة أحرى فقد أعيدىت إلحجج التي وردت في الصحف لامبام الحكومة 
بالتخل عن الصلسحة العامة للأمة وذلك لإإرضاء شهوات بعض الوؤسسات أخاصة. 
فصرح کلیمتسو اناقتہەة!ع] رئیس !خرب الرادیکاني مام جس النوأاب في 8 لوف٩ر‏ 
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1 بقوله : «زلي لا آری في کل هذا ما يؤڏي إل فتح سراق جديدة عجارا و إلى 
تسيس مسارق وموسسانت صتاعية. وبعبارة ومح فإني ا الح وء کل اشر کان التي 
تحدثت عا إلا رجالا رین في باریس مھ أن يصبحرا رجال أعمال ران توا 
أرياحا كيرة في البورصة». 

وي 9 نوفمير حاول «جول فیري» بدون جدوی دحض اجج التي ترټکر علا 
ألمعارضة. فأككرمة بالنسية له م تخرق الدستور غهي ‏ مثلما جاء في قرله س «قد 
لقت من ایانس التيابية وف تلات اقراعات متعالية وسم عایہاڭ تفویضا وأضسساء 
مطلةا لا جدال فيه وبأنها لم تتجاوز هذا الأمر»» وپالنسبة له آیضا فان ما قامت به 
اكومة لا یتنا والصلحة العامة. فإ المدحل في البلاد الترنسية قد ضمن الأمن على 
ادود اجزائرية بصفة نبائية وحفظ ممصا فرنساً ف الايالة التونسية. جذه الصاح التي 
كانت متمتلة في التلخراف والسكلك الحديدية والتي رادت حكومة إلباي إعادة التظر 
فیپاً. وقد دعم فيري سه اجج في تدخل له آمام جس التوآاب يوم 5 توفمیر 1881 
ذكر فيه : «لقد هللت فرنسا لغرو البلاد الترنسية وهي تعرف جيدا آن في ذلك صونا 
لأصلستبا القومية. ولكي كنطو خو تحقيق الغاية انيدة التي عتّمها مصير البلاد والتي 
تمتّل في اتصار الحضارة على البريرية. وهذا هو شكل الغرو الوحيد الذي بمكن أت تقيله 
الأحلاق العصرية». غير أنه علاوة على كون االحجج التي قدمها كليمدسو مؤثرة 
بالدرجة الأؤل على النواب فقد كان أغلب هرلا متاهضين ول فيري الذي لم يسعطع 
في تدحلاته تيبر ما رسخ في الاذهان من أراء. ومع ذلك فقد رفض علس الدواب 
مطلبين يناشد أصحايهما بإجراء أمحاث تعملق بتصرفات الكومة. 

إلا أنه حين أصبح الأمر يعلق بتقرير مصير الايالة التوئسيةء فقد وجد الجلس تفسه 
حجار وسط قرابة عشرين لاثحة ئايعة من مخعلف الأفاق السياسية دوت الوصول إلى أية 
تيجة. وقي هذه الأثناء ترك النائب قمبطا فظه جانبا وأستعمل كل ما له من نفوذ 
أيخر ج مجلس النواب من الالتباس الذي وقع فيه. وقد -حظیت لاکحته هذه : سان جلس 
البواب تقل بعد اقرار عرمه على التنفيذ الكامل للمعاهدة التي آبرمعها الأة الفرنسية في 
2 ماي 1881 إل بقية جدول أعماله» مموافقة أغليية الأعضاء. إذ صادق عليبا 335 
نائبا ولم یعارضها سوی 68 ناثبا بيا أمساك 12 منم على التصريت وانقسم أقصى اين 
وأقصى اليسار بين معارض وعتفظ بصوته. 

وبذلك تم انقاذ الحماية. فقد إستطاع قمبطا بسدتله هذا آن رل دون اشسحاب 
القوات الفرنسية وبالتالي دون اللي عن هذه انحمية الجديدة مثلما سيق له آن مكن 
فرنسا من غزو البلاد التونسية وذللث يا أبداه آنذاك من تشجيع وتأييد مكومة الحمهررية. 
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وان فرئساً لديدة هذا الرجل باستعمار الايالة أكار مما هي مدينة ول فيري. 

غير أن المسألة التونسية ستحدد س رغم انقاذ الحماية بعد الاقتراع الذي وقع في 9 
توفمبر 1881 ..- الرأي العام الغرنسي فيما يعلق بالاستعمار» وذللف ها عرقته من أبعاد 
قومية وما ولدته من مشاعر سياسية. وهذا من شأنه أن يكون وخم العواقب في فترة تنتبج 
فيا سحكومة الجمهورية الثالفة سياسة توسعية استعمارية. وفعلا فقد تركتث إلسألة التونسية 
اتطباعا سيعا لأا كانت مقترنة دوما بعمليات السمسة والمضاربة وهذا الأمر سيجعل 
إلرأي العام الفرئسي ينظر حذر إلى كل المشاريع الاستعمارية. ومن الأقرب إلى الظن آن 
يكون هذا الانطباع الرقع الشديد في إاكمة التي جاءت نيهجة دعو قدمها روسان 
ضد روشفور مدير لتعرنران 0وو#عمء٢!‏ ا حول الال الذي صدر في 27 سبتمبر 
1 تحت عنوان «خفايا المسألة العونسية». 

وقد جاءت هذه احاكمة وما راج حوها من أنباء وترئة ساحة روشفور في عماية الاهر 
تكد إصرار الرآي العام القرنسي على نب الغامرات الاستعمارية. 

وهكذا فقد طبعت المسألة التونسية الاستعمار آمام الرأي العام الفرسي بسمعة 
فاسدة وهذا من شانه أن يرسي في فرنسا أركانا لتقاليد مداهضة للاستعمار. 

ولذلك كان قطاع عريض من الرآي العام يرى أن البحثات الاستعمارية لا تفق 
والصلحة. القومية؛ أولا لكونبا توهن اليش وتضعف اليزائية في طرف يقتطى تدعيمهما 
كار من أي وقت مضىء م لأ العضحيات التي متها عل الألة لا تمو بالفائدة إا 
لأشخاص عديي الضمير. 

وفعلا فقد آثر موقف الرأي العام هذا في تنظم الحماية فكانت السلطات الفرنسية _ 
تجدبا لاقل تضحية قد تلحق بالامة الفرنسية . تقعصد أشد الاقتصاد في نفقاعا بالبلاد 
العونسية. وقد أرادت غرنساً بذلك أن تجعل من إلايالة التونسية مثالا لستعمرة مكتسبة 
ومنظمة بأقل ما يكن من الفكاليف وأن تقح الليل على أن سياسة التوسم الاستعماري 
ل" تاق والصلحة القومية. وبهذه الطريقة كانت اخكومة الفرنسية تدوي تغيير نظرة الرأي 
العام اى العمليآثٹ آلاستعمأرية تی تتسنی ا الشاركة في ڊاتقسم العام» ا جاتي 
القوى الاستعمارية الأحرى. 

بيد إن الرأي العام الفرنسي قد بقي في آغلپيته مناهضا للاستعمار وذلك طيلة الأعرام 
التي تلت معأهدة باردو. وقد دلت سياسة المخلي التي اها مجلس اواب سبة 1882 
تجاه مسر وكذلك سقوط حكرمة فيري الثانية سنة 1885 إثر قضية الترنكان(؛ عل 
متاهضة الرأي العام الفرنسي للمشاريع الاستحمارية. 

کا ساعدت هذه الوضعية على خلق مناخ وإسع لوار دار حول مصير البلاد 
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التونسية. وانحصرت السألة في معرفة ما إذا كائت معاهدة باردو تشق والمصلحة القوميةء 
وهل كان من الأجدى لفسا التخلي عن الايالة أو ااقها. لكن الحكومة قد تمسكت 
معاهدة پأردو طيقاً لاقراع انحاس الذي اترم في دورة 9 نوفمير 1881 بتغيذ سذا اليثاق 
معذافيه. وإعتبرت أن هذا القرار الذي صادق عليه انجلس السايق وأيده امجلس الجديد 
يشل التزاما من إلأمة الفرفسية تجاه الإيالة التونسية. وعذا ما صرح به ريس الحكومة 
اسأمديد قبطا مام التراب في 1 خديسمير 1 : «أن هذه الماهدة لقائمة وقد تبشت 
فرنسا ما قضمّنه فحواها ولا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن في صفعا أو تقايل من 
یمتا . 


أنصار التخلي عن الإيالة التودسية 


إت العارضين الذين نادوا بالتخلي عن الايالة لم يشاطروا عمبطا رأيه. فقد رأى 
ا س بساریین انوا م نین اف معأضدة پأردو أ لزم قرسا إزاء الباااد التوئسية. 
هد1 الناشب الرادیکالٰی کامیل t{Carmslle Peletarn dî‏ صر سج في 1 دیسسمیر 1881 : 
«ان ما نقذمه باعتباره إلتراما لبا قد عقدناه مح ألباي ما هو آ REE‏ رضت له 
فرضا». أما التائب البونابرتي ديلافوس (ددددادا«ت) فقد كان كار وضوحا في تمه 
مام اجلس يوم 17 جوياية 1882 اذ قال قي معرض حديثه عن اللائحة التي تقدم بها 
قمبطاً وتبتاها مجلس النواب في 9 نوفمير 1881 : «إن اليقطة التي تمت بها اة 
جدول أعماها في جر يسوده الاضطراب لا تلرمنا بالتطييق الكامل لعاهدة ما هي في 
E‏ حقيقة الاشر إلا تلخيص لوقف دد وقد رأی اتوك لفكرة الفخلي ر الإيألة ف 
تتفي معاحدة باردو عخاطرة بالسام الفرنسية ی قرسا ستجد نفشسها مض طرة على إبقاء 
فيلت عسكري في الايالة ما داست قد أحذت على عاتقها مسألة اسعباب الأمن في البلاد 
التونسية وضمان حرمة تراب البلاد. ومجأورعها لطرايلس لللحقة بالامبرإطورية العثائية متذ 
5ء فإتها ستسسعيض جمشاكلها الندودية مع وئس با حو أكار منها حذة عندما تجد 
تفسها وجها لوجه مع ترکیا وبالتالي مع اوروبا لاته مثلما قال الوق دي پروجلی ٥ں‏ 5٥ا‏ 
اهو وه دان جية الباب العالي هي بثابة جوار للعالم ب كمله». 
وف مثل هذه الظروفء فان تطبيق معاهدة باردو يمكن أن يعض ض من فرئساً وعلاقاعپا 
مع القوی الاو روبية للخطر. والاضافة إلى ذلك فان العاهدة يكن أن تقود فرنسا أل اتباع 
سياسة إلحاق» لأتها تسمح فعاد بالابقاء على نظام الامتهازات وعلى اللجنة المالية الدوليةء 
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ولك بضمامها للاتفاقيات القائمة بين حكومة اباي وشخعلف القوى الأرروبية الألحرى. 
وممقتضی هذه الاتفاقيات, فان مواطتي الدول الالجنبية لا يتضرون تحت قوانين الشريعة 
الاسلامية وأن بإمكان قناصلها الندحل في شؤون الإيالة وذللك بالخاء قرارات السلط 
التونسية أو إبطال مفعوها, وفضلا عن ذلك فان اللجنة الالية الدولية هي التي تصرف في 
مداحيل البلاد وأن إحكومة التونسية لا تستطيع إبرام أية اتفاقية قرض أو منح أي اماز 
أو اجراء أي أصلاح وتغيبر أي نظام جياني أو القيام بأي شغل تمه المصلحة العامة دون 
موافقة مسبقة من هذه اللجنة. ومن الطبيعي أن تكون حكومة فرنسا عاجرة عن تنظم 
شؤون اإإيالة في مثل هذه الظروف. 

وقد جاءت معاهدة باردو ركد على هذه الوضعية التردية» ولتضع حكومة اجمهورية 
في مأزق يعسر ارو ج منه دون الغاء الاتفاقيات التي أبرمبا -حكومة الياي مع بقية 
البلدان الأؤروبية ووضع سح لعمل اللجنة الالية وهذا مالا يمكن القيام به إلا إذا تبعت 
ا خكومة الفرنسية سياسة يع موجيها ضضم الايالة إلى فرنسا. وسياسة كهذه.تسترجب قي 
نظر دعاة التخلي تضحيات جسام ولا تخدم الصاح الفرنسية زيادة على كونها تخلق 
مشا کل مم الدول الاوؤروبية لاك فرنساً مدعوة أل إحترام مساح هذه الول في اليلاد 
التونسية. 

وا أن نسية الهو الدمغراي في فرنسا ضعيفة (04 سنة 1881) لا تسمح يارسال 
معمرين الى تونس» فان اللصاريف التي تقتضيبا سياسة الالحاق سروف لا تعود بالفائدة إلا 
على اللجائب وبا -افصوص الايطاليين والالطرن الین سيكونون عضرا فعالا في جعل البلاد 
تحت سلطة دولة أحرى أذا ما تعكّر صفو العلاقات بين فرنسا وبقية القوى الأوروبية. 
ولكل هذه الاعبارات رأى دعاة العخلي أن تطبيق معاهدة باردو لا يستجيب لاية 
مصفحة وطنية وعذا ما جاء في تصرخ للداشب يني «کينیو دي آرئنو» ٥صہںے)‏ 
٥'٣٣٥‏ مام انجلس في فاتعم ديسمير 1881 ذكر فيه : «زني لا أعرف ما الفائدة التي 
سنجنيها من صراعدا في تونس رلا أرى ما هي امصلحة الوطنية التي ندافع من أجلها». 
وى الععلة الأديية التي ترى في احتلال فرنسا لتونس العصارا للحضارة وخيرا للانسانية 
فقد نعشت بکونہاً وة لا غیر. وهدا ما نلمسه ف تدخل التائب دیلانوس (عدوه؟واع1) 
يوم 17 جويلية 1882 عددما تساعل : «هل فوؤضنا بأن ئكون أوصياء على هذا 
العام؟». 

ما الالحتلال بدعرى ألجحد والعظمة فهر لا يمد الخاطر التي قد تعرض ها إ-جمهورية 
الفرنسية في حالة نشوب سرب لال غرو البلاد العرنسية سيساعد على تشتيت القوات 
الفرنسية وسيمگل بالتال حطر كيرا على الأمة إذا ما واجهت فرسا صعوبات مع البلدان 
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الأوروبيةء وهذا ما لاحظه ديلافوس في تصرجه أمام مجلس الراب في 18 جويلية 1882 : 
«ان الواجب يدعونا آلا ت إلا بفرنسا وحيها تكون وإجباتدا ينبي أن تتواجد قواتنا». 
وهذا الرآي يعكس أساسا مشاغل المعارضة وركذلك اهعام جانب عريض من الرأي العام 
ا 

ولكل هذه الاسياب نأدى الرإديكاليرت وإالبرنابتيون واللكيون بسياسة تخل عن الايالة 
إثر سقوط حكرمة «فيري» في نوفمبر 1881. 

غير آث العارضة وجدت نفسها ية على تعديل مرقفهات وذلك اشيا للأعطار 
المي قد تلحق بالجاليات الأوروبية المقيمة بالايالة التونسية في صورة انسحاب القوات 
الفرنسية وما يتبع ذلك من انعكاسات على القضية الإرائرية وكذلك حرفا من حلول قوة 
أخرى حل فسا في توئس. ولتجتب كل هذه الخاطر طلبت العارضة من الليكومة عة 
الطروف لانسحاب مشرّف من الإيالة التونسية وهذا ما عبر عته الناثب بيلاتان 
{Peftetan}‏ مام املس في 1 ديسمیر 1881 یت رح بأنه ولا جب ان تتخلی عن 
احعلال البلاد العرنسية إلا في اليوم الذي تكون فيه مصاتا وكرامصا حفوظة». وف معرض 
تفسيو لوقف النواب الراديكاليين أثاء التصويت على القرض الذي طلبه قمبطا مويل 
البعثة العسكرية أل وئس صرح جور ج برران ماج موه 6) في جلسة 1 ديسمير : 
«ائنا معنع عن التصويت لأن قمبطا لم يدن السياسة الاستعمارية ولم يتعهّد بتيعة ظروف 
العخلي». 

وعد عة أشهر وبادحديد في 17 جويلية 1882 اقترح النائب ديلافوس اثباع 
سياسة تقود إفى الانسحاي بدون تفاطر وتتمش هده السياسة في ضبان سياد الإيالة. 
وهو یری طرورة -حصول إتفاق بين القوى العنية يضمن اسعقلال البلاد التونسية وتجدب 
اسحتلاهاً من قيلى ية قوة أنحريى اثر اتسحاب فرتسا. 

إلا أن توي مغل هله السياسة ‏ بعد ماتين فرنسيعين ضة البلاد التونسية وبعد كل 
المصاريف التي انفقعها فرنسا من أجل ذللك ‏ لا يمكن أن جحظى بمأييد أغلبية النواب 
حتى وان كانت تعر عن حالة الرأي العام المنشغل قبل كل شيء بأمن البلاد. وم يكن 
ألنوأب النعخبوك في سنة 1881 بصدد الضشكير فی تجدید عضریعہم باججلس لکي اشوا 
مح الرآي العام وهم يعلمون أن المسألة التونسية سعقل حذعها سنة 1885 أي في موعد 
الانتخابات التشريعية القادمة. وهكذا فان الحكومة كانت تتمعع بعأييد الأغلبية الساحقة 
في البيئاندت. وهذا ما ساعدها على موإصلة سياستبا الرامية إلى تركير إلماية الفرنسية 
بتونس. 

ول تمض متة طويلة حى ظهر في الإيالة التوتسية وضع جديد يندم مصلحة فرنسا 
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ويدعم مركرها أكار فأ كار. وكان لاما على العارضة أن تعذل من مواقفها الاتعقادية حتى 
تتنامسب وإلعطيات الحديدة حاصة وأن السألة التونسية قد نقصت حتعيا أمام .الرأي 
العام الفرنسبي. وقد بقيت العارضة على عداثها للحماية غير أا أصبحت تدافع عن. 
سياسة الالأعاق التي سبق أت أظهرت سلبيأتها في بداية الالحتلال. 

وثي معرض دفاعه عن هذا التوجه الحدید صرح ديلافوس قي 1 أفريل 1884 أمام 
مجلس النوأب : «إني من بين الذين يرون طرورة الاستفادة القصوى من عقضية بقيت إلى 
حت الآن غير ذات جدوی». 


أنصار سياسة الاق 


لقد عرضت فكرة إلاق الإايالة بفرسا على أا الطريقة الوحيدة لدحض كل 
العقبات التي تحرل دون عيمنة السلطة الفرنسية على البلاد التونسية وتسيير شووا. واذأ ما 
اتبعصت فرفسا هده إلسياسة فانيا تستطيم بمجرد قرأر ذه الام نظام الامتیازات ووضم 
جد لدشاط اللجنة المالية الدولية باعتبارها تعرقل كل إصلام في الايالة. وهذا ما شبد صداه 
في تدتمل الداثب ديلائوس يوم 3 أفريل 1884 عندما قال : «حدالاك طريقة وإحدة لازالة 
هذه العقبات وهي الالحاق وأنا لا أوصي بذلك بل كتفي بالاشارة إلا فقط قفي إليوم 
الذي نعلن قيه أن تونس جرء من التراب الفرنسي فزت نظام الامعيازات سيرزول سها مثلما 
حدبت في البوستة وأضرسلت إو إبموz‏ 1و و1943 

ذلك أنه من العسير على فرنسا إذا لم يتغير هذا الوضع أن تضمن هيمنتها السياسب 
على تونس وكذلاف هيمها الاقعصادية لاله بالاضافة إلى السلطة القضائية التي مدحت 
للقتاصل الأجانب فإن نظام الامتيازات مكل ضماثا لصا البلدات الأزرربية ويعضمن 
تصوص معاهدات تجار تعطي هذه القوى نفس الفوائد التاحة لفريسا في البلاد الترنسية. 
فالبضائع المستوردة من أورويا لا يوظفى عليما عند دحوها الايالة أكار من 8 من قيمعاء 
وهذا المعلوم التافه قد فسح امجال لدول هذه البضائع الأوروبية إلى البلاد التونسية. ول 
تك النترجات الغرنسية تنمتع نظام حاص بل كانت تخضعم .نفس التوظيف ا مركي . 
وفي مشل هذه الظروف فإن البلاد التونسية لا تمثل سوقا حاصة لتروجج البضائع الفرنسية 
ولا تمنح لفرنسا أي امتياز اقتصادي. وهذا ما ورد في تصر ج للبارون دي روتور ۵84۳0۸ 
اون٥ا٥‏ مه مام مجلس التواب في 1 أفيل 1884 : «اننا تسمل عبء سياسة الاللعاق 
من غير أن جني نمارها وأن ما نفقه في توئس لا يعود علينا بأية فائدة. فالمنتوجات التي . 
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نصترها أل هذه اليلاد تعض الى نفس العالم اجمركية الوظفة عل البضائع الأؤروبية 
التحرى. فهل غکن ان سح البلاد التونسية كبقية مستعمراتدا شقا محخصصة لبضاتعنا 
أو على الاقل حمية برسوم جمركية؟ وان هذا السؤال ليشغل بال كل الذين يفكرون في 
ضمان أسواق لا غنى عنها لترو منتوجاتنا الصناعية». 

وزيادة على هذه الصحوبات الا#تصادية فان نظام الحماية جلى صحوبات سياسية لا 
يمكن القضاء علا إلا في نطاق الاللحاق وهو النظام الوحيد الذي يسممم بالغاء القرانين 
الحمول بها في الإبالة ولتي تحول دون آي اصلاح تستوجبه الادأرة التوئسية. وهذا ما 
نلمسه في تصرج لبلائان آمام مجلس الئواب في اول دیسمبر 1881 ذكر فيه : «إني لا 
أقبل آن تستحوذ فرنسا على بلد وتكتفي فيه بتسلم الدواليب القذرة لمكم استبدادي 
لوظف فرنسي ري الوزير المقم) وذلك تحت مسؤولية فرنسية. إن مقلى هذا الجهاز لا 
يعحرك إلا إذا آردتم استخدامه أتحقيق مصالح شخصيةء أما ذا أردتم استغلاله في القيام 
باصاااحات فاته يتوق ن ا 

فتنظم البلاد التوئسية تنظيما حقيقيا يستوجب في مثل هذه الالة إبعاد الباي 
وحكومته عن الستلطة» حاصة وأنه في نظر المعارضة جرد صورة جختصر دوره على الأتيلولة 
دون إشراف البلان على قرارأات اإلحكرمة الفرنسية أخاصة بتوئس. فهو جغول إذت لللطة 
السغيذية امروب من رقابة السلطة التشريعية وذللف بالاحتفاء ورأء سلطحه الومية. وهذه 
اللمالة لا تسمح للممارضة الدطر في القضايا العونسية بواسطة البرلان. وهكذا فإف سيأسة 
إالاحاق كفيلة وسدها بالسماح لليرنان بالنظر في القوأئين أاصة بتونس وكذلاف متاقشة 

میزانیجپا وبالتاني مرأقبة شووت هله ألبلاد. وعذا ما يدف ل اتان ف تصرح زه مام 
جس النواب فی آول فيل 4 کر فيه : «انه لن واجب النواب الحمهوريين النظر 
في كيفية مراقية البرلان ها جد في تونس وإني أرى من الضروري التعرف على اليزائية 
التونسية التي سعصبح من إلآن فصاعدا مهم بصفة مباشرة الواطنين الفرئسيون )ا طالب 
من نة الميزانية وكذلك من الحكومة توضيح الطريقة التي سعمكننا من مارسة هذه 
الراقية» 

وهكذا اقلت العارضة من سياسة ل مشروط لى سساسة الحاق تری فیا 
الطريقة الوحيدة الكفيلة بوضع حد لكل ما يعرقل هيمنة فرنسا على الإيالة وادارعباء 
وبعمكين البرذات من مراقية الشؤون الترنسية. وبذللف انضست ألمعارضة إل کل من نادی 
بإخاق الايالة سراء قبل إبرام معاهدة باردو أو بعدها. ركان هؤلاء الدعاة ينعدبون اساسا 
من بين ضباط جيش الاحتلال والجاليات الفرنسية المقيمة بتونس واجزائر. وقد كان 
العمسكريرت يريدون تطبيق التقاليد الادراية التي ووها من جرهم بازائر على البلاد 
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التونسية. قفورجول اإمصو۲د۴) إلقائد العام یش الالال یری آنه ليس من العقول 
حکم بلدین جاورين أي اجزائر وتونس بطريقتين مختفتين. 

والسلطة العسكرية المي كانت المؤهلة الرحيدة لارساء إفيمنة الفرنسية بالبلاد التونسية 
فى بداية الاحتلال قد استغلت هذا الظرف لساك سياسة إلماق وبذلك غضّت الطرف 
عن حكومة الباي وأبطلت إدارة إلايالة وتوتعت تنظيما إدأريا مطابقا لظم ا جزاثر . وحتى 
ماسب الاستع امات التي اسسا ق ونس قهي تذکر پای کاب العربية» [Les bureaux‏ 
arabes}‏ التي صتا في ارائ (1), 

وتأئیر الام اڅرائري ف تونس يکن من قبيل الصدقة ذلزی ان الال الإايالة قد 
تم م عن طرق الحرائرء غقد كالت كتيبة الالحعلال الى موفی شهر جانغي 1882 مرتبعطلة 
بالقيادة العسكرية للجرائر. ا كان ضمان أمن هذه اإلبلاد هو الذريعة التي إستعملتا 
فرتسا لعيرر بصفة ية احعلاها للبلاد التونسية. وي مثل هذه الظروف لم يگن من 
الغريب أن يطالب فرنسيّو الجزاثر بجعل تونس مقاطمة جرائرية رابعة*٠.‏ وعلى هذا الأساس 
لمق الكثير منم جبيش الالحتلال للمساشة في الشاط التجاري البسيط الذي بعفه تكاار 
اجنود الفرنسيون بتونس وكذلك للحصول على مراكز مرموقة في الايالة. وهكذا فإن إ لاق 
البلاد التونسية قد يفعح للجالية الفرنسية رر ميدانا جديدا للدشاط الاتصادي في 
الوقت الذي بدأت فيه إلساحة إلرائرية تضيق شيعا فشينا. 

فمن احتلاا أصيحت الايالة اأتونسية تلفت أنظار العمرين الفرئسيين با-رائر. فكان 
صخار هؤلاء العمرين يرون في ذلك فرصة سانحة لاقعاء أراضي دون مقابل. اما بالنسية 
لجال الأعمال فإن إلحاق البلاد التونسية باجراثر من شأنه أن يوسم في جال نشاط 
شركاعہم. ولذلك نمت حملة للدفاع عن سياسة الالحاق انطلاقت من اجرائر وبا خصوص 
من ية اة 7 هذا ادد عرفت صحيفة بريد Le Courrier «lll‏ 
B8‏ هل بعحاملها على نظام الحماية. وعندما إحتد الصراع يين أنصار سياسة اإخمأية 
ودعاة الالحاق فان عبابة كانت من بين المساندين لاعداء الوزير المقم» وكانت صحيفة 
«لرپفاي تینربان» داہن ان۸4 ١ا‏ التي اسسها انصار التاق ق اولحر 1884 
تعکر في هذه إلديدة أيضا. وقد وجد كذلاث نفام الحماية مناهطين من بين الالية 
الفرفسية بالبلاد التونسية التي ترى أن معاهدة باردو م تحقق ما كانت ترمي إليه» ول شل 
کذللف سنداأ هأ في الدفاع عن مص اها مام حكيمة إلباي والقرى الذرروبية فی سين ان 
رسا ما آقدست على احتلال تونس إلا لضمان مصالح مواطنيما بيه البلاد ووضع حد 
للعراقيل التي تحتر هم وهي لکل ذلك تدعو إلى إبعاد حكومة الباي عن السلطة لعا 
كانت داثما عقبة أمام تبمية مصالحها وإ جمل الإيالة حكر على الفرنسيين دون سوام 
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من الأوروبيين الآخرين القیمین ہڈا البلد ولا فلماذا بعثت فرنسا ال توتس جبيش بعد 
واي 40.000 جندي. 

وزاد في يبة أملل اخالية القرفسية حوفها من أن تسخطاها االات الالطية والايطالية 
التي تفوقها عددا#». ركان لتسابق القوى الأوروبية لنهيمنة على الايالة التوئسية قييل 
إسسباية الاثر إلخبير ف گحدید حرقش إلحالية الفرنسية عقب التوقيح عل معاهدة بأردي. 
وقد ولد هذا الوضح شعورا قوميا قويا لدى الجاليتين الفرنسية والايطالية زداد تأجسجا إثر 
إلخلاف إلذي ثشیب بين القنصلن روستان وماشير i; c(Maooiol)‏ کش شق يطح ا 
هيمدة بلاده الطلقة عل تونس. 

فمعاهدة باردو قد حيبت آمال الستوطين الفرنسيين بالبلاد التونسية وذلكف يابا 
لصا القوی الللجنبية؛ وپابقاثها على حكرمة آلباي وعدا ما جعلهم پیدبون استیاءهم سالا 
لوا بقسوی, هذه العاهدة. وقد کب روسان لبارون دي کورسال ilê Baron da‏ 
Cour!‏ ق 14 ماي 1881 اي بعد يومين من إمضاء العاهدة في هلا الشأن : «اإن 
النقادات ك ثر وإته ليقال اتنا ر تدحصل على ما فيه الكفاية وان جاليتعا مغحاظة من 
عدم دحول الجيش إلى مدينة تونس اخ... وهي تريد في نهاية الأمر عرل مصطفى بن 
اماعیل». ویضیف روستان «فلکل منظوره الخاص ف كيفية حکم البلااد الجوئسية 
والاغلبية تری آن ما قوم به رديءَ مهما بدلنا من جهود». 

وقد أحذت هذه الموجة من الاراء صدى واسعا عددما أقبل عدد من عاهة الفرنسيين 
من الحراقر ليعززوا الجالية المقيمة بتونس التي ترى أن معاهدة باردو لا تحقق ها ما تصبو 
إليه من حظيوة في الايالةء هذا كانت سياسة الالحاق هي الكفيلة وحدها بالاستجابة 
لطاعها. فهذه السياسة تمكنبا من أرباح مادية هامة با شنوله من أمتيازات دون أدنى 
مقابل وكذللك من إدارة البلاد بصفة مباشة. وهي بالاضافة الى ذلك توذي إلى نظام 
احتلال معهود لدى الفرنسيين. وفعلا فان العسكرين الفرنسيين العاملين با-رائر وتوئس 
لا يتسطيعون _ نظرا لتأثرهم العميق بالتجرية اجراثرية - تصور نظام استعماري أخر. 
فاحتلال البلاد العونسية هو بالنسبة هم بمثابة تأسيس مقاطعة جزاثرية رإبعة أو «جزاثر 
جديدة» ركل سياسة مغايرة ليست ي نظرهم سوی طرب من ضروب اعخيال. 

فهل هذا يعني إن أنصار الالحاق الذين يضمّون الى جاثب السلطة العسكرية بتوئنس 
جرا كيرا من اجالية الفرنسية في الإرإئر والايالة التونسية فضلا عن كونهم طون 
بمساندة العارضة سيعملوت على إفشال سياسة اخماية؟ 
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ان عملية دعاة الالحاق تبدو ركأتها سهلة إذا م تأحد بعين الاعتبار الظروف التي 
أشارت إليها المعارضة لسادي في بداية الاحتلال بالنخلي عن البلاد التونسية. 

ذلك أن كل سياسة مطابقة للمصلحة القومية تفرضٌ» کا بيا سلفاء على كل 
اليكومات الفنسية الحفاظ على مقدرة الدولة الدفاعية وكذلك على خريتبا وتعافاعبا 
حصوصا ونه - في اعتقاد الرآي العام القرشسي ‏ لا مناص من الخرب ضد لاني 
لاسترجاع مقاطمتي الالزاس والوران. ا أن الظروف العالية التي فرضت نظام الحماية 
ستساعد على توطيده. فالأسباب التي جعلت فرنسا تسللك سياسة مرئة ورصيئة مح 
الباي والقوى الأوروبية هي نفسها التي ستؤخحد بعين الاعتبار عند تنظم المستعمرة 
التونسية. وهذه الظروف ل تتغير بعد معاهدة باردو أي أثناء التنظم الاسععماري لتوئس» 
فالسياسة الألائية بقيادة بيسمارك (۲ه٨واة)‏ تعمل على عرزل فرنسا على السماحة الازروبية. 
وقد اء أنښمأم زيطاليا سنة 1882 للحلف افلائ ٥ہ‏ وا۸ ماما إلى جانب الانيا 
والاميراطورية الفساوية المجرية ليرسخ هذا الاعسقاد في أوساط الرآي العام الفرنسي. 

وف مشل هذه الظروف يبدو نظام الحماية مرا حعميا لا تستطيع الأمة الفرنسية يدوه 
الحفاظ على أمنها ومركرها بين الأم في إن وإاحد. وما افك لللمون بالوضع الدولي 
ومشاكل الايالة الونسية أمثال القنصل روسطات ورئيس أساقفة الجراثر لا فيجري يعملون 
لإرساء نظام الحمايةء ويدون مبالغة يمكن القول باه كان هذين الرجلين ضلع كيير في 
رسم حطوطه وصیاغته بل وستی في تثیته. ولم پیخل لا فیجري بنصائحه بل ٺم يترد في 
خحدمة نظام جمهرري معاد أرجال الدين. إلا أن النظرة العادية للكئيسة ليست بالدسبة 
للجمهورية الثالقة ج أكد ذلك قمبطا «بضاعة للتصدير». 

فقي 24 أفريل 1881 أي في تفس اليوم الذي دحلت فيه ايوش الفرنسية إلى تونس 
وجنه لا يجري من اسخرائر رسالة سرية ِف الاب شر tLe Père Charrretert} jan‏ يمره 
بان يكون فحواها قاعدة لأحاديته مع مدير الشرون السياسية في وزارة اخارجية البارون 
دي کورسأل „(ê Baror de Coro?‏ وکن أعتار هذه الرسالة ذات اة بالغة في 
الدقاع عن نظام الحماية وفي رسم معاله. وقد بنى لا فيجري عليله على جملة من العوامل 
السيأسية وألاقتصاأدية التي استخاصها ن الوضح إلدوني وسن السجربة إسشرائريةء وهو یری 
أن إو يدذر بتشوب حرب لحصفية السائلى الأؤروبية ون هذه ارب التي لا مقر منبا 
جب ان ترفت كل فكرة تدعر إلى إلناق الايالة. ا یری في صم هذه البلاد الى فرنسا 
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اذكاء للعصبية الدينية ما سيدهع بالمسلسين إل الفورة لأ «عدم اضوع للكافر»: 
والئورة على هيمنته تعد من أركد واجباتهم» وأن هذه الانتفاضة لن تليث أن تتسرب إلى 
اسرائر وذئك في نطاق الحامعة الاسلامية صوصو اومو۶ ٠ا‏ . وير لا فيجري أيضا أن 
ارب الأرروبية ستساهم في تطور هذه الاضطرابات التي ستكون نتائجها وخحيمة على 
فرتسا. وقد كب في هذا العنى : «إئي لا أتردد في القول بأنتا تكون قد وقعنا في حط 
سياسي إذا اترلقنا لأي سيب من الأسباب في سياسة إلحاق الايالة التونسية وجب على 
فرنسا آلا ترتكب مشل هذه المقوة بل من واجما أن تقتصر على حاية حقيقية منحها 
سلطة ضرورية تعد بها المستقبل وتسمح ها بالستر وبعدم إثارة الحعصبية العربية وذلاث 
ببقاء حا مسلم يكوت في الظاهر على رأس البلاد». کا يعتقد لا فيجري أن سياسة 
الالعاق ستكلف الأمة الفرنسية غاليا وسعدفع إلى تونس برجال غير مؤعلون لتدميعيا لا 
هي هم إلا الحصول على الأرإضي التونسية دون مقابل. ومثل هذه الطريقة ثبت عقمها من 
حال الشجربة الجزائرية. 

ويضيف لا فيجري بان سياسة الللعاق من شأا أن تزيد في ميل الفرنسيين المفرط إلى 
مطالبة الحكومة بكل شيء وتؤذي بذلك إلى تفس التعائج التي ترصتنا إليبا في ارائ ره“. 
وباناج سياسة اصماية فإن كل ذلك سيكون مستحيلا وإن دورنا سيقتصر على الدفاع 
عن البادرات الفردية. وبا لحماية تسعطيع فرنسا الحصول على كل ما من شأنه أن يضمن 
الاسعغلال العاجل لاوإيالة وتعمرها على الوجه اللائى بالسكان الفرنسيين. «وستكون 
بذاك توس عبارة عن جزائر جديدة س لم تكلف فرتسا الاين ولا أريقت من أجلها 
الدماء ‏ تفع لذوي العراثم الرطنية الصادقة وكذلك أمام البادرات اة التي هي أساس 
جاح کل مستعمرة جحديرة بهذا الاسم». 

لكن صانع الحماية الحقيقي هو روسطان هذا القتصل الذي عمل كل ما في وسعه 
منذ 1875 إلى 1881 لتكريس التفرق الفرنسي في تونس التي هو دريء بكامل شؤونها. 

ومن الممكن أن تكون انطباعاته حول الوضع في البلاد التونسية قد حددث معام 
السياسة الفرنسية في هذه البلاد. وقد أثرت رزيته لنأشياء على وزأرة اخارجية وذلك قبل 
إبرام معاهدة بأردو ويعدها. وقد كشف الماع العثيف الذي حاضه في الايالة صك 
القداصل الاجانب وبطانة الباي واللجتة إلائية الدقاب عن حطورة هذه العراقيل الثلاث: 
وبتأثور من روسطان أحذت العاهدة هذه العراقيل بعين الاعتبار لألها ضمنت سيادة 
الباي وامتيازات القناصل وا-جاليات الأوروبية بتونس وم تشر إلى التنظم الالي لاإيالة إلا 
پعپارآت عامة جدا. 

إت هذه العراقيل وسعي القناصل الثيث إلى منع فرنسا من بسط تفوذها على تونس 
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پدعم من حکوماعہم قد تكون أذّت بروسطان إلى تقدير العواقب التي يكن أن تنجم 
عن سياسة الالحاق في وقت يدعو فيه الظرف الدولي الى الحذر. 

وهكذا رفض روسطان فخكرة تيسو ااهوا٣)‏ السقير الفرنسي بإسطمبول الرامية إلى 
الالحاق وذكر في رسائة وجّهها لوزارة الخارجية الفرنسية بتار 10 ماي 1881 : «إت 
الظروف تفرض الحماية». ا حدد في هذه الرسالةء وقبل ومين من التوقيع على ءعاهدة 
باردى ا لقوق التي يمكن أن منحها هذا النظام لفرنسا وذلك ف قوله : «إت نظام الحماية 
يعمثل في احتلال بعض التقاط الالستراتيجية لضمان وجودنا بتوئنس وكذلك في اخحضاع 
الباي لدا وتجيده من كل سلطة وحتى من إمكانية إدخاله لاي دولة أجنبية في علاقته 
معتا». وإثر ابام اللعاهدة عمل روسططان عل تركيز نظام الحمايةء وقد استوحت اللجدة 
الجعمعة بياريس في شهر مارس من سنة 1882 لدراسة الط الذي يكن انتهاجه فيما 
کس الشوون آلتونسية الکثير من آفگاره. وضښمت هله اللجنة بألاض أفة أن روسططات 
دوکري (عندء6ە0) وهارپات (0٤:٤٠طءع1ا)‏ مدير الشؤون السياسية ومدير الديوان بوزأرة 
أخارجية وکذللت بول کامبون («دطستت انوع) الوزپر المقم الجديد بتوئس. وكاب التقرير 
الهاي الذي صاغه كامبون» ليفعه إلى فراسينيه ١ء«#»ر٠ء۴)‏ رئيس ا-امكومة الفرئسية أنذاك 
ووزپر شحارجیتہا» حمل في طياته وبدون شك آفكار روسطان حول القضاياً التونسية. وقد 
أبعدت اللجنة كل فك إلحاق وحاية مطلقة وأكدت على أن تنقرد غرنسا بالتأثير على 
البلاد التونسية. 

لكتها تجاوزت حينا ضبطت طرق العمل الفرنيي في الايالة إطار التأثير المطلق وحتى 
إماية العامة لتنادي بتسليط وصاية للائية ألجانب على البلاد التونسية : دييلوماسية 
وسياسية وزدأرية. 

فالوصاية الديبلوماسية قد ضمنتبا في حقيقة الأمُر معاهدة باردو. ومقحضى قرار صادر 
عن الباي في 8 جوان 1881 سني روسطان وزير حارجية للبلاد التوئسية. 

لكن الخال تختلف فيما يتعلق بالوصاية الادارية والسياسية لان معاهدة 12 ماي 
1 ل تجرد الباي من سلطته السياسية والادارية داحل الإيالة بل تركت له كامل 
السلطة لتعيين الوزراء والوظفين» زترى اللجدة في هذا الشأن أن الهم هو العمل على آلا 
ارس “اباي هذه الستلطة إلا تحت الرقابة المباشرة للوزير القم. 

أا على المستوى الاداري فان اللجنة تطالب بأن تعمل فسا على استتياب الأمن 
و إد حال ضمائات جديدة ف ميدان العدالة ونظام اأدآري يرسي إلى إدماح اليلاد بصفة 
تدريية مع البقاع الأحرى الخاضعة للادارة الفرنسية المباشة أي مع الجراش). ومن هنا 
بات من المؤكد أن التأثير الكل الاجم لا غالة عن معاهدة باردو لا ثل في نظر اللجنة 
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سوی مرحلة انعقالية لاعداد سياسة ادماج بدون خاطر. وهو سمح بتخطي العقبات 
التي تولدت عن نظام الانتيازات وبطانة إلباي واللجنة الالية الدولية. ولم تكن رؤية !-أبكومة 
الفرنسية في هذا الصدد ملف مع ما أقرته اللجنة. وحتى وان عير قميطاً في فترة كمه 
القصيو عن عرم حكومته على اسلف بمعاهدة باردو التي لا تسمح في نظره «بضم البلاد 
التوة سية إلى فرنسا أو بالعخلي عنبا» فزت فيري قد صرح في الثاني من شهر أفريل 84 18 
مام مجلس التراب بأن نظام الحماية يكل بالاضافة الى الفوائد الحمّة التي جما إلى 
أ جمهورية الفرنسية .. حلا وسطا ضروريا لادماج الايالة. وجاء قي هذا العصرج : «اننا 
حاقظ لفرتساً على وضعها كقوة حامية بترنس وذلك ها تله هذا الوضع من فوائد جّة 
بالنسبة لئا. فهو يعفينا من تركير أدارة فرنسية من شأنا ن تتقل ميزانيتنا بمصاريف 
باهضة. وعو يمتنا من مراقبة الإيالة والاشراف على شؤونها دون التدحل في كل الجرئيات 
الادارية. ا جتبنا مسؤولية جميع الرازات التي تدج عن تقارب حضارتين خختلفعين. وهذا 
يشل في تظرتا تولا ضروريا وديا يصون كرامة المبزم الثيء الذي يعوو المسلمون 
بالیلدان العربية أضية بالغة. تعم يها السادة إن الحفاظ على كرامة المهزوم تعني ضمان 
أمرن المستعمرة». 

وفي احقيقة فان معاهدة باردو قد تجاوزعما الأحداث زمن هذا القصرج : غهدذه 
المعاهدة تشل بدورهاً مرحلة انتقالية ضرورية لانتصاب -حهاية فرنسية حقيقية على تونس. 
وفعلا فان غرنساً لم تدتظر طويلا تحبر عن عرمها فيء التدحل في الشؤون الداحلية للايالة 
ون جاوز معاهدة باردو التي تضمن سلطة الباي دال البلاد. وما عرل الوزير الا كير 
مصطفى ين ا"ماعيل رغم معارضة عمد الصادق في سبتمبر 1881 سوي عاحهة على 
اصارار حكومة الجمهورية على بسط نفرذها السياسي بالإيالة. وبعد مرت هذا الباي في 
اکور 82 ۰18 کد علي باي لفرنسا س لکي توافق على تعیینه ‏ أنه سیعمل تحت 
نفوذ الوزير إلقم. وبذه الوسيلةء تكون النكومة الفرنسية قد ضمنت ويدون مقاومة 
وصياتبا الادارية على الايالة. 

وقد جاء قرار 8 جوان 1883 العروف باتفاقية الرسى ليؤكد على الوضعية التي 
أصبحت تتمتع بها فرنسا وكا من ' وضع الإدارة التونسية تحت نظر الوزير المقم. 

وهكذا أرتبط نظام احماية بسياسة انهازية تتخير وتعكيّض حسب الظروف وهو قد 
حول لفرنسا ضمان هيمسا على الإيالة بأقل التكاليف. وهذا النظام قد نعج أيضا کا 
سبق ذكره عن الوضع العالمي وإلدجربة الجرائرية وكذلك عن ظروف فرتسا الاقتصادية 
ساعة احتلال البلاد التونسية. 

فالتجربة اخرائرية قد كلقت فرتسا الكثير من اسفسائر في الارواح والاموال کا تسبت 
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في قطيعة بون السكان المسلمين والسلط الفرنسية. ومن هنا يجب الاتعاظ ببذه التجرة 
ومارسة سياسةء: عاارة على قلة تكالينهاء قأدرةٍ صلى الشخفيش من وطاة الصدمة التي 
تحدث عادة عند مواجهة حضازين ختلفترن وعلى مل السكان الترنسيين شيعا فشيعا على 
قبول أهيمنة الفرنسية. 

ولدحقيق هذه الأهداف يجب الاكتناء بالحكم من أعلل والإبقاء على مظاهر سلطة 
الياي وإدارته. وہذه الطريقة كن تجثب صدم السكان المسلمين في تقاليدهم وعاداعبم 
وتجتب تکالیض «حرب دينية». 

إن عذء إلدروس التي أحذت عن الفجربة اللرائرية فد تفاعلت مع عوامل آخحری 
ليست أقل إهمية منهاً لعفرض نظام المماية. فبالاضافة إلى ضغط الظرفية الأرروبية كان 
للعوامل السياسية والايديولوجية والدستورية الور الفعال في رسم حطوط السياسة 
الفرنسية پتونس. 

فمنذ هريمة 1870 وجدت فرنسا تفسها ممرقة بين رغبتبا في استرجاع مركزها بين 
الذول من جهة وحأجتها لضان ما سن جهة آشحری. وسيأسة التوسح الاستعماري سن 
شاا أن تدم هذا المركر لكا تعض أيضا هذا الأمن للخطر. لذللك بدا نظام الحماية 
للحكومة الفرنسية وكأنه الطريقة القادرة صق على الترفيق بين كاد الدافعين. فبالاضافة الى 
كونه يُمكّن فرنسا من تعويض هرية 1870 بأقل الأعطار فهو يسمح ها باروج من 
تحفظها لاسترداد مكانسا في حاقل إلقوى العظمى. وقد كتب في هذا المعنى قمبطا لفيري 
غداة إبرام معاهدة باردو : «يسغي على المتروين أن جددوا مراقفهم من جيم القضايا : ان 
فرنساً تستميد آلآن مكانما كقوة عظمى». 

کا مكل نظام المماية اطارا ماليا بالنسية للمبادرات الرة التي تعتبر في ذلك ألعهد 
جع آشکال الاستغلال وارفرها ارپاحا۔ وهذا ما جعل لافیجوري يیکتب بوم 24 أفریل 
1 أي من قبل التوقيع على معاهدة باردو واصفا النظام الاقتصادي الذي يراه صاادا 
في الايالة : «لو كدت الكلف بإججاد طريقة لاسععمار البلاد التونسية لحصربا في كلمة 
واحدة هي !م لرية. فا خرية هي شط الازدهار وإلبادرات الفردية تسشطيع س في حالة 
ضماب ال ر الاجتاعي شا وھایتہا عن العش سس ااج مات اللاین». ذلك أت 
سيأسة الاستعمار الرمي القأئمة عل نظام «الامعیازات أخانية» سہ زيادة عل کودہا ترهق 
ألميزانية الفرنسية س اصبیحت غیر ذإات جدوی فی فرئساً الر أسمالية في النصف الثاني من 
القر التاسع عشر» بيا يمكّن نظام الماية الرأسماليين من استهار وتنمية وا 
المتراكمة آنذاك ‏ باليلاد الترنسية مذلاك في نطاق سيأاسة «الاستعبار النر» آي لا 
نكف الحكرمة الفرئسية شيعا عدا توفرر الأمن والتظام». 
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وة ية بتسبة تزايد ضعيشة قاشی اکر مع تام اسای فلك ی مغل هذا الوت 
ایس بوسح الحكومة الفرنسية ‏ شات ذلك ام م تشاً س ان جعل من ى الايالة التونسي 
مستعمرة اسشیطان. وهکذا فاته بعتم علا إن جل من هذه البلاد مستعمرة استغلار 
الأمر الذي يهاثى ونظام الحماية. 
والحماية تهاشى كذلاث وطبيعة اخمهورية الكالئة. ففي صلب نظام برلاني تستطيع في 

السلطة الشريعية إحباط الحكومة ولق أزمة وزاربة خول الحماية الح من عدم الاستشرار 
السيامي وذلك بانترع الإيالة من مراقبة البيلانء ولا أن تفساءل هل ان حکوما 
امهو رية» ET‏ لات ف زار سیا سرا التوسعية أف نظام استعماری کا من الاحتا 
وراء السلطة الصورية التي تركتبا اسحا حلي للتخلص من الرقابة البلائيةء وفعلا فإز 
نظام احماية سیمکنہا من تنظم مستعمراعا بدون أي تعطيل من قبل البرلان. 

قاحماية تمل إذن النطام الاستعماري الأكغر طابقا لظروف فرنسا التارجنية في الثلث 
الاير عن تقر العاسع شر . لکل E‏ الاسباب فاب انصار سیاسة الاللیاق ہہ الذي 
يتركّبون» زبادة على السلطة العسكرية الفرنسية بالبلاد التونسية من جزء هام من جاليا 
فرنسا بعونس والخرائرء وكذلك من العارضة التي تركت آمام الأمر المقضي سياسا 
التخلى . لر يستطيعوا التغلب على أنصار الحماية الذين عملوا إثر إمضاء معأهدة باردو 
على تكريس هذا الدظام الاستعماري بالبلاد التونسية. 
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يدو أن عبالك عامل إخر قد آثر على مرقق المأرضة وهو ناجم عن الوضع جصر والذابح التي 
عضت اليا الباات الاوروبية جمديدة الاسكندرية. 

لقد حصلت اللائحة التي قذمها قميطاً في 9 تومير 1881 والتي يطلب فيا رام مساعدة باأردو عل 
5 صتا وإباك 68 في احالس اخديد. 

هاتان القاطعتان قيا «رسيا» تحت نفو السلطان المثاني رضم أن المعاهدة امساوية الاركية التي أيرست 
في 21 فيل 1879 غد رضسا تحت ادارة الامراطورية الهسارية أجرية. 

لقد اسّست الكاتب العرية بالمرائر لإاعلام الليكومة حول الوضعية آلسياسية والادآرية لفيلاد. 

كانت اطجرائر تع اذإك 3 مقاطعات عي الراتر ووهرات وقسدطينة. 

في ستة 1881 بلغ عدد الشرنسيين القيمين بونس 708 فقط بيا بلغ عدد الايطاليين 11.206 


والالطيين 7.000 . 
ان الصاريف التي أنفقسا فرشا في الرائر مبذ احتلالماً تساوي حسب لافيجوري 10 مليارات من 
الغرنگات. 
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المعل الناعمس 
توطرر زظام ١‏ اة 


كان تبط احماية اثر إبرام معاهدة باردو يدف الى فرض وصاية سياسية وإدارية على 
آلبلاد التوئسية وذللت بالاضافة الى الوصأية الديبلوماسية التي تقرها هذه المعاهدة. 

ولعحقيق هذا المدف كان من الفروض تخطي العديد من العقبات إلتي تحتمها امالة 
في البلاد العونسية والوضع العالمي» والتي تكمن أسأسا في عدم استسلام احكومة التونسية 
وجزء من السكان للسلطة الفرفسية» وكذلك في وجرد نظام الامعيازات واللجنة الالية 
إلدولية, 

فلم تكن البلاد التوئسية تخضح بعد للهيمدة الفرنسية ساعة جيء الوزير ألحقم أجديد 
بول ۰ کامبون في شهر أفريل 1882. فكان الباي وجزء من حاشيته يعارضوت اذاك 
بصورة حفية هذه الميمنة مستغلين في ذثاث الخلافات القاثمة بين القوى الاررويية(2. 
زكانت المقاومة التوئسية كامبة با جوب العونسي مما زاد في حدر العديد من القباثل التي 
يشارلك الكثير من أفرادها في هذه الور ا كانت الصحافة العريية بمصر وحاصة 
بالقسطنطينية تشع مرا كز المقاومة. 

وعلارة عي ذلك فقد كانت وضعية فرنساً إالقائوئية في البلاد التولسية غير ثابتةء فهي 
لا تتعدى بقعضى معاهدة باردو السيادة على شؤون الايالة ا-لارجية واحتلال نتقاط 
#حدودة مر اشراب انقونسي. 

ول تكن هذه إلوضعية لترضي بول كامبون الذي يريد حكم البلاد «من على إلى 
أسفل» مع الاعتراف بالسيادة الصورية للباي. ركان الوزير الق يرى أن هناك مهام 
مطروحة وف معداول اليد يبب أن تسبق إزالة العقبات الدولية لأتها عبت المناح الام 
لالخاء نظام الأمعيازات واللجنة الالية الدولية. وعمتل هذه الهام في وضع الباي وحكومنه 
وا شیته ست مته وي تقليص سركة الخقاومةء ويد الصحافة والطرق الدينية. 
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اهيمنة السياسية على البلاد التونسية 
فرض معاهد ات جدیدة ع البأي 


وفي هذا ألإطار تددر ج الاتفاقية السرية التي فرضها فرنسا على عمد الصادق باي في 
شهر ”جريلية 82 18 والتي عدف إلى تدعم مركرها داحل الإيالة وكين الوزير المقم من 
بسط نفوذه السياسي على حكومة الباي ومن دحر كل العقبات التونسية التي تحول دون 
أخيمنة الفرنسيةء وذللكف في انتظار القضاء على المشاكل لني ليا الوضح الدوني. 


أ س معاهدة 8 جولية 1882 : 

لیس غریبا إذن آن ینکب بول کامبون اثر عودته الى باريس في أواحر شهر ماي 
882 ي إعداد معاهدة جديدة مع آلبأاي. وقد اسخدد في ذلات عى الفصل السابج من 
معاهدة باردو الذي يسمح لفرنسا باتفاق ممع الباي بتحديد «وصول في تدظم مالية 
المملكة ليحصل بذلذى الاطمتنات على أداء واجبات الذين العمومي والضمان قوق 
آرباب دين البلاد الترنسية». 

وي 6 جويلية 1882 رجع كاميرن إلى توئس حاملا معه هذه العاهدة التي عرضها 
على توقيع عمد الصادق باي في اللامن من نفس الشهر. 

وموجب هذه الإاتفاقية اعترف البآي بيمنة فرساً على البلاد التونسية)» ها فوض ها 
كامل سلطته وذلك مها حق تقدير الضرائب وتديد قاأعد ا وتحصيلها وتنظم الداحيل 
و[جراء الاصلاحات الادارية والعداية التي تر لرومها. وهكذا فإن اتفاقية 8 جويلية قد 
جردت ألباي من سلطه الداحيلة مشلا مته معاهدة بأردو من سيادته ألارجية. 
وبتنفيذ هذه العاهدة يفقد الباي كل صلوحياته ليصيح مواطا من أوسع التونسمين 
جراية وأقلهم انشغالاة وبدلك تععبر البلاد التونسية مقاطعة فرفسية على رأسها سحا 
موري . 
وم يكن من اليسير على برل كاميون آقتاع عمد الصادق على الترقيع على مث هذه 
الاتغاقية» فعمد في البداية إلى ملاطفة الباي وأفراد حاشيته ليعغلب على إلذر والزيبة التي 
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يضمرونما للسلطات الفرسية» فقلّد اثر رجوعه من فرنسا الوزهر الأكير محمد خزندار 
الصنف الأ كبر من وسام الشف ا فدم لحمد الصادق سيفا مهدى من رئيس ا جمهورية 
الفرنسية تعبيرا عن «أاحترام فرنسا وتقديرهاً للباي». 

غير أن كل ذللك لم يكن ذا قيمة أمام الدور الذي قام به مصطفى بن !ماعيل اذ 
استطاع هذا الالحير ويتحريض من الوزير القم أن يقضي عل العارضة التي كان بيدا 
محمد الصبادق. 

وقي السايح من شهر جريلية 1882 قبل الباي مقترحات كامبون تحت تأثير مصطفى 
بن ا“ماعيل. ومن الغدء أي في 8 جويلية ورغم معارضة الوزير الأكبر عمد خرندارء 
أمضى عمد الصادق في قص علق الوادي على العاهدة دون إن ييدي أية مقاومة. وفي 
هلا ايوم بالذات کیب کاعیرن جلقد استطاع فی إہن !جماعیل) ية ألباي بصورة 
رائعة غأمضى محمد الصادق في ناية الأمر على العاهدة بعد أن صل على تأكيدات 
تضمن حقوقه في السيادة... وبالاضافة الى ذللك طلب الباي أحعرام كل الرأاسم القدية 
کا طلب أن تضمن ا-حكومة الفرتسية مستقيل أعوانه المدنيين والعسكريين. إلا أنه !كتفي 
بوعود لفظية مبهمة وغير عددة لكي يوتع على نسختين (وإحدة بالفرنسية والأحرى 
بالعربية) من مشرو ع العاهدة التي عدت بباريس». إلا أن العامل الأساسي الذي دفح 
بالياي ال توقيع معاهدة 8 جويلية 1882 يعود إلى الإزمة الالية التي تخبط فيا البلاد 
التونسية. إذ كانت وضعية البلاد الالية سيعة للخاية أنذاك ولل تكن إالحكومة قادرة على 
ضمات تسدید دیونہا ولا على إجراء رواتب موظفيا؛ وكان الباي نفسه يعيش في ضدك. 

وقد عبر كامبون بوضوح عن هذه الوضعية في رسالة بعثها إلى زوجنه بتار 12 
فيل 1882 ذكر فيا : «كلما تفخصت عذه المسألة التونسية وجدعها غير مكدة الحل 
اذا لم تتخذ الحكومة أجراءات جدية. فقد عم البؤس وكار الاسراف وتردت آحوال البلاد. 
ولم يعد الباي تفسه يتك ولو درما واحدا. وبعيارة أوضح فهو غوت جرعا. فگيف يمكن 
لظام أن يسب في مل هذا الوضعح الحدهور اذ اتعدمت الأموال وسييلخ العجز في 
هذه السنة 15 مليوئا. ولا يكن اروج من هذه الرضعية اذا لم تحمل الحكومة 
الفرنسية سسؤولية الديون وذلك بادارة الشؤون الالية للايالة وبإلغاء نظام الامتيازأت». 

وهذه الصورة التي عرضها كامبون بعد بضعة أيام من وصوله إلى توئسء بالزغم ما 
فيا من ميالغة تعطينا فكرة عن الأزمة الى كائت تخبط فيا حكومة الباي. وأمام 
حاجتما الملحة للمال وقصورها عن ضمان حسن سير شؤون الدولة وجب علا أن شار 
ن أمرين : ما أن تقود اليلإد الى الافلاس التام وأما أن تستسلم لفرنسا لفل المشاكل 
الالية. وف هذا انال سب كامبون الى فرايساسي (ءصاءءء۴ مه) في 28 جويلية 1882 
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«إن الباي متعب ومستعة للارقاء في أحضان كل من رجه من أزمته الالية»دك. 

وقد شغلت هده الوضعية الالية بال حكومة الباي بالدرجة الأرلى. وإعتمد الباعي كلها 
على فسا لايجاد حل نهائي ها وقبل الترقيع على الاتفاقية اجديدة التي تضمن له جراية 
حددت ليون و200 ألف فرنلف سنوياً اسر كامبون إلى الباي بأنه قد أكد س تلبية 
لرغبعه س أمام الحكومة الفرنسية على تسوية وضعية البلاد الالية بصفة مائية وعلى اقرار 
معاهدة باردو. غير آنه أضاف يأن -حكومة الجحمهورية مشخولة بالأعباء التي ستجحملها 
اميزانية الفرنسية في سبي إعادة تنظى مالية الإيالة وأنبا تطلب ضماتات لا يسعطيع الباي 
منيجهاً ما دأمي اللجدة الألية الذولية موجودة وما دامت ألايالة تربطها الرامات مختلفة 
بالقوى الأوروبية 

ومهما یکن من أمر فان کامیون لم ينعظر س حلافا لا كان متوقعا ‏ وفاة محمد 
الصادق الطارئة في اية أكتوبر 1882 للعمل على إذعان البلاد التونسية للسلعطة 
الفرئسية. وفعلا فزن الاشاقية التي وقعها على باي عدد تسلمه العرش في 30 أكتوير 
2 ل تكن سوى إمتدادا لاتفاقية 8 جويلية مع بعض الحغيررات. 


اب س معاهدة 30 أكتربر 1882 : 

فقد أت الحكومة الفرنسية على العشيث جعاهدة جويلية عندما يلها نبا نباية مد 
الصادق الوشيكة. وا كتفى دستورئال دي کونسترن (aواsەCo tures de‏ نائ 
الوزير لقم بعرض ب طبغا لتوصيات وزير الخارجية الفرنسية _ هذا النص على توقيع 
ولي العهد علي باي : «نظرا لقتي في صداقة قرنسا واعترافا بمحاسن حمايما فاني التزم 
بل احلاص بسفيذ كل الاتفاقيات التي أبرست بين أحي عمد الصادق وحكومة 
الجمهورة. ولا تمرف بدا إلا تبعا لعوجييات احكومة الفرنسية»5. 

وإثر وفاة عمد الصادق في الليلة الفاصلة بين 27 و28 من شهر أكتوبر 1882 
نصّب بول کامبون علي ياي على العرش ودعاه في 30 أكثوبر الى التوقيع على معاهدة 
بالقصر السعيد يعيد فيا ما جاء في اتفاقية جويلية مع يعض التغييرات تتعلق جمسألة 
تسديد الديون التونسية. فبيا لم تعض معاهدة 8 جويلية إلا إلى دين إلباي «السائر» 
طرحت اتفاقية 30 أكتوير مسألة كل الديرن التونسية با فبا الدين «الجتد»» ولو آنا 
تركت مسألة تسديدها ألى الفعرة وف الشكل اللذين تراما الحكومة الفرنسية متأسبين. 

غير أن البرلان الفرنسي لم يكن ليقبل عماية قد تضر باليزائية الفرنسية فضلا عن 
الوضع لماي الذي لا يسمح بعد مل مسألة الديون وما يتبعها من قرارات إلخاء اللجنة 
الاليةء كا أنه أن يقبل نظام أدارة الإيالة بصفة مياشة الذي تقر معاهديي جويلية وأ كتوبر 
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2 وذلك نظرا لا يكلف اريدة الفرنسية من تضحيات جسام مما حدث ذلك 
في اجزائر. ومن أجل ذلك ل تطلب احكرمة الفرنسية من اليرلان المصادقة على هاتين 
الاتفاقیتین وترا جعت اذن ع تطبیقهما بعد ما کلفت الوزر القع بعرضهما على الباي. 

وعندما عاد الى الحكم ف أوائل 1883 اهعم جول فيرّي أساسا بتسوية الديون 
العونسية باعتبارها شرطا مسقا لإبطال عمل اللجبة الائية الدولية ويالمالي لظم أسماية. 

ولإنجاز هله الهمّة كلف كامبرن بإعداد وثيقة لضبط طرق تصفية الديون التونسية 
وذلك بالتعاون مع وزير الالية الفرنسي. وقد عرض كامبون هذه الوثيقة على علي باي ف 8 
جوان 1883 ليوقّع عايا باعتبارها بيانا اضافيا لاتفاقية 30 أكتوبر 1882. 


ج س البيان الاضافي لعاهدة 30 أكرير 1882 : 

ويہدف هذا البيان أساسا إلى إلغاء اللجنة الالية الدوليّة. ولذلك كان الشعل الشاغل 
فرريه يشل في تقدم أكار ما يمكن من الضمانات لمقرضي الباي وكذلك في طمأنة 
النواب حول التكاليف التي رها تسوية ألديون التونسية للخريدة الفرنسية -حتى يصأدق 
الينان على هله الاتفاقية. 

ومن أجل ذلك رر بول كمبون تقريرا حول الوضعية الالية بالايالة بين فيه الطابع 
الحدود والوقتي للأعباء الي قد تمحملها فرنسا من تنفيذها للبيان الاضافي لعاهدة 30 
أ كتوبر 1882. وني شهر جوأن 1883 دعي الوزير لقم إل باريس لشباحث مح وزري 
اخارجية والالية حول تتظم الشؤون الالية للبلاد التونسية وللنظر في معاهدة 30 أكتوبر 
2 والبیان الاضافی ها قبلی عرضهما عل البلان. وانعہت المداولات بعد عوبر هذين 
النصين الى صياغة اتفاقية جديدة تضمن هيمنة فرنسا على اليلاد التولسية بأقل ما كن 
من الشكاليف. وتعرف هذه الاتفاقية بمعأهدة إلري. 


د س معأايدة ارسي : 

فقد اقبس إذن هذا المشرو ع الحديد من اتفاقية 30 أكتوبر 1882 وان 8 جوان 
3 بعد تغيیما تغييا جذريا. خسم تغيبر الفصل الأول من اتفاقية 30 أكتوير الذي 
يضع تونس تحت الوصاية الفرنسية وألغي الفصل الثاني من تفس العاهدة وقد كان يعطي 
لفرنسا احق في تحديد الضرائب وجعها وتنظى الداحيل العرنسية. إلا أن المشرو ع ا-حديد 
نم يعترض مسألة تسوية إلديون التونسية بل أكد عليما باعتبارها ضرورية لإالغاء الأجنة 
لمالية الذولية وبالتاني نظ إلماية. وعلى هذه الصورة سمت اللجنة البرلانية هذا 
المشروع لمكب مجلس التواب في 31 جولية 1883. ومع ذلك فائه لر يأحذ شكله 
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النهاني باعتباره م يعرض بعد على نة الميرانية. ولم يشر ع النواب في متاقشته إلا في آواحر 
شهر مارس وني بداية أفريل 84 18 لأن الوضع كان لا يسمح بذك تظرا لك حل اللجنة 
ألالية الدولية سوفب لن يسأعد على بطم الحماية ما دام نظام الامعازات قا الذات في 
ليناد ألتونسية. 

وعندما قبلت بريطانيا وإيطاليا التخلي عن إخام القتصلية بالبلاد التونسية دعي كانبون 
إلى باريس للمساهمة في إعداد المشروع اباي للمعاهدة وعرض الدوافع التي ستقدم 
نجلس النواب. وعندئذ نظرت نة الميرانية في المشرو ع الذي سلم لمحتب جلس النواب 
في باية جويلية 1883. 

وبعدما قبلت اأكومة يعض التنازلات تمت صياغة مشرو ع العاهدة بصفة نائية 
يضمن تصفية الديرن العونسية وإلغاء اللجدة الالية الدولية وبالعالي انعصاب -حماية حقيقية 
علل البلاد التونسية دون أن يكلف ذلك فرنسا كشرا من التضحيات. ثم قتمت هذه 
الاتفاقية التي عرفت جعاهدة المرسى ليصادق عليما البران. وهذه المعاهدة التي ستحدد 
دة طويلة مصير الايالة التونسية أعدت في باريس وبدون أدفى مشاركة من الباي شأنا 
شأن الاتفاقيات السابقة. ورغم أا كانت تخملف عن المشرو ع الذي أمضاء الباي في 8 
جران 1883 فقد حافظت على نفس التار 

وعقتضى هذه الاتفاقية كدت قرسا من بسط نفوذها الفعلى على البلاد التونسية. وأذا 
كانت معاهدة باردو قد جعلت فرنسا تسيطر على شوون إالإيالة اخأرجية فحسب فزن 
معاهدة المرسى مكتها من التدحل في الشؤون الداحلية مع الإبقاء على ساطة الباي الذي 
اى في أحضان فسا عددما الترم باجراء الاصلاحات الادارية الي تراها السلطات 
الفرنسية صاابة وكذلك بعدم عقد أي قرض درن إذن حكرمة اجمهوية. 


إلغاء اللجدة الالية الذولية 


إلا أن تركير إحماية الفرنسية بتونس غير ممكن دون إلخاء اللجنة المالية الدولية التي 
غل دكا سلقا اخحكومة القيقية هذا اليلد إذ تدير مياشة الداخحيل الخصة 
لدسديد الديون وتراقب الاعغادات اخاصة بالدولة حتيى أن الباي ما كان يسعطيع إبرام 
قرض أو القيام مشرو ع عمومي أو متح آي امتياز دون موافقتبا. 
ركان لا بد اقيق هذا ادف من تصفية الديون العونسية وبالعال من ضماب قرس 
يسه الباي هذا الرض ا نص على ذلك الفصل الثاني لعاهدة الرسى. 
¥$ 


أ س مصادقة البران الفرنسي عل معاهدة ارسي 

غير أن تتشي هذه الاتفاقية يسعوجب مصادقة الان لزي الذي كان موقا من 
عملية ضمان الديون التونسية حصوصا وأن احتلال إلايالة م جحظ بتأييد الرأي العام 
بفرنسا الذي کان یری فيه مظهرا من مظاہر السمسة والضاربات القذرة. ولكسب تأیید 
اللوانب وجب على الحكومة الفرتسية أن تق الڈليل بالإعةاد عل اقام مضبوطة على أن 
ضمان القرض الذي سيبيه الباي یسح بإبطال عمل اللجنة الالية ويؤدي في مباية الأمر 
إلى تنظ الحماية وترکیزها دون ان ر فرنسا أعباء ثقيلة. فبيّنت للبرلان أن البلاد 
التونسية قادرة عل الا كتفاء مراردها والوفاء بالتراماعا حسبها في ذلك أن تتعرع من حالة 
الفوضى والاضطرابات التي تردّت فيا وهي بالتالي قادرة على الاكتقاء ذاتيا وعلى تخطية 
عجر ميزانيعا بوسائلها اخاصة ودون اللجو إلى الريدة الفرنسية اذا ما وقع تنظيمها 
تنظيما حكما. إلا أن ذلك يسعرجب يطبيعة الخال العحكم في مداخيل البلاد التونسية 
وبالتاني إلغاء اللجبة الالية الدولية. 

دعل هذا الاساس صادق مجلس النواب في الفالث من آفريل 1884 عل قاأتون جاء 
#4 

الفصل الأول : يرخص لرئيس الجمهورية الفرنسية المصادقة والعسل على تنفيذ 
الاتفاقية الرمة بين حكومة الجمهورية وحطة باي توئس في 8 جرإان 1883 على أن 
تصححب هذا القانوك نسسخة أصلية من القرار الذكور. 

الفصلل الثاني : أذا ما طلي الباي من اكومة الفرنسية آلإذن بعقد قرض جقتضيی 
الفصل الثاني من هذه الاتفاقية غان ذلك لا يتم إلا بأمر قائوني. 

سس القصل الغالك : أن رفح تقریر سنوي ال ریس ا-حمهورية يل العمليات إلآلية 
بالايالة التونسية وحول سير الحماية وتطورها. وهذا التقرير سيوز ع على مجلس الشيوخ 
وجلس التوادب. 


قب س ريل اديوت التولسية : 

واثر المصادقة على اتفافية المرسىي» شرعت حكومة الجمهورية في تفيل ما جاء في 
فصلها الثاني الذي ينص على : «أن تضمن فرنسا قرضا يعقده الباي لتحويل أو لدفع 
الدين امد .البالغ 125 مليون فرنك والدين السائر الذي لا يكن أن يتجاوز قدره 
0 فرنك». ومن أجل ذلك بقي الوزير لقم في باريس ولم يعد إلى توئس 
إلا في شهر جوان 1884 إذ اذكب ولدة شهرين أو أكار على عبيعة ظروف تحمويل إلديون 
التونسية بالتعاون مع وزارتي اخارجية والائية. وكان هذا الأمر على غاية من الصعوة لا 
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سيّما وأنه جب في الآن نفسه إرضاء مقرضي الايالة لتحاشي العراقيل ذات الطابع العالي 
وليسير عملية إلغاء اللجنة الاليةء وتلبية رغبات أصححاب الينوك الفرنسيين الذين أحذرا 
على عاتقهم مسوولية إصدار القرض الديد وتحريل ودفع ديون اإيالة. 


القرار الصادر عن البايي في 27 ماي 1884 : 

قد کات هذا الاهعام المردو ج وراء إعداد قرار باريس منسوب للباي يسمح بالتفاوش 
حول قرض لا يجاوز قدره 14.50 فرتك بفاثض %4 ودد شروط ريل أو 
دفع السندات التونسية. ا يضبط هذا القرإر الصادر بارخ 27 ماي 1884 كل 
الضماتات لمقرضى الإيالة. فهو يترك م حرية الااحتيار بين تحويل سنداعم أو امتيفائها 
سسسب قيمتها ألامية. کا يسمح م باأشتراء السندات اأجديدة التي يدر الوأحد ما 
ب 500 غرنك ويفائض %4 روذلك ب 462 فرك فقط. وتقبل مقابل ذلك سندامم 
القدية الي تساوي 500 فرنك ب 965. آما فيما جص المقرضين الذين وفوا من هذه 
العملية رغم ضمان المكومة الفرنسية للقرض الجديد ورغم ما يتوفر م من إمكانيات ربح 
صاف تقڈر ب 10 فريكات كل ستة أشهر على السند الواحدء فاته بإمكانہم أستيفاء 
سنداعيم وذلك ابتداء من أول أكتوبر 1884. ويا أن السندات التونسية قد عرفت 
انخفاضا في قيمتبا وصل قبيل الحماية إلى 50 و 60 وحصي %760 فإت الأرباح التي 
سيجنيبا مقرضو الايالة ستکون ذأت بال. 

أا اأصحاب البئوك فقد جنوا فوائد كبية من عملية تحويل الديون التوئسية» فعلارة 
على الرابيح التي حققوها بوصفهم مقرضي الباي فقد ضمنوا لأنفسهم مكاسب عظمى 
قبل أن يتكلفوا بهذه العملية» اذ تحصلوا على اعفاء سندانهم من كل ضريبة أو معلو أو 
حجز مهما كان نوعه في الحاضر أو في المستقيل وذلك بالاضافة إلى إسقاط تبلغ نسبته 
7 15 6. وبناء على كل هذا وافق آرباب المصارف على قرار 27 ماي 1884 وابرموا مع 
«جكومة الباي» في 29 ماي 1884 اتفاقية تضمن همم كذلك المرابيح الطائلة. 


س أقفاقية 29 ماي 1884 : 
فبعد أن أصدر رئيس الممهورية الفرنسية في 28 ماي 1884 أمرا يضمن القرض 
الذي نص عليه قرإر 27 ماي وذلك طبقا للفصل الثاني لعاهدة الرس أبرم بول كامبون 
بوصفه وزير حارجية الباي والصيارفة المكلفين بإصدار القرض اجديد وححويل وتسديد 
الدين التونسي إتفاقية تد الطزوف التي سيم فما التكفل مده العمليات» وتضمن 
للصيارفة مكاسب معتبة إذ مكنم من شراء كل سندات القرض التي تعد 315.376 
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والتي تبلخ قيمة كل سند ما 0 فرنك بفائض 4 وذلك با قدره 452 فرنك فقط 
بالتسية للسند الواحد. وهذا من شأنه ن يدر عليہم احا تقدر قيمتا إسجالا ب 7610 
من جمول القرض. ج تضمن اتفافية 29 ماي للصيارفة المكلفين باقع قسائم سندات 
%4 «عمولة» قدرها 965/16. 

ومقابل هذه الأزياح يتكفل أباب البنوك بإصدار القرض المحديد وتحويل وتسديد الدين 
موحد %5 وقساام السندات التي م تسدد بعد 1870 وشل كل الصاريف التي 
تستوجبما هله العمليات ووضع تحت تصرف الباي الميالغ التي دقعها المكتبون في 
القرض اجديد والني م تستعمل في تسديد السندات القدية. 

وبناء على هذه الحروط أبرست اتفاقية 29 ماي 1884 بين كانبون والأحوان روتشليد 
es frêres Rothschild‏ ودتغار روشرو Denfert-Rochereat)‏ م ەسە الاسقاح 
ببأریيس» ودوریا (Durrieit}‏ ریس اعرف الصناعي والججاري» عن أت TY‏ عرقآفب 
الاعيران كل حسب صفعه الذكورة من جهة وباعتيارها مكلفين من قيل بنوك خحلفة 
وعلى وجه التحديد بتلك باريس وهرلندة وللمف الليوني وألشركة العامة (عادإ##ع )S4c14+ê‏ 
وشركة مرسيلياً للقرض الصناعي والتجاريي۔ 

وإثر العوقيع على هذه الاتفاقية أصبح في الامكان ريل الديون أو تسديدها. ولاإامسراع 
بهذه العملية ومراقبعا كلف وزير الالية الفرنسي في انامس من جران 1884 عونين من 
وزأرته ميا غداة تعيينہما كامل الرية في العصرف ياسم اللجنة الالية الدولية. وقد تت 
عملية الراقبة في مصرف باريس للاسقاط واستغرقت حولي ثلاثة أشهر. 

آنا نتائجها فقد وردت بوضوح في تقرير وجَهة العونان المذكوران في 25 أويت 1884 
إلى عبد العزير بوعحور رئيس اللجنة الالية الدولية. 


ج س ضمان مصاخ مقرضي الباي وإلغاء اللجنة المألية : 

ويستتتج من هذا التقرير أن جل مقرضي الباي قد إختاروا عملية التحويل ولم يقبلوا 
استيفاء السندات التونسية التي حملونبا. وكان مردود هذه الصفقة عظيما لال فرفساً قد 
ضمنت لامي الأؤراق الجحديدة ا صافيا يقدر ب 10 فرنكات على السند الوإاحد وفي 
کل ستة أشهر. 

راثر تحريل الديون التونسية شهدت سندات الباي من جديد رواجا في البورصة بعد 
أن اخفضست قيمتا. وهذا الأمر يكن أن يكرن نتيجة ضمان فرتسا للقرض المديد الذي 
طابه الباي. وهذا على الأقل ما كانت تتوقعه العارضة في أفيل 1884» وما يفسر 
كذلك موقف لبون ساي («د3-«ه4ا) ألوزير الفرنسي للمالية الذي عارض عملية ويل 
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الد يوك التونسية عددما صر ح : رنه هود معنوي ومادي کبیر أن تحمل غرنسا مسؤولية 
تسد ید دين اتونسي. فهو هود معنوي لان إحغادل البلاد التونسية قد سيقته م 
توالت بده عمليات مضاربة وعذه العمنيات قا وضعت بين يدي وكالات ية 

معريفة جد أسهما تونسية وقع اث شتراۋها با يساوي 50 أو 40 او 30 من قيمتبا 
ولتي ستسترد سعرها الأصلي إذا ما حطر لفرنسا تسديد السندات لامليما بجا قدره 500 
فرنش 2 ». 

وفي حقيقة الأمرء فان احتلال الإيالة كان كافيا وحده رواج الأسهم التونسية من 
جديد ني البورصة. ولم يتعظر أرباب المصارف الذين ضاريرا على إلديون التونسيةء عملية 
التحويل هذه ليحققوا! أرباحا هائلة. فقد كان هلا المميارة بعرفون جيدا إن حكومة 
اجمهورية ستعمل بمجرد احتلال الإيالة على تنظم شونا الالية وضمان مصأخ مقرضي 
الباي. وعذا الأمر كغيل وحده بارفاع قيمة الي التونسية1), فمن سنة 1881 
أصبح بإمكان المضاريرن» الذين اشتروا قبل هذا العأريخ سندات بقيمة 220 بل وحتى ب 
5 فرنٹ» أن ببیعوا سنداعپم هذه ب 480 أو 0 فرنلك. وھڈا ما حدا ہہ کا ڈکرنا 
سلفا ‏ بصحف امين وأقصى اليسار إلى عرض المسألة التونسية وكأتها جرد عملية 
مضاربة على سند أت دين إلايالة. 

غير أن الشركات الفرنسية المكلفة بتحويل الديون ل تكتف بالضاربة على الأسهم 
التونسية بل دلت في كتير من ألشرون الأسرى التي ېم م ألايالة» فد کان مصف 
باریس للاسقاط وہئلف باریس وهولندة شديدي الاتاط ممع باتٹیول ہہ ہو جالة 
n-ne)‏ -eاادnوiاB)‏ الذي استأثر بعملية مد الستكلكف الديدية وبناء ميناء تونس 
العاصمة. € كانت شركة القرض الصناعي والمجاري مرتبطة بشركة مرسيايا التي اشترت 

ضيعة التفيضة الشاسعة. وكأن هري دورير (اع:ء0 اعصا رئيس ألقرض الصناعي 
والحجاري في الاأن نفسه مديا بشركة مرسيليا ورئيساً مجلس السكلت الديدية لشق 
الرائر. 

وف سئة 1884 أن ذا الجممح اا مصاح نة : البلا التونسية. وعدا من بين 
الأسباب اني جعلت حكومة الجمهورية تكله عحویل الدين التونسي. وقد تست هذه 
العملية في الفاء ودون مراحةء الأمر الذي أثار غصضب الدائب البونابري ( سوبيران ) 
بأعتباره مصفياً وبوصفه ريسا مساعدا قدا للمصف العقاري. اذا کا يسا ان 
الحكومة الفرشسية قد أوادت تثب منافسة البنوك د اللجنبية فمن الأكيد أيضا أن هذه 
الشركات الالية كانت تربطها علاقات وثيقة السا السياسية وان عددا کیا من 
النواب والشيوخ كانوا أعضاء في مجالس إدلرات هذه الشركات. وقد فحت عملية تیل 
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الديون العونسية هذا المع الاي بتدعم مصاله في الإيالة زيادة على لازبا اائلة التي 
آمکن له تحقیقها. 

أما البلاد التونسية فلم تجن إلا القليل من هذه العملية حيث بقي الدين مستمرا مثل 
العادة. وإن كان غائض القرض المحديد لا يجاوز إل %4 فان جموع أفائدته» التي 
ضبطها قرأر 27 ماي 1884 با قدره 6.307.520 غرنلك بالدسبة للسنة الواحدةء قد 
تجاوز يقليل الفاثدة السنوية للدين القدم البالغة 6.250.000 فرنك. 

فهل ستجني البلاد التونسية غفائدة من الاب لاحات ألتي وعدجہاً با سلط إاية؟ 
وهل سيضمن تقيق هذه الاصلاحات الربط بححريل دين الباي تصفية ماليبة الايالة 
وتطوير اقتصادها؟ فما يمكن الحرم به الآن هو أن عملية مويل الدين التونسي تسمح 
لفرنسا بقرض وصايتبا على مالية الإايالة عوضا عن اللجنة المالية الدولية وبدوت إرهاق 
میزانیتہاء کا مکنا أيضا من جعل هده البلاد ميدانا فسيحا لاستغار روس الأموال 
الفرلسية. 

ولا جرم إذن أن برفض أعضاء اللجتة الالية الايطاليون وال نقليز الوافقة على إصدار 
القرض الجحديد الذي أجازه قرار 27 ماي 1884. غير أنهم لي يستطيعوا منع المصادقة على 
هذا القرار لا أغلب أعضاء اللجنة كائوا من الفرفسيين والتونسيين» ولذللف اسعددوا أل 
الترامات الباي السايقة للاعتراض على شرعية بعض فصول القرار المذكور. 

وقد عملت الخحكومة الفرنسية كل ما في وسعها دة الموقف حتى تعجشب مثل هله 
العراقيل على المستوى العالمي. فوافقت على جميع الالحترازات التي آبدعا كل من إبطاليا 
وپريطانيا حول عملية تحويل الديون التونسية. 

ومجرد أن وافقت هاتان الدولحان على هذه العملية ركرت فرنسا اهټامها على إلغاء 
اللجنة المالية الدولية. وفعلا فإته م يعد لوجود هذه اللجنة آي مبرّر ما دامت اأكومة 
الفرنسية قد ضمت مصالح مقرضي الإيالة. 

وفي 2 أكتوبر قم كانبون علي باي قررا يقضي بإلغاء اللجعة الالية الدولية وبتاسيس 
إدارة مألية فرنسية باليلاد التونسية. وفي الثاني عشر من نشس الشهر لی اجس الاداري 
الکلّن مراقبة قبة المداحيل اخخصتّصة لتسديد الديون عن مهامه في كل الكالات. وفي 3 
کتوپر تم تدشين الادارة الالية الحديدة. 

غير آله پعذر جذا على السلطات الفرنسية تنظم الشؤون الالية بالإيالة وإرساء 
الحماية دون إلغاء اخحأج القنصلية. 
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إلْغاء احام القنصلية باألبلاد التولسية 


فهذه احا تمل عقبة أمام تنظم وإرساء الماية الفرنسية ذلك أن الجاليات الأرروبية 
بتوئس لا تخضع طبقا لنظام الامعيازات للقائون التوئسي بل اللقوانين المعمول بها في 
بلدانہم. وهكذا لر يكن الاورويون المقيمون بالايالة جنضعون لسلطة انام التونسية بل 
لظام الماح القصلية إلا إذا كان الأمر يعلق بالمسائل العقارية. فإذا أرتكب الأجنبي جناية 
او جديحة فاه مکل س ٣‏ د کنا سلفا ۔. آمام قتصل بلاده الذي يعد له الأر في یا4 
أو إحلاء سبيلهء وإذا اذْعِيّ على جنب في قضية مدنية أو تجارة فإن القتصل مكلف 
بتنفيد الأمكام التي تصدرها عام فنصلية أحرى أو علية في شأن أبناء بلده. 

فکان إذن بزیکان القناصل تبة مواطنبم وتخليصهم من كل ما تصدره احا الأعرى 
فی شأنہم» وکذلك إعضاؤهم من کل زجراء أو ضريبة جديدة. وقد بين بول كاتبون حطورة 
هذه ألوضعية في العبارة الوجيرة التالية : « يكون الحكم حيرا إذا کان الأجنبي مدعا ولا 
ينفذ إذا کان معن عليه » . فلا جرم إذن أن يتجاهل الاروييوت القوانين والنظم 
المعمول بها في البلاد وجخرقونما ححرقا صارنحا, 

ومن البدييي أنه لم يكن في مثل هذه الظررف للسلط الفرنسية إثر انعصاب ااية 
آي تفرذ : ضمان الأمن والنظام. جا أنبا لم تكن قادرة على جع الضرائب من الأوروب پيون 
والقيام بب يبعش الأشغال العمومية وسحتى اتاد ابرط إلقرأرات البلدية. وبعيارة اوح فان 
اة الفرف ية ا تجن ملل اندر لاقامة نظام حقيقي للحماية قبل القضاء تدرججيا 
على نفوذ القنصليات إلتي كانت بثابة دويلات وسط الدولة وحصوصا قبل تعويض إخحام 
القنصاية سام فرنسية. وم يكن ذلك بالأمر اليسير ما دامت الحكومة الفرنسية قد 
ضمت في الفصل الرأبع من معاهدة بأردو تنفيذ جميع الاتفاقيات التي أبرمها الباي مح 
القوى الازروبية. فهي لا تستطيع إذن إلغاء نظام الامتيازات في البلاد التوقسية على غرار 
بريطانيا في قرص والامبراطورية اتمساوية اجرية في البوسنة واطرسلك*. ولم يبق لفرتسا في 
هذه اللالة إلا أن عر شيعا فشيعا وبكل مرونة القوى الأرروبية الى السخلي على امتيأراعا 
الى لا تتاشى مع انعصاب السماية في تونس وخصوصا على محاكمها القنصلية قي هذا 
اليلد . 

وعلى هذا الأساس دحل السفير الفرښسي في لندن سنة 1882 في نقاش مع السلطات 
البيطانية أبدت علاله بريطانيا استعدادها للعخلي على عكمتا القتصلية في توفس 
شر يطة أن تضمن فرنساً مصا ها التجارية الراردة في معاهدة 1875 وكذلك قضاء عادلا 
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لاطا القيمين في البلاد التونسية. غير أن موقض بريطانيا قد تغير إثر اسحتلاما لمصر في 
صِيفيّة 1882. فأصبحت حينعذ المسألة التوئسية تكسي أهمية كبر لدى اكورة 
البريطانية التي حاولت استغلال الوضح للحصول ع ضمانأات من فرنساً في صوص 
إرساء نفوذها على ضفاف النيل مقابل التخلي عن محكممبا القنصاية في تونس'. 

و فضت فسا آي تنازل في مصر ولو ادى الأمر إلى انتظار الظروف اللائمة حمل 
القوى الأوروبية على التخلي على عاكمها في توئس. 


ا س حلق الظر وف اللائمة لا غاء اا القسصئية : 

ولإاعداد هذه الظروف عوضت فرئسا منذ شهر أفريل 1883 عكمعا القدصيلة 
محا ری تحص ججیع الأرروبيين المقيمين في البلاد التونسية. ¥ عملت على كسب 
الجاليات الأوروبية إلى جانبها للضغط بواسطها على حكومتي بريطانيا وإيطاليا حتى 
تعخلى على عاكمها القنصلية. 

ومن أهم هذه الجاليات» الطالية الإيطالة التي تعد 18 ألف نسمة تقريباء سدة 
1 و16.500 سنة 1886, غم الجالية البيطانية“؛ التي يقذر عددها في نفس 
السنتين بسبعة وتسعة إلاف. وتنقسم كل مهما إلى فشتين بررجواة تضم رجال 
الأعمال وأصحاب البنوك زكبار السماسة وة شعبية قدم جلها من جزيرتي صقلية 
ومالطة؟٠‏ الفقيتين للبحث عن مورد عيش في البلاد التوئسية. 

س كسب الجاليات الأؤروبية بعونس إلى جانب فرنسا : 

ركا من اليسير كسب رجال الأعمال الأجاثب ‏ الذين جابون سلطات ا-حماية 
لضمات مصالحهم ومستقبلهم بالإټالة ‏ الى جانب فرنسا. إلا أن ذلك نم يكن بالار 
اين بالنسبة إلى الفعات الفقية وحصوصا الصقلية ما التي تعصبت شديد القعصسّب 
لہلادھا عندما دلت هده ف ساف مع فرنساً للهيمنة على تونس» شم بقيت مصممة على 
سناهضترا اللسياسة الفرنسية إثر انتصاب إحماية. 

ولكي عجر جيع أطراف هذه الجاليات اللوروبية إلى بوتقة التأثير الفرشسيي لم تتردد 
اللحكومة الفرنسية رغم مناهضتماً لرجال الدين في إستعمال الكنيسة الكاثوليكية التي كان 
ا تأثير كبير على الفعات الفقرة سوأء كانت مالطية أو إيطالية. إلا أن ذلك يقعضي قبل 
كل شيء تعويض الأ كليروس الايطالي الهيمن آنذاك على الكنيسة في تونس» والذي وقف 
إلى جانب بلاده عند صراعها مع فسا من أجل الإايالة» بأ كأرروس فرنسي. 
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سی دور لا فيجيري في کسب االات الأوروبية ولق الظروف الللاتمة لالغاء 
اشام القنصلية : 

وقد وجدت الحكومة الفرنسية في شخص لافيجري #اءوابو.٠‏ رئيس أساقغة 
الحرائر في ذللف القت حير سند لححقيق هذا المدف. فلم يترد لافيجري في استخلال 
مركزه في الكنيسة خدمة الستياسة التوسعيّة للجمهورية الثالثة رغم عداقها الصرع لرجال 
آلدين. فوضع نفسه منذ احثلال ونس تحت تصرف بلاده لمساعدعہا على إرساء ايتا 
بهذا البلد. غبالاضافة انى التصائح الب قدمها ۴ ذكرنا سلفا مكومته حول السيأسة التي 
جب سلوكها في تونس عرض على دولته وضع الكنيسة في خدمتبا. 

وفعلا فمنذ وصوله إلى تونس في 27 جران 1881 بعد موأفقة السلطات الفرنسية عي 
مشروعه» عمل لافيجري على الح من نفوذ الأكليروس الايطالي وتعويضه تدرؤبيا 
بأ كليروس فرسيي انتدب جل عناص من اجرائر. 

وما إن الكهنة الايطاليرن لا يسعمتون نفرذهم على اخاليات الكترليكية المقيمة بتوئنس 
من الكنيسة فحسب راتما كذلك بواسطة التدريس فقد أسنّس لافيجري بدوره العديد 
من المدارس الفرنسية جلب إليها الكثر من الأطفال الالطين والصقليين. 

م زاد تعيينه ككردينال سنة 1882 في نقوذه على الكثيسة بتوئس» وأستطاع بعد 
ذلاك في العاشر من نوفمير 1884 إحياء أسقفية قرطاج القدية ليصيح رئيس أساقفة 
قرطا ج ومدينة أمتراثرء وبل لٹ اتقات الختيسة بالبلاد التونسية نيا نپاتياً أي النغوذ الفرسيي. 

وقام لافيجري بدعايته بکل حذر مدعيا لكسب ثقة جميح االات الکكاثوليكية 
بالايالة بأن هجّه الوحيد هو مصلحة الكتيسة. وقد استطاع بہذه الطريقة آن بكسب غا 
فشيغا ثقة الالطيين وكذلك جرء كبير من الايطاليرن القيمين في البلاد ألتونسية. ووضع 
بذلك حدا للدعاية الناهضة لفرنسا في عذه الأوساط. وركان همه الوحيد في كل ذلك 
توطيد اخماية الفرنسية بعونس. فكان اذن دور لافيجري في البلاد التونسية سياسيا لا 
تیشیيا. ا 

وقد أعتيرت الحكومة الفرنسية س ألعادية إذاك لرجال الكليسة . كل جهرداته, وجاء 
ذلك في هذا العصر م لقبطا (داءطا.ءهت) عند استقباله للافيجري : «ان الناهضة لرجال 
الكيسة هي مسالة داحلية وليست بضاعة للتصدير». آما جول فيي الذي يعبر العدو 
الال للأكليروس فقد عزم على تقليده وسام الشف مناسبة حلول سنة 1885. لكن 
لافيجري رفض هذا الوسام قبل آن پعلن عنه «حتی لا پیدو س حسب قوله س وکانه 
يقبل مكافاة سياسية عقآبل ادمات التي اسعطاع أن وديا لفرئسا». 

ومهما يكن من أمر فإ الظروف أصيحت بفضل لافيجري ‏ الذي ساهم مساة 
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فتالة في إرساء التأثير الفرنسي على جزء كبير من الأوروبيين القيمين في ونس س ملائمة 
لالغاء الحا القبصلية. 

فأعادت يتف اكرمة القرنسية مساعيباً لدي بريطانيا و [يططاليا وإسحطاعت پد اسح 
ورد وضمات مصالح هذين البلدين بتونس أن تكسب موافشما على التخلي عن 
حكمتيما بالايالة. 

وقبلت بريطانيا العظمى إلغاء كمسا إبعداء من غرة جانقي 1884 م تبععا القرى 
الأررويية الكعرى وحصرصا إيطاليا الى أعانت عن غلق عكمعما القنصلية بتوئس ابدداء 
من أرل أوت 1884. ويذلك تي لفرنسا توطيد نفوذها السياسي بالبلاد التونسية. إلا أن 
أرساء الميمتة السياسية على تونس تطلب كذلك تيد كل الناوئين للحماية الفرنسية. 


يبد المداوئين للحماية 


وقد ابع الوزير اقم لتحقيق هذا الحدف سياسة «الزشوة» التي مكتعه من إسكات 
أو إسهالة كل من كان يعيق بطريقة أو بأخحرى توطيد النغوذ الفرنسي. وهذا ما وقع على 
وجه الخصوص مع سلم فارس الشدياق مدير أهم صحيفة عربية (الوائب) وغيو من 
الشخصيات أخاسة. 


أ س الصخافة العربية : 

لقد عمل كانبون مذ حلوله بتوئنس على وضع حد لكل دعاية مناهضة لفرنساء فكان 
عليه أن يكسب حياد أصحاب يعض الصحف العربية الصادرة بتركيا ومصر التي تقرأً في 
الإيالة والتي شيرت بالوضعية التاجمة عن معاهدة باردو. ولاجل ذلك رای الوڑیر القے أن 
أفضل طريقة هي إيقاف المبالغ التي كانت تنفق قي إصدار صحف عربية بباريس مثل 
الیهس » وبر شی راد الارصاكة ف سراء ضمائر عديري ابش الصادرة بالق طدطينية 
والاسكندرية والقاهرة آو مراسلي هذه الصحف في العاصحة التونسية. وقد عقد كانبون في 
هذا السياق» صفقة مع سلم فارس في أفريل 1882ء وذلك بواسطة مراسل الحوائب في 
توٹس العرلي بسیس. ومقعضی هذا الاتفاق یرت هذه ألريدة موقفهاً من سيأسة فرنسا 
بتونس مقابل 10.000 فرنك في السنة لسلم فارس و1500 فرنك للعربي يسيس “وقد 
سيل مرقف فرنسا من المسألة المصرية مهمّة سلم فارس» فضي 5 أوت 1882 نشرت 
الإوائب مقالا تشيد فيه جرقف الصداقة الذي اخذه البرلان الفرنسي تجاه الامبراطورية 
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العهانية1)» وإاستطرد صاسحب القال لاء على فرنساً مشا إل اعمدال سپاستپا فی الاد 
التونسية الذي يتاقض مح تعتت انقلترا في مصر. وفي 12 أوت اعتبرت الجريدة ان 
اعتدال السياسة الفرنسية في الإايالة يعود اساسا إلى توجربات كانبون القَيّمة ويأن سياسة 
الوزير المقم في توئس ترتكر على صيانة حقوق التونسيين وأحترام طقوسهم. وفي هذا 
الصدد تب کانيون في سبتمیر 1882 پشان سلم فارس الشدياق : «... وأضيف 
فأقول إن مدير هذه الجريدة إلمامة (الجوائي) قام مهمته على أحسن وجه وبكل أمائة 
وساهم بقسط وافر في تعديل نظرة رجال الدين المتاهضة لفرنسا بتونس». 
واستطاعت فرنسا كذلك كم مرقفها من القضية المصرية كسب تأبيد اسلرب 
الرطني ا مصري الذي كان بعل عليبا في الحصول على جلاء القوات الانقليزية من القراب 
ألصري. فمن أجل ذللك عدذلت الصحف الصادرة في الاسكندرية والقاهة مرققها من 
الحماية الفرنسية فی تونس. بل ذهبت أيعد من ذلك إلى اعتبار سيأسة غرنساً في الايالة 
مالا للاعتدال ونقيضا للإعب الذي كانت تررعه بريطانا في البلاد المصرية. وقد كان 
دعم الصحافة إلعربية الصادرة بالقسططينية والاسكددرية والقاهرة هاما بالنسبة لفرفسا ما 
حول ها الوقوف في وجه بعض الصحف العادية التي كانت تسحمت مقالاها من أل 
أعداء آ-حماية آمثال ارال جسن الذي سس ريد ة آسيوعية ف روما وشي «الانہاء»: 
والشيمخ بيرم الذي أنشاً جريدة «الإعندال» بالقسطدطينية. وقد أعلنت هاتان الصحيفتان 
في أعدادها الأزلى الصادرة سنة 1883 آلهما سعتمّان بالمصالح الإسلامية في البحر 
الأيض الموسط وبالمسائل التونسية على وجه الخصوص. وإذا كانت «الأنباء» م تعمّر 
طويلا نظرا لضعف مواردها واعتاداعبا فن جريدة الشيخ بيرم نم تلق نفس المصيرء وقد 
كانت قتع على الأرجح بدعم من الباب العاليء فبقيت تصدر بصفة منتظمة وقد شنت 
جلة معترق عنی الستوی الاسلامي وف اسلوب صوفي رأئم» وأصدرت نداءات إن اة 
ألسلمين تدعوعم فیا ای نبد الشااقات والأحقاد ألربية والولا ية والتکتل بالا لعفاف 
حول الستلطان. وقد قرت فرنسا اللطر الذي يكن أن ينجر عن مغل هذه الدعاية 
فعمدت الى حجر الأعداد ا-خمسين من جريدة «الاععدال» التي تصل إلى توس أسبوعيا 
ولاف الراطۇ ' مح عوت سري يعمل في البيد الايطاني. 
وقد سس الشيخ بيرم جريدة ثانية بالقأهرة وهي «الإعلام» حيث أظهر عداءه 
لفرئساء الأمر الذي جعله يدل قي راع مع الوطنيون المصريين الذين إتهموه بالتواطؤ مح 
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لب سس الشخصياات السياسية : 

ومشلما فعل كانبون في اليدان الصحافي حاول ريح بعض الشخصيات السياسية افامة 
وبالأحصَ الشيح ظافر الدني الرشد الروحي للستاطان عبد الصميد ومدشط الجامعة 
الاسلامية. وقد كان لذا الشيخ تأثير كبر على آتباع الطريقة السنوسية التي عرفت 
متاهضتها لاهيمدة المسيحية. وقد كان أخوه رة يشجع انطلاقا من طرابلس» قواد 
المقاومة التونسية. ولم يكن من السّهل اذن اسعالة الشيخ ظافر. فعمدت الساط الفرنسية 
إلى رشوة أعبه عائشة الي كائت تقم بصفاقس. وقد تحصلت عائشة على ميلغ 
0 فاك بالاضافة إلى إعفاثها من دفع غرامة الخحرب الي تقذر ب 8448 
فرنكا2ء؛ وتعهدت مقابل ذلك بيذل مساعيما الحميدة لضع وزن عائذبا في حدمة 
فرنسا. وقد أبعت فرنسا سياسة «الرشوة» أيضا لاضعاف حركة المشاومة في البلاد 
التونسية. أذ استطاع «فيرو» (فده۴#۲) قتصل فرنسا بطرابلس بزيعاز من كانبوت إحضاع 
ابن أخ على ين حليفة محمد بن صا بن حليغة الذي قبل التخلي عن القاومة مقابل 
بعض الامتیازات والتحق بفرو في تونس وفی باريس حيث منحته وزارة الخارجية 
0 فنك ونصبته قايدا على نغراوة. 

وكذلك کان الشات مح یر الدین الوزیر الأ كبر السابق المقے اذاك فی طبرل إذ 
أبقت فرنسا على الجراية الستوية البالغة 30.000 فرناك التي تسد إليه من ميزانية الايالة 
وذلك حتى لا يتاهض الخماية الفرنسية في ألبلاد التونسية. 

وهكذا تمكدت فرتسا من بسط نفوذها الستياسي على الإيالة بعد أن ضمنت رصايا 
الديبلوماسية التي قربا معاهدة باردو. 

ومن جهة آحرى فقد عملت السلطات الفرنسية على مناهضة الباي وحاشيته لكي 
يمن على الادارة التونسية. 
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اهيمنة الأدارية على البلاد العونسية 


عددماً وفعت الصادقة عن اتفاقية آلرعیی هر آفریل 1884 كانت هذه العاهدة 
قد تجاوزعما الأحداث اذ لم ينعظر كانبون موافقة البرلان الفرنسي حتى يشر ع في تنظم 
اللسماية بل عبر مئذ تعيينه بتونس عن عزمه في أليمنة سياسيا وإداريا على البلاد التونسية 
وذلك بعد أن أقرت معاهدة باردو الميمنة الديلوماسية. ويا أن هذا الوزير المقم كان قليل 
الاكتراث بالأمور القائونية فقد عمل منذ وصوله إلى تونس على تحقیق مراده. ومن أجل 
ذلك کان عليه قبل کل شيء ان يشل تركات كل مناهضي اليمنة الفرنسية سواه كانوا 
في الحكومة إو في حاشية الباي والذين كانوا يشكلون حشى وفاة عمد الصادق معا هاما 
معاد نظام أحمأية. 


الادارة المركزية 


لقد سبق أن بيتا أن الوزير الأ كبر عمد خرندار الذي حلف مصطفى اين اماعيل في 
شهر سبشمير 1881 عأرض بشدة اتفاقية 8 جريلية 1882 دون أن يفقد منصبه. ومن 
جهة أحرى فإ وزيري الربية والبحرية ارال سلم وأحمد ززوق لم فيا مناضتبما 
للهيمدة الفرئسية. أا وزير القلم العريز بوعتور فهو الوحيد إلذي آبدى بلا اما لستطات 
أبليمايدة. 

وقد کان کائبون يرى أن فرض الوصاية السياسية والادارية على البلاد التوئسية عبقى 
رعين نجاحه في تصفية كلل من يعارضه في حكومة اإلباي. 


أ س وفاة محمد الصادق وإذعان الباي الجديد : 
غير أن الوزير القع لم يسعطع القضاء على العارضة الشديدة داعل حكومة الباي إلا 
اثر وفاة عمد الصادق. وقد سبى أن أشنا إلى أن هذا الأعير طالب بضمان مستقيل 
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أعوانه قبل التوقيع على معاهدة 8 جريلية 1882. وما أن کانبون کان شدید ادر ركان 
يريد تجتب كل العراقيل فقد مسك عن إبعاد كل المداهضين للحماية في حكومة الباي 
مترقبا الظرفب الذي يسنح بتسحقيق هذا ألمدف.. وقد كان موت عمد الصادق في اوأر 
أكتوبر 82 18 الفرصة التي انتظرها الوزير المقم» فقبل أن يرافق على خلافة علي باي 
لحه امن له أن صل منه علی استعداده الكامل للتخلي عن آداء أخماية, وکان علي 
يعرف جيدا أنه مدين بوضعيته إلى الحكرمة الفرنسيةء فلكي جخلف آخاه قبل كل الشروط 
التي أملاها عليه الوزير القع ووضع نفسه تمت تصرف الستلطات الفرنسية» وا أنه كان 
معروفا بعداوته لفرنسا آثداء احتلال البلاد التوتسية فقد أراد الشعجيل بتقدم خدماته وهو 
شى حاصة السلطة العسكرية الفرنسية التي تجن له عداء کبیا ۴ کان شی تفضیل 
فرنساً لأميه الأصغر الطيب اذا ما قبل هذا الاير شروط حكومة المهورية. والمعروف 
عن الطيّب أنه قذم حدمات جليلة للسلط الفرنسية طوال فة الإحتلال. ولكل هذه 
الأسباب بات إذعان علي باي لفرنسا أمرا متأكدا وذلك قبل وفاة محمد الصادق. وعلى 
هذا الأساس قبلت الحكرمة الفرنسية أن يكون حليفة لأحيه على رأس الإيالة. 

قېم جرد ن علم رئيس الوزراء ووزير اللخارجية ديكلارك Dee‏ عرض عمد الصادق 
حتی آبرق إلى ديستورئال دي کونسعات يقول : «ليس هنالف ما بوجب تغيرر نظام 
الخلافة في عائلة الباي وعلينا أن نكيفي بتقييد علي باي بتصرج يترم فيه با-حترام 
الاتشافيات التي توصلا إلبها مم أحيه». جا استغل كانبون الظرف ليضع الباي وحكومته 
تایا تحت تفوذه. وقد هيا له دیستورنال دي کونستان الاخ عددما کان هو في باریس. 
ففي 19 أكتوبر 1882 وقبل وفاة حمد الصادق بأسبو ع اسعطاع دي كونستان أن يلرم 
على باي بألا يتصرف إلا تبعا لتعليمات احكومة الفرئسية حتى «لا يقتصر الأمر على ما 
تعد به اوه من التزامات وحتى تعمكن فرنساً من مطالبعه بغيرها كلما دعت اخاجة 
الى ذلك فيما بعد»ا2. وم تاشر حكومة الجمهورية في التصرخ بده المطالب 
فبشحريض من کانبون الذي کان موجودا أنذاك بہاريس أشعرت الكومة الفرنسية على باي 
«بوجوب موافقة فرشسا على الوزراء وبقية -حاشيته الذين سيخحارهم عند تسمه السامطة 
وبعدم الا تیعاً ذف ل ای کان4. 

وفور عردته إلى تونس وقبل وغاة ححّد الصادق بفعرة وجيرة وبال حديد في 27 أكثوبر 
تحادث كانبون مع على باي وعبّر له في هذه المقابلة عن تزكية فرنسا له شريطة أن يدين ها 
بالولاء اتام وأن يسر ع بإجراء الاصلاحات الادارية اللازمة والعمكلة ساسا في التقاط العالية: 

س أن يكون مقر الوزارات بونس العاصمة وألا يصحب أعوان التولة الباي في جحيع 
نشار ته . 
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أن تلغى وزاتا !-خربية والبحرية لانہما غير مفيدتيں ون تعهد حراسة لوقي إلى 

البحرية الفرفسية وأن توركل مهمّة إلاشراف على الجيش التونسي إلى قائد عام جيش 
الإحتلال. 

أن يحدد الوزير المقم ويضبط مها الوزير الأ كبر. 

أن يقال ريس بلدية الحاضة رأن يولي قابض بلدي فرنسي إدارة شووما الالية. 

وقد قبل على باي كل هذه الشروط بل ذهب أبعد من ذلك فحذف من تمه لقب 
مشير وسم كل فرمانات القسططينية إلى الوزير المقم الذي تولى تنصيبه على رأس 
الايالة في 28 أكتوبر 1882 وقلده بالناسبة الصنف الأكبر من وسام الشرف. 

وعن ولاه هذا الباي لفرنسا كشب كانبون في 1 نوفمير 1882 : «لقد وضع تفسه 
منذ الوم الأول رهن إشارتي وهو ما انفلك يشير في أقواله ومواقفه إلى كونه منصبا من قبل 
سمكومة اللمهورية». 

ومن ذلك الوقت أصبح الباي جرد صورة لتبير الحماية أمام الرأي العام الفرنسي 
والتونسي والعالي وفوض كامل سلططاته للوزبر القع اذ أفلدت من زمامه الستلطة النفيذية وم 
يعد مقر الوزارات مثلما كان في السابق في قصر باردو بل نقله الوزير ألقم إلى تولس 
العاصمة تى يس له مراقبة اكومة التونسية وإيعادها عن أعداء الساية من -حاشية 
الباي. نفس الصورة عقد آلباي صلوحياته التشر يعيةء فلار يعد یعدسل إلا لامضاء وحم 
القرارات الي يعذها الوزير الق رأعراته والمصادقة على الموظفين التونسيون الذين كتارم 
الستلطات الفرنسية. وعكذا صار إلباي عرد إلة في يد الوزير الق الذي غدا يوماً بعد يوم 
سيد الايالة الحقيقي. 

رکان علي باي يبلغ من العمر عند تنصیبه في آواحر ا کتوېر 2 مسة وستين 
عاما. وقد شغلل قبل .ذللث ومند 863 خط باي الال الي هي بمتابة القيادة العامة 
للجيش الترسي. 

وف 14 ار 81 آي قبل عش أيام من دحول القوات الفرنسية إلى ثونس أرسل 
في 3 آلاف جندي سن الساة و800 من اليالة إلى جبال خير ليعيذ الأمن إلى نصابه فی 
هذه النطقة وليزيل كل الأسباب التي تدعت بها فرنسا للعد تل في شؤرن الايالة» غير أنه 
ل يقم باي يمل لواجهة جيش الاحعلال الفرنسي. وما أنه كان شديد احرص على صيانة 
مامه وضمان مستقبله فقد به فی 10 ماي 1881 رسائة إلى روسان (صمایuام‏ 
يعلن فيا قبوله للمعاعهدة ألتي ستعرض على ترقيع ألباي. وفي 13 مأآي 1881 سبق 
جنوده وعاد إلى العاصمةء ثم لم يألبث أن وضع نفسه قي حدمة فرتسا. حى يساعد جيش 
الإلحتلال على إخاد المقاومة الشعبيةء إلا أنه فشل في مراقبة جيش انض عدد كبير من 
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أفراده الى صفوف القاومين. فاتهمعه القيادة العسكية الفرنسيةء» وبالأحص ارال 
«لوجورو» (ا0إ#ووا)ء جساعدة اجنود على الاأنضمام الى معسكر التوأر؛ وبناء على ذلك 
أيعد عن كل مسؤولية رغم دتمل روسطان لصاله. لكته تواطاً مع قَوة الاحتلال قاطا 
عل مصاه وضمانا لمستقبله. ولا جرم إذن اَن تطمشن فرنساً إلى هذا الشخص الضعيیف 
الاإدة. ققد قبل علي باي قبل تنصييه الفخلي عن د شؤون الدولة وعكضف عل تصريف 
تروت د4ة) بکل حذر لضمات مستقبل آبنائه أخمسة. ول تید فرنسا طوال رة ملکه التي 
دات كار من عشرين سدة أي معارضة م طرفه لبسط نفوذهاً وتركيز ايها على البلاد 
التونسية. 


ب ب أذعان اإكومة التونسية الخديدة : 

وهكذا أصيح الوزير المقم بعد وفاة محمد الصادق السيد الخحقيقي لاإيالة. ولتكريس 
نفوذه بدا يازاحة المسؤولين التونسيين الذين عُرفوا متاهضتبم للهيمنة الفرفسيةء وهذا ما 
حصل فعلا اللوزير الأكبر ووزيري الربية والبحرية وكذلك لرئيس بلدية الحاضرةدة. 
فألغيت وزارة البحريّة بدعوى أا غير مفيدة وأسندت إلربية إلى قائد عام جيش 
الإلحعلال١ه2.‏ ولم ببق في الحكومة التونسية سوى اثبين سن التونسيين هما الوزير الأكبر 
وزير القلم الذین #ختارساً الوزير أْقم. وقد کان دور عدین ألوزيرين يقتصر عل «جعل 
الأوظغين التونسيين ينغذون القرارات التي يقذمها رؤساء تلف الادارات لإمضاء الياي 
بعد عوأفقة الوزير الْقم». 

وتترکب خیذه الحكومة التونسية من سيعة أعضاء من یلم هة فرلسيين سس وهم 
مدير الأشغال السمومية” ومدير الاليةد ووزير إلربية والوزپر اقم الذي هو علارة على 
خحطة وزير الشؤون اخارجية الرئيس اأحقيقي للحكومة س ومن وزيرين تونسيين. 


س الوزبرات الونسيّان : 
وهغان الوزيرات التونسيان اللات عينتماً السلطة الفرنسية فما لا یعیقان رکیز نظام 
الحمايةء اذ اشعار كانبون أشيخاصا لا يلكوت أية إرادة ولا يعحلون برو ح اليادرةء «فالعريز 
پوشتور» 3ار اقلم کو س نجسي تعیدر کانبوك رج جرم لم أإرادة والدش اط 
مخضع بسهولة الى اقم الفرنسي وهو لذلاك ممل ليكون أفضل وزير أكبر. آما مد 
الجلولي_ قاید صغاقس فسیصیح وزرا للقلم لاله برهن مرا عديدة عن ولاه لفرنسا»١2.‏ 
شم آن مزاج الوزیر الآ كي بوعتور يسح له بالتفاهم مع كل الأنظمةء وهو ينمي الى 
هذه الطائفة من الداس الذين حلقوا للطاعة وتنغيد الاس وقد کان لا ہم إلا قلیاا 
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بطبيعة اكم لاله کان انتہازيا لا شخل له إلا تسين وضعيته اخاصة. وقد وضع نفسة 
دة ترید عن العشرین سنة في حدمة رجال ذوي نرعات خخدلفة أمغال مصطفي خحرندار؛ 
ونحیر الدین ومصطفی بن اسماعیل وعد خرندار وعرف جِیّدا کیف ینسجم مع کل 
متهم. فبعد أن كان مديرا لالية الإيالة منذ سنة 1860 عين في 1866 وزيا للمالية 
فساعد إذّاك سيّده مصطفى خرندار في سياسة الاحعلاس والتخريب التي تاها وساهم 
بذلك في السياسة التي أت بالبلاد الى الإقلاس ووضعتبا تحت وصاية القوى الأوروبية. 
ورغم ذلك حافظ على مدصيه في وزارة خير الدين الذي تسلم السلطة في سنة 1873 ولم 
جد صعوبة في االتجاوب مع سياسته الإصلاحيّة. وبعد ن تم إبعاد حير الدين في 1877 
بقي بوعتور في الحكومة مع الوزير الأ كير عمد خزندار ثم مع مصطفى بن اسماعيل. ولي 
1878 عين وزیا للقلہ وشغل هذا النصب إلى حين وفاة عمد الصادق. 

واثر التوقيع على معاهدة باردو ل يبد العزير بوعتور آية معارضة لغرنساء وابان سنوات 
الالحتلال الأرل برهن عن حنوعه وأستعداده التام لحدمة فة اللحعلال لألّه كان شديد 
احرص على مصاللحه الشخصية. فليس غريبا إذن أن جختاره كانبون وزيا أكبر لأول حكومة 
شل بعد وفاة عمد الصادق وان أصبحت مهام الوزارة شرفية لا غير. فقدم في هذا 
المخصب أجل الخدمات للسلط الفرنسية لدّة تريد عن حمس وغشرين سنة آي إلى حد 
وغاقه سنة 1907,. ركان بذلك وفيا لعادته في عدم الا كتراث بطبيعة الحكم ما دام الأمر 
يساق باللفاظ على وضعيته الخاصة. وقد كان طوال هذه اة ادما مطيعا تلف 
الحقيمين العامين. وهذا! ما يجعلنا نوقن بأنه كان أكار التونسيين مساحة في تركيز وتوطيد 
نفام إليمآية. 

أما وزير القلم إلجديد عمد الجلولي فهو ينتمي إلى عائلة عربية عريقة عرقت بولائها 
لفرنساً. وقد كان أبن عه حسونة حا لمديدة صفاقس إبان مقاومة هله المدينة للاحتلال 
الفرنسي فبذل مأ في وسعه لمماية المالية الفرنسية من غضب السكان مستسينا في ذلك 
بأعيان من الدينة أصبحرا بالناسية حزاسا مدنيين. ولم تلبث هذه التقمة أن انقليت 
ضه فلم يسام إلا بالتجائه آل زارية أحد الأإلياء الصتالين. وبعد سقرط المدينة في أيدي 
المستعمرين إستأئف حسونة الجلولي مهامه. إلا أن تاعا حدث بينه وبين السلطة 
العسكية الفرنسية بخصوص غرامة ارب التي فرشت على سان صفاقس ٥‏ وذلك 
رغم الموقف الذي اتحذه آثداء الأحداث. وبائفاق مع ارال «لوجورو» طلب روسطان 
من الباي في فيفيري 1882 تعيين حسونة في منصب أقل أهمَّية من الستّابق وتعويضه في 
صقاقس بمحمد الجلول. وقد حاز هذا الأحير منذ توليه رضا السلط الفرنسية لاله 
ساعدها على فض مشكل الغرامة ا-لربية وعلى تركير نظام الحماية» فوقع تعيينه على رس 
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وزارة القلم حلفا لبوعتور مع احتفاظه ممهامّه في صفاقس. وبعد أن تست تسوية الغرامة 
اخربية الفروضة على سكان صفاقس دعي محمد الجلوفي الى دار الباي للإاشراف على 
الموظفين التونسيين بالوزارة وذللف تحت رقابة الكاتب العام للحكومة الذي يتل العضر 
الفرتسي ا امس فيا 

س الكاتب العام لليحكومة التونسية : 

مد كان الکاٹې العام للجكومة ألتونسية مورڻس (Mesrice Borpsrê) jÎ‏ شين 
الوزير القم في دار الباي بأخاضة حيث مقر الإدارة الركرية لارايالة. ما دور فيدحصر في 
مراقية ألوزراء التونسيون الذين ما زالوا سفظون مسؤوليات فى الادارة العامة للبلاد, وقد 
حددت صلاحیاته عقتس أمر صادر عن الباي في 27 جانفي 1883. ومن ذلك 
الوقت أصبعح المسؤول الأ كبر عن الادارة التونسية. 

فكان الكاتب العام يتلقى مراسلات اللحكومة ويوإعها على خختلف الأقسام مثلما كان 
مع الراسلات التي يقع أعدادها في مكاتب الادارة العامة ويقذمها للوزير الا كبر 
لامضاثها قبل ارساها. وهكذا كان بإمكانه مراقبة جميع الشؤون مراقبة تامة وطيبعها بطابع 
ألحماية. وعلاوة على ذلك فقد كان ريسا لوظفي مكاتب الادارة العامة وله اذن النظر 
عل 

وتشمل صلاحيته كذلك حفظ وثاتق الدرلة وعرض القوانين والاوامر والراسم على توقيع 
الباي رإصدارها في الرائد. الرعي الذي كان يشرف عليه بغسه. غليس اذن بالإامكان ااذ 
اي قرار دون علمه ولا تنفيذ آي آمر دون إذن مسق منه. 

روفي مشل هذه الظروف نمكت فرنسا من وضع يدها على الإيالة. ومک لکانہون أن 
يكب في 4 نوفمبر 1882 ما بلي : «ان كل الوزراء والوظفين جخضعون لرقابة داقمة من 
بونيار (الكاتب العام)ء مل المقم بدار الباي. ومكذا تت اليمنة على الحكومة 
التونسية. ونم نعد نحشي نويا الوزير الأكبر المبيتة أو حيائته. ولم نعد مخشى أيضا كل 
المناهضين لنا من الوزراء مثل وزير البحرية أحمد زرّوق س الذي كان يعمل على تفكيك 
الطريقة التيجائية رفصل الجزء الموجود متها بتوئس عن الزارية الأ با-إرائر الاضعة للستلط 
الفرنسية ‏ ووزير الحرب الذي هو ترك الأصل» وكذلك الوزر الأ كبر الستابق إلذي 
پکرعتا ویعارضنا فی الشغام...». 

غير أن إهيمنة الادارية الشاملة تعطلب كذلك مراقبة الإدارة الحلية التولسية. 
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الإدارة أغحلية 


وبعد آن تم للسنلطات الفرنسية السيطرة على الإدارة الركرية بسطت نفوذها شيعا خشيغا 
تع إلادأرة اخكلية. 

وما ُن زام الحباية يقضي بان تيقی هذه ألادار پين ايدي موظفین تونسين رامت 
فرنسا ضرورة تنصيب أعوان فرنسيين إلى جانب السوولين الحليين تي تضمن هيمنا 
دال الإيالةء وهولاء الاعران الذين باشروا مهامهم بوصفهم مراقبين مدنيين يلعبون لدی 
«القياد واللغلايف» نفس الدور الذي يلعبه الم لدى الباي والكاتي العام للحكومة 
دى الوزيرين القونسيون. وهم مطالبرن جوافاة الغ مااحظاعہم حول الوضع الاد ف 
الداطق التي يراقيونها. إلا أن تدصيب الراقبين المدنيين لم بيدا إلا في شهر أفريل 1885. 
فحتّى ذلزى اين كانت الادارة اخحلية تخضع الى مراقبة عسكرية. 


س الراقية العسكرية : 

ذلاك أن السلطة العسكرية لعبت دورا فالا في اسحتلال البلاد. ج حملا معاهدة 
باردو مسؤولية استتباب الأمن وتوطيد النظام وهذا ما جعلها تفرض نفسها منذ أوّل وهلة 
وتصبيح سيدة الوقف في امل الايالة. 

قد حم الوضع الستائد في الإيالة والظرف العالمي في سنوات اللماية الاؤلى أن تكون 
هذه السلطة القوة الوحيدة القادرة على ضمان اميمنة الفرنسية بتونس. واذا ما هذرنا 
المصاعب التي لقيتا فسا أشداء إحتلال اإلاالة ندرك فعلا حفيقة هذا الأمر» اذ أن 
سلطات المماية وجدت تفسها في مواجهة مح حكومة تضر ها العداء وشعب هب 
أغلبه لقاومتبا وموظفين لم يسوا حدما وقناصل أجانب استشاطوا غضبا مدذ 
اتتصايما في البلاد القوئسية على حساب بلدائيم. وقد كان من الضروري إن تعمد فرنسا 
في مثل هده الظرواف أل ااك مقابمة الها وعزل الموظغين ألناهضين ها وتسرویض هم 
بأعوان ارين من آبدوا رغبة في التعامل مع الستلطات الجديدة والخضوع ها وقطع 
الصلة بين هولاء الموظفين واسليكومة التونسية تی تققد هذه ألفكومة کل لفوذ ف آليلاد. 
عملت على الحيلولة دون المناررات والدسائس التي كان جركها قتاصل الذرل الأعرى' 
نشل عملها في الابالة بفضل ما يتمتعرن به من امتيازات مالية وعدلية. 

ول يکن يوجد في معاهدة باردو ما يبرر القيام ثل هذه الاجراءات» إلا أن الستاماة 
العسكربة كانت وحدها قادرة على تعقيقها لان الفصل الاي من المماهدة جنول ها 
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القدخل عند الضترورة عندما متحها مسؤولية استتباب الأمن والتظام. وهذه التعلة هي 
تفسسها التي برت با هذه السلطة نفوذها داحل البلاد واعتسدعا لبعث إدارة عسكرية إثر 

الال اليلاد التونسية وذللك رغم ما أبدته وزارة الخارجية القرنسية من تحفظات. 

ربقي جیش الاستلال» لوال مذة الغزوى تابعا لفيادة الفيلى القاسع عشر الرابط 
باأخرائر. وقد فلت حكردة الحمهورية هذا الجيش عن القيادة اا إثر انجہاء عملية 
الخرود' وكوؤنت فيلقا مستقلا جخضع مباشة لوزير الحرب الفرنسي وأسندت قيادته في 
5 جانفی 82 للجنرال افورجول» )أForgem‏ الذي رکز الراقبة ة العسحكرية دانحل 
البلاد التوتسية وذلاك بسظم جيش الاحتلال حسب مقاطعات ومناطق ودوائر وفردع 
شرف علا تياعا ألوية ومقدمون 3 وقد “شح هذا التبظى جراقبة كامل تراب الإايالة 
خحصوصا عن طرق الاين وعشرين دائرة وفرعا التي تغطي سنة 1882 أثنين وسبعين 
غيأدة . 

فكان «للمقدم الاقليمي» قائد الداترة أو الفر ع كاملل النظر على مقاطعته» وقد 
أستدت له علاوة على مهاه العسكرية لاحات أخری مکنه من اليمنة على الإدارة 
الحلية التونسية. فمن أَهمٌ هذه الصلاحيات النفوذ التأديبي الذي يستطيع موجبه تسليط 
غرامة مالية أو سجن كل مواطن توضسي. وهذا النفوذ من شأنه أن يدعم سلطعه في ئظر 
الأهالي بالنسبة إلى سلطة المسؤولين الحليين التي أصبحت شكلية إلى حد أن هولاء 
لوين یحو پتعرضون للعقوبات التي تفرضها السلطات العسكرية الفرنسية شاپ 
في ذلك شأت كل التونسيين 

وعلاوة على ذللك فقد كان من مشمطلات هذه السلولآات ترشيح المسوولين التونسيين 
الى الإدارة الحلية أو طلب عزم ركذلك المرافقة على تعيينيم أو حلعهم من مهامهم. فلا 
جرم ان أن #خضع في مثل هذا الوضم القياد واحلايف الى السلطة العمسكرية. 

وقد جاءت آوامر اباترا ل فورجصرل (امصعبدع) الصادرة في الياحد من جويلية 2 188 
لتوكد هذا الوضع وتوضح أكار فأكار مهام «القدمين الاقليميرن» الذين هم مطالبون 
بإعلام السلطات العسكرية بكل ما يدور في مناطقهم الأمر الذي يطلب جمم الوثائق 
والأحيار حول الوضعية الستياسية والحنوية والديدية والاقتصادية والالجهاعية» وكذلك فرض 
رقابة مشددة على المسؤولين الحليين وخلعهم عند الضرورة وحراسة الطرقات والأسواق. 3 
حولت هم إيقاف کل من يبد الأمن العام أو اول اليل من جنود الإحعلال د 
ومكتتهم أيضا من التدحل في جباية الضترائب وان لم برد ما ينص على ذلك بصورة جلية. 

وهكذ؛ صار بامكان «قادة الأقالم» العدحل في الشؤون التي تعد من اهم مشمولات 
القياد. وقد اتخذت ججلة من العدابير لبت هولاء القادة في مهامهم رتمنحهم صلوحياثت 
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أمنية ومالية, وتسمتل هذه الالجرأءانت في بعث مصلحة للجندرمة تابعة للستلطة العسكرية 
ومسؤولة على ضبان الأمن في المرقات والأسواقء وض الأرامر الصادرة عن حكومة 
ا مجمهورية والتي كلف مقتضاها جيش الاحتلال يمساعدة الحكومة التونسية على جباية 
الضرائب» وقد تم ذلك باتفاق مع اللجنة الالية الذولية. 

س مكاتب التسساضشات 

ولا كان «قادة الأقالم» لا يقدرون على القيام بك هذه الهام بمغردهم فقد وقع 
تعيرن من يساعدهم في ذلك وهذا ما نصّت عليه الأوامر الصادرة عن فورجمول في فاتح 
جويلية 2 188 : «ستكون اتهم جموعة من الضباط والأعران عرفو بضباط وأعوان 
مصلحة الاستعلامات التابعة جيش الإحتلال ومكلفون بالستّهر على تنفيذ ا إمر الخاصة 
المععاقة ججملة المهام التي هي موضو ع التراتيب الحالية» وإعداد الرسائل والأزراق والتقارير 
الخطاليونت يرغعها بحبشة دورية. وم محلقوك ايشا + تجمع الوثاثى التدوعة وترتيبا والفاظ 
عليا. وهلاء الضباط والأعوان يخضعرن لسلطة القائد ا العام می کان ومهماً 
كانت درجة مسوولياعيم ولون حت إمرته...», 

وقد تم بعث 22 مكتب استعلامات في الايالة وذلك بحسب عدد الذوائر والفرو ع. 
رک مكحب مہا يضم ضابط استملامات ومساعدا! له ومترجا عسکرا یعاضدهم عدد 
من الصباجيّة الذين جليوا من الجزاثر ومن الفرسان المعدبين في توس مكلفين يحمل 
الرسائل ومرافقة ضباط الاستعلامات في دورياجم لارشادهم وذلك مقاآبل 50 فرنكا في 
الشتهر. 

ول تكن هذه الوضعية وليدة الصدفة فهي تحمل طابع الممارسات الاستعمارية رارق 
المتبعة في البلاد الجرائرية. فجيس الاحتلال لم يفصلل عن قيادة اليلق التأاسع عشر الرابط 
باجرائر زلا في جانفي  .1882‏ أن قيادة جيش الإلحتلال قد أسندت لضباط كانوا 
يلوت « کیش أفريقيا» مخلما كانت القيادات العلا غلف الكتائي تضم ضباطا تابعرن 
«للمكاتب العربية» بالرائر وضباطا مترجمين. وقد كان كل هؤلاء الضباط متاثرين 
بالطرق العمول بها في اسلرائر فطبقوها جحذافوها في البلاد العونسية. ذلك أن فورجول نم 
یکن يعصور إدارة بلدین متلاصقین بأساويين ۾ ا وما مكاتب الاستعلامات إلا 
صو مسلابقة ة «للمکاتب ألعربية» الوجودة في اعارا ٹر علما پان الکاتب اليداة ې توفنس 

قد عرفت عند أتشاثها باسم الكاتب العربية ضا 

ومهما يكن من أمر فإ الادارة الحلية التونسية لم تعد حضم بعد الالحعلال الى الادارة 
الركرية بل إلى المراقبة المسكرية الفرنسية» وكان ذللف ضروريا في بداية الغرو حيث كارت 
القلاقل والاضطرابات. 
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غير أن هذه الحالة تمد غا تي مير يعد أن فت السيطرة على كامل الي 
فرفسا على ادارا الركزية وأصييح حيتذ من الناسب أن تسترجع هذه الادارة 
رتراقب السلطات إخلية التونسية خحصرصا وأن حكومة الجمهورية تعمل 
التجربة ارائرية للادارة الباشة التي كلف الرينة الفرنسية مصاريف بأهط 
ويع أحذ ورد وحصام مع السلطات العسكرية الفرنسية تمكن الوزير القع من ؛ 
باسم الباي على الإدارة اهلية في مال البلاد ثم في جتىبا وبالتالي من إلغاء + 
الاستملامانت وتعریض «قادة الدوائر» بصفة تدريجية مراقبرن مدنيين تابعين 


ب سب الراقبة المدنية : 

قرر اذت بول كانبون في شهر أكتوبر 1884 آي إثر ألغاء اللجنة الالية إل 
ثلاث عشرة او اربع عش سراقبة مدنية بالإايالة. إلا أن قلة الأمكانيات الادية , 
موظفین أکقاء حالت دون تنظم هذه المراقبات فی کامل آرجاء البلاد وف نفہ 
فا كتفى الوزير الْقيم قي بداية الأمر بعطبيق هذا الاجرإء في بعض العاطق. 

وصدر لذلك بايعاز من رئيس الحكومة الفرنسية جول فيري آمر 
ا جمهورية يبعت سلكت من الراقبون المدنيين يعود بالنظر للوزير ألمقم» واععمد ٠‏ 
في. ذلك على الفصل إلارّل من اتفاقية الرسى الذي «يسمح للحكومة الفرد. 
الاصااحات التي تراها مفيدة لتدطظىم البلاد التونسية» وعلى ابد القاثل پان اس 
تضم الايقاء على إدارة علية من جهة وعلل مراقبة هذه الأدأارة بصفة مسحم 
السلطة الفرنسية من سجهة ثانية»د35. 

رقد أسندت ية قنصل مساعد لكل ممن هولاء الراقبين حتى کو 
امهم كمسوولين عر اسلالة الدتية وكعدول وذلك دون اللجيء الى الان ي 
اة تكن موجودة إلا في ثلاث من الدوائر الست التي كاب كانبوك ي 
مراقبات مدنية فا فقد صدر آمر راسي يقسي بتعيين قناصل مساعدين ؛ 
الفلات الأحرى۵. غير أن بول كامبون نم يعمد إلى تتصيب الدفعة الأرل م 
المدنيرن علق الوادي ونابل وسوسة وصفاقس والكاف وقفصة إلا في شهر أفري 
وذلك بعد إلغاء مكاتب الاسععلامات في ججميع هذه الناطق باستنثاء داثرة ة 

غ اتشر بعد فلا نظام الراقبة المدتية شيعا فشيعا تى أصبح يخطي جزءا 
تراب الايالة. اذ قرربت الحكومة الفرنسية طبقا لقترحات كانبونك مواصلة هذ 
فصدر لذلك في 24 دیسم 1886 قرار رئاس یدص على بحٹ ست مراقہ 
جديدة في بتررت وباجة وسوق الاربعاء ومكار وجربة والقيروان. ا تمت الوافقة 
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مقر مراقبة قفعصة ألى توزر وأنشعت مراقيتان بعوئس وزغوان خلال سنة 1887 ناء على 
قرارين صادرين في 28 جانفي و9 جويلية من نفس السئة. 

وهکذ! صارت الايالة تضم ي جويلية 7 8 18 ريع عشہة مرآقة مدنية في كل من 
تونس وزغوان وحلق الوادي ونابل وسوسة وصغفاقس وجربة وتوزر والقيروان ومكار 
والگاف وسوش الاريعاء وأجية # یز راء 

وهذه المراقيات الدنية عوؤضت الدوائر والفرو ع العسكرية وكذلاف مكاتب 
الاستعلامات التي كانت تخطي حوالي انين قيادة. فلم تعد هذه الرقعة الكيية من البلاد 
تحاضعة للسلطة العسكرية في حين بقيت بعض اجهات تابعة لنفوذ العسكريين رعي 
جهة انرب والشمال الغري حيث مسل الأمن وينعدم النظام مما استدعى الحاقظة على 
سيعة مكاتب استعلامات في كل من قابس وقفصة وأم الغرء ونفزاوة وفريانة والقوروان وعين 
درام 
س مهام المراقبين المدئيرن : 
جمع المراقبون المدنيوت بين مهام القداصلل المساعدين و«قادة الدوائر» رضياط 
الاستعلامات فهم يقومون بدور ضبّاط الالة المدتية والعدول لدى السكات الأررويين 
اقيمين بدوارهم» بيد اَن مهامهم كانت مرتبطة اساسا بالأهالي وبالادارة التونسيةء اذ 
كان من واجيہم الطلراف بأنغحاء البلاد لعقدير موإردها ولراقبة المسؤولين اخليين متلما كان 
شأن قادة الدواثر. إلا نهم كانوا يعودون بالدظر للوزير القع وملرمين بإيغائه بكل ما 
صل لدم من ملاحظات. 

وقد تدعم مركز همولام ألراقيين خلال سنة 1885 عندما فقد الضہاط حقهم في في اردع 
في كثير من الناطق وعندما ألحقت اخيدرمة التونسية (الوجق) بمصلحة المراقية الدنية 
جتقضى قرار صادر عن الباي في 6 ماي 1885. غير إن مهام الراقبين بقيت غير 

مدققة قة إن جويئية 41887 أذ . يسدر انوك يعبط عله لهام : جفالنظام التاحم سحا 
عع الحباية لاا خنضم» عشلما قال كانبون» شعرینات دق قيقة». ويضیف أالوزير العم في نفس 
السياق قائلا : «يكن القول بصفة عامّة إن الراقبين المدنيين يمسكون سلطة الحكومة 
احامية على الحكومة الحمية داخحل البلاد مثلما سلكت الوزير الق بزمام الأمور في الاهارة 
اركرية أذ يتين عليه أن يرجه سياسة الباي في السار الذي تحدده المكومة الفرفسية وأن 
يعلم الراقبين بقاصدها. أما دور هؤلاء المراقبين فهو يعمل في الستّهر على تطبيق أوامر 
الحكومة أخلية التي يليما عادة القم». 

وهذا هو الاي الذي سلكه ماسيكو (اندعاوو) خايفة بول كائبون في تون س. 
قد دد مهام ألراقيين الدنيين في تعليمات صادرة في 22 جويلية 1887؛ ترا ف 
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كير من النقاط بالتعليمات التي توج بها قأئد عام جيش الاحتلال مذ مس سنواتة 
ددا بذك لملاحيات «القدسن الاقليمين» او قادة إلدوائر. 

وزيادة على ذلك فإن الراقب المدني وان م يكي له سح تسيور الشؤون الإدارية بصفة 
مبأشة فهو يتمتع وحده ق مراقبة عمل المسؤولين اخحليين التابعين لدائته اذ يسعطيع 
استدعاءهم والتراسل معهم واعطاءهم الأراس وذلك دون طمس شخصية القياد الذين 
مارسون نفوذهم لطبي قارات سلطات الحماية حتى لا تحمل هذه الأحية تبعات 
ذلا أمام الأهالي. 

وقد صرّر ديستورنال دي كونستان أحد بناة اللمماية هذه السياسة بكل دقة عندما 
تب عن القياد قاتلا : ج... هم وحدهم الذين بظهروك ويتصرفون. .. ون «ایکگام»» 
فإلینا ہر خ کل اللأشتكين وحن الذين يلعبون دور الحكّم بين الشعب ومن كمه والينا 
يعود شف القوة والانصاف». 

بيد أت السلطة العسكرية لم تفقد نفوذها على امل تراب الايالة اذ احتفظت بتفوذها 
التأديبي في المراقبامت المدنية التي بعدت با جوب التوئسي وفي السباسب العليا والسفلى» ج 
احتقفظت بسلطاعبا كاملة في دوائر جربة رتوزر والقيروان وباجة وبتررت رفي المناطق الي 
توجد با عروش تعتررها السلطة الحعسكرية في حالة هرد. 

أا مكاتب الاستعلامات فلم يبق منها سوى سبعة مكاتب في الجنوب وأقصى 
الشسال والوسط حيث تقطن قبائل ورغمة وبني زيد واشمامة والفراشيش وبتي خير 
وجلاص العروفة بعصيائبا. وبقيت قابس وام اثفر وقفصة وفريانة وقبلي (نفراوة والقيروان 
وعون دراهم مرا كز یڈہ ھ اکاشي. 

وهکذا قستّمت البلاد إلى مناطق مدنية وأحرى عسكرية فاحعفظت السلطة الحسكرية 
بادارة أقصى انوب وأقصى الشمال وصارت بقية الناطى تابعة للسلطة المدنية. 

وعلارة على الادارة العامة فقد وضعت الستلطات الفرنسية تحت نفرذها الادارة الالية 
للبلاد العونسية وذلك إثر الغاء اللجنة الالية الذولية. 


الادارة الألية أخديدة 


أصبعح النظر في كل مداخيل الايالة من مشمولات ادارة الالية المي تأسّست جقعضى 
قرار 4 نوفمير 1882 وذللك مبذ اثالث عشر من أكتوبر 1884. وقد بقي ديبيان 
(#دصاوءت)» مساعد رئيس اللجدة الاليةء على رأس هذه الادارة. وبهذه الصفة كان يشف 
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على كى الصاح التي أوجدها قرار 2 أكتوبر 1884 اذ وقع تعريض امجلس الادارې 
الكلّف بجمع المداحيل الخصتصة لسديد الديون بإدارة الأداءات اختلفة التي کآفت 
جباية الضرائثب الباشة وغير المياشرة وغير اللرمة. وقد اسندت مهام هذه الادارة ان ر وسو 
(وeوRu)‏ الرئيس الساہق للمجلس الاداري. ا إدأرة !مارك ققد عهد مہا لفرنسي انحر 
هو لرا (رمء) آلذي کان محفقدا! لادی الصاح إلحالبة أمراثرية. لجن سذه الادارة : 
تع ہہ س لوقت ما س لراقبة فرنسنا الفعاية اذ كانت تضم عددا لا بأس به من العتاصر 
الالجنبية ونحاصة الايطالية. وحتى ييل إلغاء اللجدة ألالية؛ فإن مولا الأعوان قد وأصلوا 
تشجيعهم لعمليات التروير والغش عحمين في ذلك جا خدوله نظام الامتيازات لمشي الذول 
الأجنبية من إعفاء من الاداءات الجمركية. وهذا الأمر قد أعاق تنظ مصلحة الجمارك 
ولق مشاكل عويصة للاادارة الالية أديدة. 

وبالاضافة الى هذه المصالى فقد أنشغت بجقتضى قرار 2 أكتوبر 1884 مصلحة 
الزينة وعيّن على رأسها قابض مالية عام وهو فرنسي أيضاء وقد تولي تسديد الدين 
الجديد (4) وتصفية الدين القدم الذي يبلغ فأئضه %5. هذا وقد وقع الالحسفاظ 
بنظام اللرمات والإبقاء على لادان العونسية المكافة عباية الضرائب وعلى كل أعوابا من 
قياد ومشاخ وحلايف. إلا أنه تم تعيين معفقدين مالين توئسيرن لراقبة هذه العمليات. 


السياسة الالية اسجخديدة 


أ س الاصااحات : 

بعد إلغاء اللجنة الالية وتركير الادارة الجديدة بات من المعظر أن يقع إصلام النظام 
الجبای الذي أجمع كل مااحظي الإيالة على أله لا جخدم اقتصاد إالبلاد. فالضراقب كانت 
ثقيلة وتسلط ساسا على الفعات الفقية والكادحة من السكان. أما -جياها خقد اسعياحوا 
كل الطرق الفاسدة وذلك على حساب مداعيل البلادء ولذلك بدا التخفيف من الأعباء 
الققيلة اللقاة على عاق إلاشخاص والمسلطة عل القطاع الفلاحي ويم المسوجات 
الزراعية والصناعية كشرط مسبّق لعطرير اقعصاد البلاد. وقد أشار بول كابوت منذ 1883 
في تقرير حول الوضعية آلالية للبلاد التونسية اف ضرورة خیس من قيمة «الضرائب 
التي تعمل على تقويض الفلاحة وتؤدي إلى تفقير الايالة» على ن يعم ذلك بعد إلغاء 
اللجنة الالية الذولية. 

ركان كانبوك يمي اساسا إل السخفيض من المعالم الموظفة على تصدير البقول والزبوت 
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واللبوب. وقد أكد أيضا على ضرورة التخفيف من ضريبة ابي التي كانت حسب 
قوله «لا تسلط إا عل عشر السکان الذي يتل إفعة الأ كار فقرا ولحصاصة»3. إا أن 
هذا التخفيف ل يشمل بعد ععريل الديون سوى العالم الموظمة على الصاجرات. ففي 11 
اوت 1884 صدر قرار عن الباي يقضي بإلغاء الرسوم الوظفة على تصدير الشأشية 
التونسية والتي كانت تقر ب %3 من قيمتها. وفي 3 أكتوبر من نفس السنة مل كاميون 
اياي على إمضاء قرار أحر ينص على إلغاء العالم ابي يخضع ها تصدير القمح والشعير 
وا خضر الحافة وعلى التخفيض من مثل هذه العالم على الزيت وإلغاء الرسوم أجمركية 
التي كانت توظف على منتوجات الإيالة اام أو المصسعة عند دحوها المدن التونسية عن 
طرپق البر. 

وقد كانت فرنسا تقصد بذللث تشجيع قطاعي الفلاحة والصناعة وتسهيل تصدير 
سنو جات الإيالة. 

إلا أن هذه الاجراءات ل تمس الضراثب الباشة رغم آنا م تكن في صا اقتصاد 
اليلاد. فد رفض كامبون توجيبات دعاة الاصلاح الجذري للدظام المباني لأ هذا النظام 
س کان فی اعتقاده رغم کل نقائصه س غير مرفوض من قبل السکات وان کان الوزیر 
لمقم قد شار آنفا الى القيمة المشطة لضرية انجبى وطالب بالدخفيض مبا. وكان يعام 
أيضا أن السكان التونسيين قد أ كرهوا على قبول هذا النظام اباي الصارم الذي دفع بم 
سدة 1864 إل ات على الياي. 

وفي حقيقة الأمر خإت الدافع الرئيسي للإبقاء على هذا التمط بكمن في نظام الدماية 
نفسه. فكاتت فرنسا ترى أن تنظم الإيالة لا جب أن يم على حساب الميزائية الفرنسية. 
لذلك كان من اخم الإبقاء على كل الضرائب المباشة القدية حتى تضمن البلاد التونسية 
ٹفقاحہا وتسدڌد يوا بام اناا الاصة. وقد عير ديستورنال دي کونسعاك 
 )D'estournees de Constant)‏ وکال من پا صدا الدظام سس بکل وضو ج غ طبيعة 
هذه السياسة حييا كشب : «كيف عكن تخطية الصاريف حى وإن كانت عغدودة 
والتكفل بالديون اذا ما شرعنا في الاستغتاء عن بعض المداحيل التي يكن جنها داحل 
البلاد وذللف بتعلة تسين نظام الضراشي». 

وهكنذا أبقيت الضرائب الباشة على سحالما. وحتى وان خضت الإدارة الالية الطرف 
عن بقایا «اجیی» (التي لم يدفعها السكان) فإلّه نم يقع الشخفيض من قيمة هذه الضرية 
الي كانت تقدّر في بداية سنة 1883 (آي قبل إلغاء اللجدة الالية) ب 45 رالا و1/4ء 
وحافظت على نفس القيمة الى موفى سنة 1886. روكذلل تمت ألحافظة على قيمة 
ضريبة العشر التي كانت تقدر في بدأية 1883 ب 5 وبات قمح و5 وبات شير 
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بالدسبة للماشية**» بل عرفت هذه الضرية زيادة طقيفة لأ نفقات الحمع والايصال قد 
بلغت 5 رالات و14 خروبة ونصض سدة 1886 بعد أن كانت با قدره 5 رالات في 
سنة 1883. أا «القانون» الذي كان يراوح في بداية 1883 وحسب الجهات بين 
خحروپتین و2 «اسیر» (۲صی) و4 خروبات و2 «اسیر» على کل عود زیتون فقد اصبحت 
قيمته تتراوح في جهة الساحل بين 4 خروبات و5 «أسبر» و4 روات و1 «أسير» 
حسب صف الشجرة وفي جهة صفاقس بين 10 و12 خروبة. وكذلك سجلت قيمة 
«القانرن» المسلطة على أشجار الفخيل أتفاعا بعد الغاء اللجنة الالية. فيعد أن كائت 
تتراو سح في بداية 1883 بين ريالين و4 روات و4 خروبات و2 «أسبر» على النخلة في 
وأحات قفصة وثوزںء أصبحت تصلل سنة 1886 إلى رپالين و5 خحروبات على كل شجرة 
جردقلة» وذلک دول اعبار نفقات جباي ااا . 

وم تكن ساطات الحماية تعتبر هذه الضرائب مفرطة بل کانت تری أن المشکل یکمن 
اساسا ف طرق ججمعها. ولذللت وجب تغيبر هذه إلطق ديب امس من قيمة الضرائب. 
سب ديستورنال إن الاصلاح الحقيقي والاأهمّ يعمل في متع الأعوان من مهب السکان 
من جهة والزينة من جهة ثانية» أما الطريقة الل في التخفيض ضعمشل في ضمان توزيع 
اض راثب بعل ع کل فعات السكان روضح سج لال الفوضيی وألقساد أي بست 
الادارة الائية لاإيالة. ولبلو غ هذه الغاية أعادت إطارات إحماية الاعتبار لبعض القرارات 
الصادرة عن الباي في 1869 و1871 ولتي بقيت حي على ورق. فقد أرسلت تعليمات 
إلى القياد تدعوهم إلى ضيط الخحسابات في دفاتر ترسلل نتائجها بصفة دورية إلى الإدارة 
الالية مدعمة بالولائق اللازمة. ا دعي جباة الضرائب أيضا إلى تسل وصل شخصي 
مقابل كل ميلغ يأخذونه وقد كلف منفقدون تونسيون براقبة هذه العمليات في كل رقت 
وعلل عين لكان وبالسهر على تطبيق هذه التعليمات الصادرة عن الادارة المركرية. وقد بدا 
العمل ببذه الطرق مذ 26 ماي 1884 وذلك تأهَّبا لالغاء اللجنة الالية وتركير الادارة 
الجديدة. ركانت هذه الاجراءات ترمي مبدثيا الى ضمان المساواة مام نظام الضراشي 
وا-ليلولة دون الإتشاء وحاية السكّان من تجاوزات وظلم إجباة الذين م يعد بإمكانبم 
إلرام الئاس بدفع الضريية مين. 

غير أن هذه الأهداف كانت بعيدة المال في أوالحر سنة 1886 فسسأئة المساواة 
بقیت جرد سراب ا بقيت الضرائب غير موزعة توزيعا عادلا ومسلطة على الفعات 
الكادحة دون غيها. وهلا ما مكن أن يقال في «امجبى» التي تعد من أثقل الضرائب 
والتي مس اساسا فقراء الفلاحين فما زالت المدن الكيرى آي توئس وسوسة وصفاقس 
والقيروان والنستير معفاة منبا وما زال عديد الأغنياء يتبون من دفعها. وهذا ما كتبه 
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«دي لانستان» فيما خخص هذه الضرية بعد أن كلفته -حكومة الجمهورية في شهر ماي 
6 بدارسة الطرق الكفيلة بعطوير الحجارة والصناعة بالايالة : «لم يعد خافيا على أحد 
أن الأشخاص الذين أعقاهم «المشاج» من الجبى ليسوا من التعساء بل هم على حلاف 
ذلك من الأغياء الذين يعلكون قدرة العأثير على الساطات التونسية». وما قيل في بى 
يطبق أيضا على ضرييتي العشر والقانون. فقد أوكلت مهمة ضبط قائمة أشجار الأريتون 
والنخيل إلى نة غلب أعضائها من المونسيرنء وكذلك كان الأمر بالدسبة لتقدير 
المساحات الزرروعة. وما أن ضريتي القانون والعشر كانتا تفاوتان حسب نف 
الأشجار والمساحة المرروعة فقد كان بإمكان اللجدة التخفيف أو الترفيع من قيمة هاتين 
الضريبتين ا كان بإمكامما التخفيض أو المضاعفة من عدد الأشجار والمساحات الي 
بوظف عليماً القانون والعشر. وهكذا أقسحت عمليات هذه اللجنة ججالا وإاسعا 
للعجاوزآات والتعستّف اذ كانت تابي الأغنياء الذين بإمكانہم كسب أعضاتها بشتى 
الوسائل وترهق الفقراء. ا استمر اللزامة والجباة في تعسفهم على السكان وفي ابتراز 
أمواهم. 

فقد كان اللرامة جحكرون اللح والتبغ والعير والآجر ودار الد والحصولات. وكائت دار 
الحلد توف مكوسا ثقيلة على الليواثات عند بيعها وعلى منتوجات تربية الماشية. إا 
اخحصلات ققد قسمت إلى 145 رة توضع في الزاد العلني في شهر سپدمبر من کل 
سنة. وكاننت ثوظف على كل عغاصيل الارض التي تيباع في مدن الإايالة ما عدا القمح 
والشعير» هذا ركانت كل بضاثع العجارة الداخلية التونسية حاضعة لعالم مشطة تصل 
حد %45 من قيمتبا عند البيع. 

ركان نظام اللرمة يسمح أيضا نكل أشكال الظلم والعسلط. فاللرامة وأغليهم من 
الأجانب والقياد أو الوالين هم كائوا لا يرون أي جهد في الإثراء القاحش على حساب 
السكات. ومن جهة آخرى ققد استمر الباة في نهم الالء فإلى حد ية 1886 ن 
يقع تسل التوأسيل الى اللرمون بدفع الضرالب مثلما نمست عل ذلك تعليمات 26 ماي 
4. وفي 1 فيفري 1885ء صدر منشور يكر القياد بضرورة تسلم هذه التواصيل 
لن دفع الضرائبء إلا آنه» ولح سدة 1886» قد يحدث إلزام الشخص الوأحد بدفع 
اجبی مین وحعی ثلاث 

وهكذا بقي سلب السكان آمرا مألرفا بعد سنتين من إلغاء اللجنة الالية وتركير الادارة 
الجديدة التي م تتمكن في هذه الدة الوجيرة من القضاء عل هذه الفاسك السائدة منذ 
قرون. وأقصى ما في وسعها أن تقوم به هو أن تح من هذا الداء إلذي يتحر جسد 
الايالة. 
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وهذا الوضع يعود في حقيقة الأمر إلى طبيعة النظام ال جباني التونسي والى طريقة جع 
الضرائب. فقد رأى اللرامة في هذا النطام الا صالا لترظيف أمواهم يسمح هم بتحقيق 
راج عظيمة وذلك لانعدام المراقية. وقد كان الجباة من «قياد وسشائخ وحلايف» 
يتقاضوث معاشهم من الكلفين بدفع الضرائب. ولذلك فهم يمتيرون وظائفهم مصدرا من 
مصادر الكسب. ا كانوا غير واثقين من اليقاء في مناصييم ولذلك يستغلون رضعيتبم 
لاوٹراء قبل غوت الأوان. وکانوا بتمتعون بنغوذ ظرفي کہم كما حان وقت جع الضرائب 
من مطالبة السكان يدفع ما يوظف عليہم في أقرب الآجال ومعاقية كلل من بحلاف عن 
ذلك من المعوزین. وقد تجاوزوا حدود سلطتہم ائ درجة آم يفرضون على «اغالف» دقع 
أجرة العون (الصباجي) الكأف بالبحث عه وغرامة لفائدة الشيخ والقايد تقدّر ب 9610 
من قيمة الضرائب أجبر على دفعها. وكاتت سلطات الحماية جاملل هولاء المسؤولين 
الحليين وتتشبّث بهم لترطيد نفوذها في الإيالة. وسشّى وان عرلت فرنسا بحعض القياد بتہمة 
الفساد والرشوة فان الدافع كان في حقيقة الأمر مناهضة هلام لسلطات الحماية. أما 
القياد ا جدد الذين وقع تحيينہم فكانوا في الواقع أكار فسادا من سابقيهمء وقد استغاوا 
مرا كزهم لعنمية ترواعم معضدين في ذلك بثقة جيش الالحتلال وحأيثه. 

وقد حدد ريو (0طنع) الوزير الفرتسي للخارجية في التقرير الذي رغه أل رئيس 
الجمهورية سنة 1890 معام السياسة التي اتبعتبا فرتسا فيما يععلق بالمشاكل المنجرة عن 
عملية جمع الضرائب في قوله : «نجب القضاء على هذه المغاسد ولكن على ألا تقع 
القطيعة بيددا وبين ألطبقة الماكمة لا ها من تفرد على السكان الذين نريد أسجالتهم». ولا 
اانا قأدرين على العسمر بصفة كار وضوحا عن الساقض الذي مير هذه السياسة التي 
تريد القضاء على المفاسد دون الاساءة الى مكيبا 

وهكذا يتضح أن إصلاح النظام الجباني وطريقة جمع الضراثب كفيل وحده باروج 
من هذه الوضعية العردية. غير أن عملية إلغاء نظام اللرمة وتخفيض العراثب الباشة 
واأحعصولات وضمان جراية للجباة وا ليلولة دون مظالهم لا يغلو من حساثئر وأضرا لأ 
هذه الاصلاحات مودي ولو إلى أمد قصير إلى نقص في المداخحيل وزيادة في النفقات» 
وهذا ما تدشاه سلط الأماية التي كانت حريصة على تجنب كل تضحية للخريدة الفرنسية 
ف الايالة. 

وقد كانت سيأسة أسماية ترمي فلاف ذلك أي تنسة امد ألحيل؛ ولو 2 هه ألخاية 
كان عليما أن تافظ على النظام الاي الحمرل به في البلاد التوئسية ون تمدع إلجباة من 
هبب مافزينة الإثالة. وني هذا الجال يمكن القول بأن السلط الفرنسية قد حققت نجاحا 
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واضحا اذا ما راعينا في حكمنا النجر الذي عرفته اليرائية التونسية منذ إلغاء اللجنة الالية 
الذولية. 


ب س اليزانية التونسية : 

لقد ارتضم ميزان المداحيل بالبلاد التونسية من 17.980.000 ريال*“ في 1881 
1882 إلى 34.200.276 ريال ستة 1885 ب 1886 في حين أن الضرأثب غير 
الباشة باسشاء المحصلات قد سجّلت الحفاضا في عادامما نج أساسا عن إلغاء أو 
فيض العالم الموظفة على صادرات الشاشية والحبوب واسخضر والزيت وعن الد من عدد 
نود آلاسستاد ل , 

فالزيادة في قيمة المداعيل متأتية إذن من الضرائب المباشة ومن الحصولات أي من 
الإسوم التي تسلط اساسا عل الفعات الكادحة. ويفضل هذه الزيادات تضاعضت 
عائدات الإايالة في ظرف ستتين. وفعلا ففي سنة 1883 1884 فن البلغ المسكد 
لقرضي الباي قد بلغ 13.536.830 ريال من جلة مداحيل البلاد المقذرة 
ب 23.753.330 رال ول تتمكن المحكومة التوئسية من الصف إلا في 
0 پال . 

وفي سنة 1885 س 1886 أي بعد ستعين خقط .لم خخصص لتسديد الديوث سوى 
5 پال س جوع 6 3 بيا احضشظت إحكيمة التونسية 
بمبلغ 23.656.031 ريال ال حد آنا تومتّلت في شهر جريلية 1886 إلى تکوين 
رصيد احعياطي قصد تغطية نفقاما العادية في حالة نقص المداحيل. 

وقد حصص جوء من اليرانية لصجهيز الايالة واتبعت السلطات الفرنسية سياسة 
قشف تسمح بتوفير العجهيزات اللازمة لموطيد نطام الحماية دوت اللجو إلى ميرانية 
فرنسا. وتبعا لذللث وقع العخفيض قي جراية الباي ونفقات القصر واطبات المقدمة للأمراء 
والأميرات«3“. ا تم إلخاء الميرانية انخصّصة لوزارة البحرية. أما ميزائية وزارتي املارجية 
والحرب فقد وقع الشخفيض فما بشكل واسع. وقد تم ويل اعهادات هامة لمصلحة 
الأشغال العمرمية فارتفعت ميرانيتيا من 500.000 رال سنة 1881 .. 1882 الى 3 
ملاین رپال فی 1883 س 1884 إلى آن بلقت أكار من 5 ملايين سنة 1885 س 
86ء وهكذا كانت هذه الصلحة تستوعب 1/3 النفقات العادية للبلاد التولسية. 

وقد جاءت السياسة اجيائية التي اتبا سلطات اأخماية لتسعجيب لغرضين 
أساسيين : الضاظ على الضاخ المكتسبة في ألاضي والعمل على تحقيق مكاسب جديدة 
تمکن من فتسع الآفاق دون الإلتجاء إلى الرينة الفرنسية. 
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ولذللك آبقت فرئسا على النظام اغباني التونسي وحافظت على نظام اللزمة وغط جمع 
ألضرائب وغیرها من الطرق ابلشينة التي يستفید سنا .أليسورون وحمل أعباأءها الققراءء 
وصارت تعودّد للجباة واللرامة الذين تمادوا كعادعيم في استغلال الفعة إلا كار خحصاصة من 
السكان. وقد كانت الستلطات الفرنسية ترمي من وراء ذلك الى كسب يلاء هذه الطبقة 
اليسورة وتمان تأیید ها لظام ألخماية. وقد عير عن هذا الوضسح ربو 09طا8) وزير 
الشؤين الخارجية في التقرير الذي رفعه سبة 1890 إل رئيس اجمهورة ما بل : 
«يستحسن أن يم اخحتيار المرشتحرن اخحأيين للوظائف العمومية والذين يعيّبم الوزير الأكير 
للباي ضمن هذه الطبقة التي نريد أن تراها ساثرة ی کا عل أن يقنم ذلك اثر تحقيق 
يقوم به أعوان إلحماية». 

فكان لا بد إذن للسلطات الفرنسية سن الاعهاد عل الفعة الفقية والكادحة حتى 
قق مكاسب حجحديدة لفائدة المعمرين القيمين بالإايالة. وهذا ما جعلها عافظ على 
القيمة الرتفحة للضرائب الباشة. وحتى وإن عمدت السلط الفرنسية الى إجراء بعضش 
الاصلاحات البائية الطفيفة فهي لم تقم بذلك إلا لصا المعمرين ولانجام سيأستبا 
الاستعماريةء وإن الغاء العالم الوظفة على صادرات !بوب وا خضر خير دأيل على ذلك. 
وقد شف الوزير القع عن هذه النوايا بك وضوح في تقريره حول الوضعية الالية للويالة 
آذ ڀقول خصوص الرراعات السقوية : «هنالك مساحات شاأسعة حول تونس والدك 
الساحلية م يقع اأستقارها وهي صاامة ذا التو ع من الزراعةء کا ہکن لاوائل العمرین آن 
دوا يما مورد رزق بسيط فور وصوفم» وهذا ما يدعونا لإلغاء العلوم الوظف على 
عسادرات اشر بصفة نهاية». وليس من قبيل الصدفة أن توجد المعوجات العفاة من 
اسوم الجحمركية مدل الحبوب والبقول في مال الإيالة حيث استقر رواد المحترين 
الأرروبيين. هذا وقد اتخذت سلطات المماية إجراءات أخرى لصاح المعمّرين نذكر عنما 
إعفاء غراسة الكروم التي ينص بها المعمرون من كل الرسوم وعدم توظيف أي معلوم على 
اعات والآلات الفلاحيّة. ا أن المصال البلدية لم تكن موجودة إلا في 1 مدن التي اتم 
لدا مورا من الا روپیون 1 

j‏ اَن آلسجأرة أغحلية اسضادت للك من 3 هذه الاعات , فالغاء العام الموظفة 
على صادرات ايوب متلا مكن القموح التونسية هن العصڌي لمراحجمة القموح الأجنبية 
وعلى وجه الخصوص الروسية والأمريكية. وقد ساعد هذا الأمر على تنمية هذه الرراعة الثي 
تعاطاها جز بير من سكان البلاد. ‏ أذى خجهير البلاد وإلغاء المراسم اجمركية 
الداحلية الى تنمية العجارة اخحلية. غير أن هذه الاصلاحات بقيت عشدودة ولي تمس 
السكان التونسيين إلا بعد سدة 1887 ميث تم اصلاح الحصولات والدخفيض في الكثير 
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من العالم والتقليل من الالجراءات التبعة في الأسواق العمومية وإلغاء نظام اللرمة. 

ومح ذلث فقد بقي النظام امياي على حالته حى نباية سنة 1886 اي عندما غا 
كانبون الإيالةء إذ لر تقم السلطاث الفرنسية بآي عمل يذكر لحسين وضعية الط 
الكادحة أو عل لاقل 5 لل#خفيف من الضرائب الباشة التي تحمل هذه الطبقة أعباء 

وهلا ما صرح په پاسکال ك۴) مستشار الديلة في ذلاب الوقت يٿ يقو 
دراسة له حول الاسحعمار في توئس : a»‏ اف فوشا بدون تردد انا لا أفهم اذا لے ي 
بي اجراء لفائدعا ريقصد طبقة فقراء الفلاحين التونسيرن) وقد مرت أريع سنوات ء 
آنته ابي اأماية»: ٣‏ يضيفب : «إان اتسائياتتا وكرأمتنا تبان علينا إعقاء اماس ۰ 
ابی التي رمه من ربع مداعیله» 

وقد بقي هولاء الفقراء أيضا تحت رحمة الباة وبا صوص اللرامة الأمر الذي دعا د 
لا نسان (معوموا ءص الى المطالية بإلخاء هذا النظام رآي الأرمة) مح العلم أن ه 
الشخص كلشته حكومة الجمهورية سبة 1886 باجراء تحقيق حول الوضع السائد 
اإيالةء وهو يقول في كتابه (تونس) : «... إن الوالجب محم على السلطة الفرنسية ' 
تضع حا لعمل الكثير من الأرامة اش الذين يبون حيرات البلاد التونسية قي د 
الظرف على أن يعم هذا الابراء في أقرب الأجال». 

وهکذا! فزن هذه السياسة قد بقيت وفية لالتراماعا ولنفس البداً الذي قام عليه نظ 
الحماية والتمثل في عدم الاضرار باليزائية الفرنسية وفي بناء المستعمرة الجديدة لصا 
الرأسماليين الاؤرويرن بالاعاد فقط على مورد السكان التونسيين. ولكل ذلك فستسحة 
الفعات الكادحة وحدها أعباء هذه الستياسة وسيكون المحمّرون ثروام من عرق هأ 
الطبقة الضتعيفة. 


هوامش الفصل الخامس 


رل قد سمي بول کاتبون وزرا مقیما بعرنس جتقضی آمر امي مرح في 23 فیفري 1882. 

(2) ل تستطع فسا كسب ثقة الونير الأكبر عمد خرتدار ا كان أحمد ززق وزير البحرة واسإسرال سا 
نتر ا یریب هشین نظام اماآية. 

(3) لقد وردت كشة الساية لأرل مرة في هله العاهدة التي منست لفرسا صلوحيات تدجأوز إط 
اللمماية إذ عبرل مها إدارة البلاد بطريقة مبأشرة 

(4) لقد منت معاعدة 8 جويلية 1882 اباي جراية سنرية قدرعا 2.000.000 ريال أي ما يقاب 
064 ...1 فرنلگ. 

(5) رشيف وزارة اخارجية الفرنسية ۔ تولس ملد 68 : من کابرن آل دیغرایسیته- توش 8 جويل 
.18E2‏ 
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المسدر ذاته۔ سن انون إل ديشرايسهنه.. تونس 28 جوبلية 1882. 

ان بول ابوك اذا + بقرقساء, 

أن تعن ألبيان لا يضمن الإملة الأسية التي أضافها ديستررال. 

جان نياج _ إأصول الماية الفرنسية يولس ب الطيعة الأرلى باريس 1959 ص 647. 

وقد ورد لے قصل السابج عر معاهدة پارږږ تنج الاية التونسية اثر اتعصانب الاية. 

آرشیف رار ا ارجية س تولس جلد 67 مکرّر؛ تقر لکانبون تار 22 آفيل 1882. 

لد حضعت ابوسته وافرست الى نفو الاميإاطوية ا#مساوية اة وجزية قيس أف للنغيذ البيطاتي 
منذ 1878. 

لقد كان لفرنسا في مم عصالح هامة تعمل في مساصعا في شركة قاة السريس زكذلاك في هيمتجبا مع 
بريطانيا مدل 1878 على الالية والقضاء الصريين. 

قد تأسست هذه الحا الفرنسية بقتضى قاترن 27 مارس 1883 فأقيمت في 24 أفيل 1883 
محكمة ابعدائية ونس العاصمة و6 عام «صلمح» لي كل من توتس وحلق الوادي وبريت وسوسة 
وصفاقس والكاف. ولي اية اکور 1887 آقیمت محا أحرى في كلل من عين دراهم وبايحة ونال 
رقايس وجرة وتفعصة وسرق الريعاء ومكار والقيروان وتوزر» وقي شهر ديسب من نفس السنة أقيست 
عبكمة أبعدائية جمديدة سوسة. ِ 

كانت االية البيطانية بالبلاد الدرنسية تركب ساسا من مالطين وسن يعض اليبود «اخمين». 
انت مالطة تداك مستعمرة برطائية. 

ولق لاقيجري سنة 1825 ووی عة ااذ لصوت اسف بسي (1863) څ با اثر 
(1867). ویعود اههامه بترنس إلى سنة 1875 حيتث عاد إلى الوجود كيسة القديس لر خصطمي) 
(أعاما رفي ية اإللوار مةه 1892 . 

رشيف وزارة اشارجية الفرنسة توتس علد 69. من کانبون ای دیکلارك (عاعںت) ونس 20 سیتمتبر 
1882 

لد رخض الينان الفرنشسي في 29 جريلية 1882 ب 41 صرتا مقابل 75 تدحل فسا مم بريطاثيا 
الالال ایر . 

قد أجبر سكا مدينة مفاقس عل دفع غرامة حرية ثقيلة وذاك بعد موسيم للاسعلال. 
أرشيف وزارة الخارجية الفزسنية. ترئس. جلد 69 من ديسعررزال الى ديكلارك. توئس 21 اكور 
1882 . 

لقد قطع بذالك علي باي كل علاقائه مع الباب العالي الذي كان ببعث لكل باي عتدما توي اكم 
«فرماب» تنصيب. 

ولد علي باي سنه 1817 وراي عة باي الأعال من 1863 الى 1882 حيث علف أغاه الصادق؛ 
وتوف سنة 1902 . 

رقمل هذه إالاررة نحاصة في اطراية السنوية آلي يتقاضاها إلباي 

أقد بقيت بلدية الاضة لي ي الستوات الأول من الحماية بو للتارمة اميمنة الفرنسية حى بعد فار 
ريسها العرني زروق الذي حارل في 14 ماي 188 تألبب سكان الماصبة ضد تنفيذ معاهدة باردو. 
رعلى فاد جيش الالال أن يتف أؤن مع تفسه لاجلاء الجيرش الفرتسية من البلاد التونسية طيغا 
لشصل الكالي من معاهدة بأردر الذي نم عن ريل هذه ايوش عندما بين للسلط الرية التونسية 
والفرنسية أنه باستطاعة حكومة الياي ضمان الان ولاسعقرلى بكامل البلاد. 

أقد تأت إا الأشغال العمومية وجب قزار ادر عن الباي في 3 سيعمير 1882. 
تأسست إدارة الالية وجب القرار الصادر عن اباي في 4 نوفمبر 1882. 

أرشيف وزارة أفارجية الغرنسية س وئس جلد 70. س كاتبوت الى دوكلارك, تولس 1 رقمب 1882؛ 
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لقا كانت السلطة العسكرية الفرةية بصفاقس تعيب عليه إعقاء بعض أعياف الديئة من الخرامة 1ربية 
ركذتف غرته حسم 10 9 من حصيلة عذه الغرامة لفائدته هو وبقية اجياة. 

قد ايت عملية غزو الابالة بعد احعللال مدينة القيروان في أكتوبر 1881 ومديدي قأبس وقفعبة فيي 
شهر اوفمير من نفس السنة, 

الات ا سدة 1882 تسع عش دارع في كل من وتس وزغوات وثررت وعين 
دراهم وباجة وغردماو والكاف وتبسق واءانمادة وسوسة والقووان والمهدية وسفاقس وتفصة رجلمة 
رالعياشة وتاس ورخرس وجرية ولاة قرو ع في كل عن ماطر وفريائة وتوزر. وكات هذه الشواثر والغرر ع 
تفلي ال 72 قيادة الموجوجة أنذاك باتبلاد اللونسية. 

ال کل سن يتهس بالل مى جيش الالسلال على حكمة عسكرية تعرف مجلس الرب. وها تعاض 
مع معاهدة باردو التي تنص على أن اجيوش الفرنسية الرابطة بالايالة لا تحبر لي بلك عدو 

اد اس جول قري القي آقيل من اكم اثر الال الاد التوئسية س حكومته الثانية قي بداية 
#83[ 

رنت هذه اة الأول التي يصدر غا قزار زعي يقم فيه تعريف نظام الحماية: 

هي شيائر حلق الوادي وسوسة وصغاقس. 

آي بعدما ابت مه بول کائبون پتوئس۔ 

لقد حل ماسيكر الى العام الإبديد بترنس في بداية ديسمبر 1886. 

کات کانہرن برى أته من الضروري قيض ايى س ألمي تبلغ في بداية الأماية 20150 فلك نمس 
تیمہا هده 

الويية تساوي 40 لرا والاشية من 10 آل 12 مكتان. 

يساوي الريال 16 خروبة أو 52 «أسبر». 

تتاو حح ية الرهال بين 0:60 فنك ب063 فرك يقد غترعا امون قي شير ماي 1883 
ب 046076 فرتك. 

تقد اتضضت ية الباي إن 1.500.000 ريال بعد أن ضطها الفصل التالث من أضاقية ارسي 
مفيونين من ألييالائت, 

ففي سنة 1886 كانت هالت ست مدن ونسية تمع جصام بلدية ومي : وتس ولق الرادي 
وسوسة وصقاقس وریت رإانكاف. 
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الفعي ل السأدس 
ارز سنعر) رالم اا کے 


كانت ا-لماليات الأوروبية المقيمة بالبلاد العونسية قبل انعصاب اللحماية الفرنسية تتعاطى 
النشاط المجاري أساسا إذ م يكن من حقها اكتساب عقارات في هذه البلاداا. غم 
صدر عهد الأمان قي العاشر من سبتمير سنة 1857 فخرل ها فصله الخحادي عشر 
«امكاتية شراء كل أصتاف الملكيات مغل الساكن والدائى والأراضي شأنها في ذللف شأن 
سكان البلاد الأصليين على أن تخضع للقوانين المعمول بها أو التي يمكن أن تسن فيما 
بعد»*. وقد آيدت مذا الأمر المعاهدات اللامتكاضة التي أبرمها الباي في 10 أكتوبر 
3 و19 جويلية 1875 مع انقلترا وني 8 سبتمير 71868 مع ايطاليا. ا تحصلت 
فرنسا بآمر صادر عن الباي في 12 جويلية 1871 على حى الت بالبلاد التونسية لغائدة 
أبداء جاليتما وذلك مقعضى «حق الدولة الأكار رعاية» الذي تدمع به طبقا لعاهدة 15 
نوفمير 1824. وما أن صدر هذا الأمر حى عمل قنصل فرنسا بتونس باتفاق مع 
حكومته على الحصول على ممعلكات عقارية لفائدة الفرنسيرنء وهذا ما جعل الشركات 
الالية الكبرى تستغل هذه الوضعية لاقاء أملاك شاسعة ف البلاد التونسية. وهلا 
اخستفیدین الوا حسب دي لا نسان )De Lanes)‏ : «یلقوٹ تشجیعا کبیا من القام 
بالشعہال روسعلان» وجتی من قبل «حكومة امهو رة ألتي تضم ردا عازن عي 
عدم التفريط. لهائدة القرى الاجدبية في هذا البلد الاي والمنصهر كل الاتصهار مع الجرائر 
تی ان مسعقیل هذا البلد قد یخرن معرضا للخطر اذا ما أصبحت ونس مستعمرة غير 
فرنسية4). 

وهكذا تكن بعض أفراد !لجالية الفرنسية قبل سنة 1881 من الحصول على هشير 
بسيدي ثابت يسح 5000 هكتار ثم على هشير ثان بوادي الزرقة مسح 6000 
هکتاں ا استطاعت «شركة مرسيليا للقرض» شراء ضيعة النفيضة من الوزر حير الدين 
باشا» وهي عيارة عر مقاطعة تضم حرالي 120.000 هكتارد). 

وقد كانت ححهاية هذه الأملاك الشاسعة للفرنسيين من الأسياب التي دفعت فرنسا أآلى 
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أحتلال البلاد الترنسية» ا كات اول عمل تقوم به ألقرات الفرئسية بعد غروها إالبلاد هو 
السيطرة عسكريا عل سطقة النفيضة وذلك تدعيما لوجهة نظر شركة مرسيليا بشأن 
حقَها في ملكية هذه الضيعةا؟. 


السياسة أل استعمارية + ا ستعمار اسر 


لقد عملت السلطات الفرنسية أثر أنتصاب إسأماية على دعم مساح ألفرنسيين' في 
الايالة وأستغلال هذه البلاد. وفعلا فبعد شهر تقرییا من حلوله بتوٹس کتي لقم اموك 
في تقرير حول وضعية الايالة العنوية والسياسية والوارد المادية التي توقرها للادارة الفرنسية : 
«لقد انذهلت كتيرا لوفرة كل هذه الاروات الطبيعية وني جا مقتدع يأن فرنساً سشجني 
الكثير وفي أسرع وقت اذا ما أعذت على عاتقها ادارة مالية هذا البلدء وهكذا فزن 
احتلال البلاد التونسية لا يصبح جرد عمل سياسي هام بل يكين أيضا عملية تجارية 
رأة 

أما جول فيرّي فقد كان أكار وضوجا من كانبون عندما صرح سنة 1885 أمام 
مجلس النواب الفرنسي جا بلي : «لم تكن فكرة إيجاد مآو أو شغل لأبتاثها هي التي جعلت 
فرنسا تقدم على احعلال البلاد الترنسية بل كانت تدفعها الرغبة في حمل هذا البلد القليل 
السكان والمتخلف تقنيا واقتصاديا وائذي ل تستغل موارده حكر على رؤوس أمواها 
ومنتوجاتبا». وبعبارة أخرى» فإن احكومة الفرنسية كانت تريد تخصيص الايالة لار ماليين 
دون سواهم. وكائت الظروف الا قعمادية والدعغرافية ملائمة لعل هذه السيأاسة. فقد كان 
لفرنسا فائض مالي ول تكن تشكو فاثضا سكنيا عند احتلاها لتوئس مما دفعها الى أعتبار 
الايالة مستعمرة للاستغلال ولا للاسعيطان. وعلاوة على ذلك فقد كانت اخمهورية الثالثة 
مولعة بالريةء فاعتبرت الليبرالية الاقتصادية شرطا لا بت مه تجاح النظام الاستعماري. 
وف 24 أفريل 1881 كتب لا فيجري رئيس أساقفة اجراثر معبرا عن عذا الاهعام : 
«لو كدت سيد الموقض في البلا التونسية ؤكان على أن أرمي بها قواعد استعمارية -خحصرت 
الأمر فن كلمة واحدة : حريةء فالرية هي أساس الازدهار... وأذا ما فسحنا إلجال 
للمبادرات الفردية ووفرنا ما إلأمن الاججاعي وجيناها سن العف بججملة من القوائير 
فسوف تکون قادرة عل كسب ععادت اللايين». 

فالسالة التولسية يجب أن تكون في نظر حكومة المجمهورية صفقة رأة وجب أن 
يتتفع منبا الرأساليون دون أن تكلف اليرائية الفرتسية أي شيء لأ فرنسا استخلصت 
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العبة من العجربة اللرائرية التي القت جريا أضرارا جسيمة. فقد أنفقث فرنسا مدد 
الال الجرائر حسب لا فيجري عش مليارات من الفرنكات على المصال الإدارية ۴ 
خحسرت في ساحة القعال والمسعشفيات عددا كبوا من انود يتاهز ما بلغه عدد المحمرين 
سة 1881 والسياسة الاسععمارة الرمية التي اتبعت في الإرائر كفت فرنسا كيرا دون 
أن تعطي النتائج الرتقبة. فقد رصدمت فرنسا في سنة 1848 وحدها خمسين مليونا من 
الفرنكات لتوطين 12.000 معمّر أي وفقرر ركانت النعيجة جثابة الكارثة٠‏ مما دفح 
اليكومة الفرنسية إلى التخلى عن هذا الأسلوب الاستعماري الذي يعطلب نفقات 
باعهضة. فأقلعت عن نظام الامتيازات انجائية وشحت البلاد التونسية لاحاب رؤوس 
الأموال دون سراهم. فكان هؤلاء دعائم سياسية استعمارية جديدة عرفت بالاستعمار 
اتر 

ومذ 5 جاتفي 1882 دفعح روسطان إلباي الى إصدار أمر يقضي جنع التفريط في 
ممعلكات الدولة دون أذن مسق من افيأة التدفيذية للجنة الالية الذولية. وهذا نص إلأمر : 
«تأمر اليكومة ياحترام المبادىء التي وضعبا اللجنة الالية كلما تعلق الأمر بالإذن في 
التغويت في موارد الدولة بواسطة البيع أو المبادلة حتى لا يصدر أي قرار في هذا الصدد 
دون أذن مسبّى من اطيأة التنفيذية فذه اللجنة». وقد كان هذا القرإر يدف الى ا-أيلولة 
دوك تبديد معلكات إالدولة في فترة يستطيع فيا الأرروبيون استغلال هذا الوضع المتعكر 
لاكساب معلكات شاسعة وحیٹ کان عدد كير من الفرنسيين س الذين قدمو الى ' 
تونس مشا عن أيسر سبل الزبح ‏ ينادي بنظام الامعيازات اجانية. وأكد جول فيري في 
1 اپل 1884 من جديد آمام مجلس النواب على نفس البداً قائلا : «لن تعطي 
امتیازات فی استغلال الغایات لای کان. إن مطالب الامعيازات تعہاطل عاينا ولكتا لا 
نقیل ان علي معلکات الباي... ون ازل عن هذه المتلکات». 

وقد حدد دیسعورنال دي کونستان (9ەaاCors (Bume de‏ بوصفه اد 
مشيّدي نظام احماية دوافع هذه الستياسة الاستعمارية في قوله : «لو سلمنا بأنه بإمكان 
احكومة الفرنسية وضع يدها على متلكات الباي فهي لن تقتصر على منسحهاً جانا ألى 
المواطنين الفرنسيين بل يعحدم عليبا كذللث إعائة أصسحاب هذه الأمتيازات.., أن فرنسا 
قد قرت العرم على عدم الانفاق في البلاد المونسية لذلك كان من المسعحيل تبني نظام 
يكلف تطبيقه مثل هذه الأعباء». 

وحاشي مثل هذه النفقات يجب حسب ديستورنال الاقتصار على «تركير غخبة من 
الفرنسيين لم يأتوأ الى تونس قصمد الاثرزء فحسب بلى كذلك لاستهار زه من أموام كان 
مردوده ضعیلا في فرنسا». وأکد بول کامہون هذا الإاتجاء فی حدیتث له جریدة «لوماتان» 
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e Matin)‏ صسدر في 30 جويلية 1885 قال فيه : «لا جال للامتيازات اجانية بوتس 
لها عملية عقيمة... وهذا ما وقع ادرأكه في الجزاثر ما أدّى إلى عرض أملاك الدرلة في 
هذا البلد للبيع باراد العلني. وفي اعتقادي إننا غير ملزمين للمعمرين إلا بتوفير الأمن 
والطمائيدة وضمان -حسن سية الادارة وتطوير طرق المواصلات». 


الاطار القانوتي للاستعمار الفلاحي 


ركان من اللازم لتوفير الأسن الى الرأماليين الفرنسيون اعفاؤهم من احضو ع إل الا 
التونسية التي يعرد لبها وحدهاء عند اندصاب اللحمايةء النظر في المسائل العقارة. ولذدلك 
ينبغي أن تمل الحم الفرنسية حمل احا التونسية لعنظر في القضايا العقارية مقتضى قائون 
جديد يكرن علافا للقانون ارسي واضحاً لا لبس فيه يضمن للمعمرين الاستقرار 
وجعلهم ني مأمن من الادعاءات الطارئة. 

إلا أن حكومة ا جحمهورية تتبث اسناد صلاحيات في انال العقاري للحا الفرنسية 
عند انشائها بالبلاد التونسية لاما كانت جى إن تطالب الحا القتصلية پنشس 
الامغيازات وتخول بذلاك للارويين الاين اقتداء أرأض في الايالة. وهذا ما عبر عنه الوزير 
اقم كامبون في أواحر شهر أفيل 1883 حيث قال : «اله م يخطر ببالتا اسناد 
صلاحيات في انجال العقاري حكمعدا وذلاف نمشية أن نرى الاراضي التونسية تخرج من 
دائرة القوانين إمحايّة لعنطوي تحت قوانين تلف البلدان الأررربية». 

والتال أن هذه القوى الأوروبية هي التي طالبت بأن يصير الميدان العقاري من 
مشمولات العدالة الفرنسية عوضا عن العدالة الأسلامية «الاعتياطية» وقد جاءت هذه 
الدعوة على وجه المحديد قبل أن تتتازل هذه الدول عن عاكمها القنصلية بالبلاد التونسية 
اذ تمستكت الحكومة الانقليرية بأن ينضوي رعاياها تحت عاك غير قابلة للطعن تكون 
أحكامها قابلة للاسعناف» قد أعطت وزارة الارجية الفرنسية موافقحها البدئية لوزأرة 
اخارجية البيطانية على آلا تباشر الحا الفرقسية مهاتها في جال العقاري إلا بعد الغاء 
احا القتصلية. وني 11 ديسمير 1883 کتب جول فرري آل کانبون يقرل : «هل 
بإمكانتا الد على اقتراح انقاترا بنا سوف فق مع الباي كي تبت عاكمنا في المسائل 
العقارية القائمة بين الفرنسيين والأجانب اثر غلق اهام القنصاية -حتى وان تدتعل تونسي 
في القضيّة؟». كانت وجهة نظر الوزير القم مطابقة ها رأته الحكومة وهذا ما أكذه 
کانبون في رسالة وجهها الى فيري بعارخ 12 ديسمير 1883 : «ان الحكومة توي دائما 
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أن تسد للمحكمة الفرنسية كل التراعات الوط فبا أحد الأوروبيين بي صفة كانت 
ضبد أحد الأهاني او ضد آوروني ار سواء تعلقت المسألة بالات أو عقأر وسواء كان 
الآزروي متعیا آو متعى عليه. غير أنه جب قبل كلل شيء مراجعة القوانين إذا كان الأر 
يعلق بالعقارات لان القرانين احاية لا خلو من صعوبات يعسر تذليلها عند تطبيقها من 
طرف حكمة أوروبيةء أما الدشريع الفرنسي فهو لا يكن تطبيقه بين عشية رضحاها دون 
تقيض نظام اللكية وتبديد مصالح لا يستبان بباء وقد شرعت في تجميع ومراجعة القوانين 
التوئسية إا أن ذلك يطلب أشهرا عديدة ويكن إشعار الحكومة الانقليرية بأن التراعات 
التي تحدث بون الأهالي والاأروبيين حول العقارات صارت من مشمولات الحكمة الفرنسية 
وأن المسالة تعتبر مبدثيا متبية إلا أله لا يعقل أن نصل إلى تحقيق هذا الاصلاح بصغة 
موضوعية قبل الغاء الحم القنصلية بصفة غبأئية». 

وقد ترقيت -حكومة الجمهورية إلغاء الحكمة الايملالية بعد أن تم الخاء الحكمة الانقليزية 
للشرو ع قي اصلاح التشريع التونسي في إنجال العقاري. ومع ذلك فقد أعلدت اشكومة 
مسبقا عن صدور أمر من الباي في تأسيس نة تحولى وضع قانون عقاري جديد للبلاد 
التونسيةء وقد أت هذا الأمر أستجابة أرغبة طالما عبرت عا البلاد الإيطالية. ولل يصدر إلا 
في 31 جويلية 1884 أي قيرل غلىق اخحكمة القنصاية الايطالية» وقد ضمت اللجدة 
تولسيين وأوريون من تلف الجدسيّات وأسندت راستما للوزير المقم وكلفت بصياغة 
مشرو ع قانون حول تنظم اللكية العقارية بالبلاد التونسية. 


أ س التشريع العقاري العرنسي : 

تكن القرانين العونسية الحعلقة بانجال العقاري تضمن فعلا الأ والاستقرار 
للمعمرين الأرروبيين. وقد لالحظ كائبون أن العقود إلتي يستند عليما المنملكون كانت 
ناقصة لا تقذم معلومات دقيقة حول مصدر اللكية وحدودهاً والظروف القانونية التي 
تحف بہا۔ ۴ ذكر أيضا أن امتلاك وثيقة «لا يعطى للشاري غير ضمان نسبي وآنه كن 
أن توجد عقود ليق مسعلقة بقار واحد». ۴ أن التشريع التونسي كان يتضمّن كرا 
من القوق العينية أو المستندات الحفية مغل حت الشفعة الذي يعطي للشرياك «حسب 
المذهب الالكي ولكل جار -حسب المذب الحنفي سحن استرجاع تلك العقار من مشتريه 
اذا ما دفع فور أو في أجل قصير مبلغا موازيا للميلغ الذي نص عليه عقد البيع. 

زكانت هذه القضية مصسدرا! للصعربات التي وإجهتبا «شركة مرسيليا للقرض» عددماً 
رادت أشتراء ضيعة النفيضة غفلقيت معارضة سن قبل أحد الرعاياً البيطائيين وهو الالطي 
توس يفي orişsef Levy}‏ ¥{ الذي ادعي تاو ره ذه اأجعة, وله اة تستد عي 
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آذڏن تاين المحمرين ألاۈروپيين من العردة أن مث هذه ألوضعية» جعت سلطات 
ألعماية تاح ع ضرورة جاقامة ضام عقاري باليااد التونسية سمح پتوطید الاستعمار 
وجنه بطر في مناخ عيب ويتوسع في الاراضي الشاسعة وا خصبة التي تبيسحها له أدماية 
ألقرلسية» . 

ولذدلك رأى كانبون «ضرورة ححهاية المتملكين للأراضي لأنهم لا يعرفون لغة البلاد 
وقوانينا. وجعلهم في مامن من الادعاءات الطارئة وبعبارة أوضيح ضمان التعاقد 
وألالجراءات لأجميح». تذل کات آغراض اللجدة فة بص اغة الشانون العقاري 
أسحديد., 


اپب سس القانیت العقاري اجښدید : قالون 1 جولية 1885 + 

تفرعت عن اللجنة الكلفة بصياغة القرانين أديدة منذ اجاعها الأبّل تة عهد إلا 
مناقشة مشرو ع أده كائبون واستوحاه من القانون الغقاري المعمول به في استراليا والذي 
اعده وطبقه السید روپار طوراثر 09 i Rober ore‏ کان إی قر ەرت )Y ve‏ 
أوّل من أبرز إججابيات هذا القانون في فرنسا من حلال سلسلة من القالات نشا في 
جرية «لرقلوب» 9اطات «ا) في سشي 1882 و1883. 

وقد صر سح بول کائہون في اسلحديث الذي اجره معه'جریيدة «لوماتان» في 30 جويلية 
5 بقوله : «ان قراءتي للمقالين أو الفلاثة مقالات التي نشرها السيد ايف قبيو حول 
«قانون طررانس» ۲٥۲۲٥٣٩9‏ 4‰۲) المعمول به في استرالیا آوحت لی بتطبیق مبادثه في البلاد 
التوتسية». 

ركتب ايف قييو نفسه في جريدة لوقلوب بتار 22 جانفي 1886 قاثلا : «لقد 
تبت کل مستعمرات استراليا قانون طورانسء وهذا ما لته للسيد كانبون في سدة 
3 وقد عرفه من حلال المقالات التي نشرتها «لوقلوب» في 1882 و1883 وأوحى 
قانوت عورا راس لکانبوٹ مشرو ٤‏ قانون وقح يياه اتر تقرير عرد اسيك بونتوا (5إدادد۴) وهو 
بمثاية قانون -حقيةي للملكية العشارية». 

ولم دحل اللجنة الفرعية التي ترأسها «بونتوا» تحوبرات على اطوط الرئيسية 
للمشرو ع الذي قذمه كانبرن. وقد صادقت نة العشريم العقاري على هذا مشرو ع بعد 
أن أدحلت عليه بعض السفيحات في جلسات 17 و18 و21 مارس سثة 1885 التي 
ترأسها ألوزير القم. وقد تمخصی عن کل ذلك قاتون عل درجة کبری من الأهية ينكون 
من 14 باب و379 فصلا. وتذر ع الاستعمار بيدا القائرن الذي ستكرن له اتعكاسات 
كبري على الوضعية الاقتصادية والاجعاعية في بلد يعمد ساسا على الفلاحة. 
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وقد تزكر اهام الخ ع بالخصوص على نقطتين رئيسيتين مكل الأول في توفير اسا 
الأن للمعش في حين تتملّق الثانية بتوسيع الرقعة الاستعمارية بالإيالة. وهذا جم هكير 
العملكين من عقود ملكية واضحة وثابتة» وكذلك من اقتناء أملالك الالحباس الشاسه 
التي هي في تظر الشريعة الاسلامية غير قابة لجيج . 

وقد ضط هذا القانون أيضا صيغا لتسجيل العقارات التونسيةء قصذ تخليص الملكي 
من كل القوق العيتية والستندات ألفيةء وكل مطلب تسجيل بشذم مصحوا بالواز 
المدعمة وتحاصة حدود اللكية ومثال رر من قبل «رمهندس» رمي ان محافظ الک 
السقارية س وهو مرظض مكلف اساسا بعطبيق القائون وغرير عقود الملكية وسكت الدفات 
العقارية . تم يقع الإلجلان عنه في المرائد والأسواق. وكان القصد من هذا الاشهار بياذ 
الاغتراضات ومطالي اللقرق الثابعة. وقد تم تشكيل عكىة عقارية خعلطة (ئودسية ‏ 
فرنسية) يرأسها قرسي عهد إلا بعطبيق القانون وغل المسائل التي قد تنجم عن ذللف 
وهي التي تقيلى أو ترفض مطالب التسجيل. وإذا ما قيلت المطالب رر عقد ملكية عبان 
وغير قابل للتقض» تسجله عافظة العقارات وتسم نسخة مئه للمالك. وصار سحيو 
الشغعة مقعصرا على الوثة أو الشركاء في الملكية بالمشاع أو الالكين لبناية وأحدة. 

وكأن من المفروض أن توضع الممتلكات المسجلة تحت نظر اخحام الفرنسية. وهمكذ 
أمكن للمعترين الاوروييين الحصول على كل ما يضمن هم الاستقرار والأشن والطمأنينة 
يقد آنشعت مصلحتان في الايالة قصد تطبيق القوائين العمقارية الجديدة وها : 

مصلحة حفظ اللكية العقارية التي عهدت إلبها مهجّة ترير عقرد الملكية ومسل 
الدفاتر العقارية. 
س ومصتحة قيس الأزأضي الكلفة بسح وتیدید الأزأضي التي سيقع .تسجيلها. ولق 
القت بهذه المصلحة هغة مهندسين مكلفين بتصمم وأعدأد رسيرم هندسية هضف 
الاملاك. 

احق بائصلحتين فريى من الترجين اخحلفين كلفرا بترجمة الوثائق للمسحكمة العقاري 
اخخدلية. 


ج = أراضي الأحباس والاستعمار الفلاحي = عقد الإنزال. 

وم يقتصر هذا القانون على كل هذه الأجراءات بل ذهب أكار من ذلك مقلما بر 
بوتيار 0# العضد الأرّل وزير اقم في رسالة وجُهها أل فريسناي (eداعyع؟+۴‏ 
عار 4 سبتمير 1885 جاء فیا : «ليس كافيا أن نصدر قوانين تعلق بالأاضي بز 
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غير آله كان يبغي استخلاص العبرة من التجربة اجرائرية في هذا امجال أيضا. ففي 
الجرائر عمدت السلطات الفرنسية ألى مصادرة الأحباس وأراضي القبائل العمردة وترع 
املكية بصفة اعنباطية من الأهالي ثم سمت هذه ,الأراضي للمعّرين. ولم تكن هذه 
السياسة تخلو من سلبيات اذ كفت فرتسا نفقات باهضة وغير عمدية ذلك أن أغلب 
الذين آسندت إليہم الأزاضي اکتفوا باججارما لن انترعت منم من اجرائريين واععبر هلا 
الإخجار كضريبة يدفعوتيا للمعمرين مقابل أن يسمح هم جغدمة أرأضييم في أمن وسلام. 
واذا ما أراد امالك المديد الانتفاع بعقه في اللكية پشعرون باتہم سابوا حقوقهم الشرعية 
ارون لانفسهم عن طرق الغارات والاتعفاضأات شاتہم ف ذلل شأن الرارعين 
الاإلنديين. 

ویعتبر لا فيجري ان موجة الغضب التي اجتاحت البلاد الجرائرية والائدفاضات التي 
فام سپا الهاي وا خصوص فب مبطقة القباثل فواتوذدى تعرد أل اأغعصاب المعرين 
اجوپ ارأضيہم. ولذئلق ت ارادث سلعتات الماية اساد الأراضي لمرن مم تب 
الوقو ع في كل هله إلخاطر. وهذا يستدعي جاملة الأهالي بالظهور في مظهر المتحرر 
وبالنسعر بالقانون. 

والقانون اخحدید جاء لیکشٹ بوض ج عن هذه الاهڀامات فهو رر شرعیا شکاله 
من أشكال نهب الأهالي يئل في بعث صيغة التسجيل ويسمح للمعّرين باشتراء 
الازأضي من کار الل کين التونسيرن باھان کسه ودوك اعبار حقوق اشوز آلتي تتح پا 
صغار الفلاحين في هذه الأراضي. امد من ذلك أن هذا القاثون أعطى للمعمرين 
حظوظا أوفر عندما كيم من اقساء أرإضي الأحباس. . وهي عبارة عن أملاك ذات طابع 
ديني تتقسم إلى أحباس عمومية وأحباس حاصة» وكانت الأرل عيسة عل الشات 
العمومية كالساجد والدأرس والستشفيات وها ديعا ججعية الأحباس التي اسنها 
حير الدين بأشا سنة 1874. وتقوم هذه الجمعية بصيانة بعض العام العامة وكذلك 
جميم. تکالیف ألميطة الاجهاعية والشعائر الدينية وجرء من تكاليف التعام العمومي 
والأشغال العامة وحتی وار ااحربي, 

ا الأحباس. إلخاصة فقد وقفت حي أيضا لفائدة الأعمال اة أو المنجرات 
اأعمومية؛ غير آله لا بقع استٹارها في مثل هذه الشاريع العامة ة إلا في سحالة أنقرإض الورثة. 
وکات کلیر من اللا کین ېسو عقارتم حتى يضعرها تحت ححاية القانون الاسلاي في 
مأمن من جشع السلطة وإسراف الوة. 

زكانت كل هذه الأحباس محظورة على الاررويين باعتبارها لا تباع ولا تشترى وباعتبار 
صبختا الدينية. وقد رفضت سلطات الماية مصادرتها في أل إلأر لفائدة اليكومة 
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مثلماً وقع ذلك في الرائر لأ هذا الإلجراء يكن أن جمدث بابلة في البلاد معلما عير عن 
ذلك الوزير القم في تقرير حول الوضعية الالية بارخ 12 ماي 1883. إلا اث هذه 
السلطات وجدت قي التشريع الاسلامي رجا لإباحة هذه الأرإضي الشاسعة للمعمرين 
مستندة على «عقد الائرال» الذي اولة حسما تقعضيه الاجة. ولم يكن الانزال من 
حيث اليداً سوى إيراد ثابت يدفعه اسر غ لصاحب اليس الأصل ما دام يباشر حدمة 
الأرض بصررة فعليّة. وما أن الأحباس غير قابلة للييع و الشراء فلا يمكى أن يصير هذا 
المحسر غ مالكا للأرض بل كب عليه أن يبقى في نفس الوضعية المررية. ما القاتون 
العقاري الحديد فهو جنول له أن يسلك على هذه اللأض ذلك أن الفصل الثالك 
والسترن هذا القانون قد عرف الانرال بكونه «ملكية عقارية يعقلها إيراد ثاأبت»» وكنب 
رئيس است جم القرنسية ووزير العدلل إريسوڭ (1نو+8) پان لالد ية ت حزم په 
الطريقة في اطار التجارة العامة. أماً موريس بونبار فكان أكار وضوحا عندما قال بان 
«الإترال يعطي غفعلا تسهيلات للاستعمار الفلااحي ويفعح ميدان المؤسسات الفلاحية 
أيضا لمن لا يملكون رسالا كافيا لشراء ضيغة ا يسمح لأمعمّر بات جخصّص مورده 
لاتجهيز والاحياء والاستغلال». 

ولذللف إستغلت سلطات الحماية هذا اللجراء الى أيعد حد. وأصدر الياي قزري في 
8 آوت و21 أكتوبر 1885 يضبطان كيفية تدظم الانزال في الأاضي الحبّسة ويشترطان 
آلا دد هذا الانرال إلا بواسطة المد العلني ويوضحان الظروف التي جب أن تتم قيا 
هذه العملية. وقد رأى بونبار أن هذين القرارين غققان تطون هاما لفاقدة الاسععمارء: 
فهما يمكنان العّرين من الاسعرشاد بأتفسهم عن العقار ومن التقدم مياشرة لكي 
يصبحوا! متمتعین بالانرال بعد آن صارت هذه العملية تتم وجوبا بالراد العلني وعد أن 
بح من ألمفريض يا ان يعن عن ألشر وط اواج آتباعيا آتاءها. وده ألطريقة 
تكفي المعمّرين مشقة البحث وتجتبهم العردد والريبة ا تجتببم حاصة الوسطاء «الغادعين 
والذين يطلبوت مبالغ مالية مرتفعة». 

وهكذا صارت الاحباس «بورصة» أاضي مفتحوحة للاستعمار. وكائنت سلطات 
احماية واعية باخاطر التي جففيها هذا الالجراء لما قد ينتج عنه من عمليّات مضارية. إلا 
آتها اعتبرت «الضاربة» «شرا لا مف مده لكنه لا فلو من الفرائد»» غالمضارية ستلعب 
دورا هاما ف ترکیز الاستعمار الفلا جي . وشي سسب موريس پونپار اسشمیق التي ستدفح 
برؤوس الأموال في الدورة الاقتصادية وبالاراضي إلى السّوق» لأتها ستعمل على الترفيع في 
قيمة الأزاضي وتحمل عددا كبيز من الأهالي إلى بيع متلكاعيم. إلا أن سلطات الماية 
إتخذت جملة من العدابير لعحول دون ارتفاع أسعار الاراضي بصفة مهولة. فاذا كانت قد 
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شجعت السكان عل بيع عقارتمم فهي رفضت التفريط في أملاك الڌولة رغم رغبة اإالية 
الرس ف ذللث. وقد بشت عل هده المتدکات رپا تستنفذ أراضي اخوراص الحروضة 
للبيع» أو تكون ماما باهضة. 

وهکذا تیکن المعجرون من اخصول على کل الضمانات»؛ فهم يستطيعون بواسطة 
الإترال إقتداء أملاك بدفع إيراد سنوي ھی رامال لا یلرمون بتشسدیده ویکون تحت 
تصرفهم بصفة دائمة. 

وكانت الغاية من هذه إلسياسة تمكين المعمرين من أمتلال الأراضي ألحيسة. وهذا مأ 
پینه ورپس يونبار بعد أسبوعين من صدور قرار 18 أوت التعلى بعنظم الانرال ,حينا 
کیب : «زن المحمرين الذين يبحئون بكل شراهة عن عقود الإانرال لكي يعجتيوا عند شراء 
الأراضي إتلاف رأسمال رصدوه للاستٹار سیحرصون کل احرص عندما تزدهر موسساچم 
بإلغاء الايراد الذي يقل مكاعم وبامكانيم عند ذلك التخلص من هذا الإيراد اذا ما 
وضعو على ذمَّة ادارة الأحباس عددا كافيا من أسهم الدين التونسي يضمن ها نفس 
الد حول ا کن ربيف هذه العملية مام الأمالي وذللب پتحبيیس هذه الأسهم وجعلها 
غير قابلة للبيع اذا ما وجب ذلك». 

لاا أحالنا جد نصا أوضح من ذلك التعبير عن مهارة سلطات الماية في العحيل 
باستعمال التشريع الاسلامي لكي تخدع السكان التوئسيين ولكي تغيّر بصفة تدرجية 
وسلمية افياكل الاقنصادية وإلاجتاعية بالإيالة لصاح المعترين الاو روپيين. وعلارة عل 
تمكين المعمرين من اقتداء أراضي الأرقاف فقد قذم عقد انال حا لإطييعيا» وسلميا 
خسالة إدارة الأحباس العويصة» ذلك أن جحمعية الأرقاف كانت قرية وبالتالي مصدرا للقلق 
واخحية بالسبة لسلطات امحماية. 

فبعد أن تم احتلال البلاد التونسية بقيت هذه الجمعية وكرا لكل من توا من التعامل 
مياشة مع السلطات المديدة من بين التونسيين القغين› ركان يمي ها عدد لا باس په 
من الفعة اة من السکان خا كانت توف من مراطن شغل ووظائف؛ ک کنن ها تیر 
كبر على الأهالي لأا تدير أملاكا ذات صبغة دينية وحريةء وعرفت اطاراعما العليا 
دشا صتا للحماية؛., + 

وقد تجتب بول كانبون في بداية الأمر مواجهعها فرفض مصادرة الأحباس وفكّر في فرض 
مراقية عمل الجمعية؛ )ا كان رمي إلى جعملها تحمل نفقات بعض الصا العمرمية مثل 
الحنفيات العمومية والطرقات والري والسجون وغيرهاء وهذا ما يسه طبعا عملية تظم 
الحماية وتوصل أخحرز إلى تجديد اطارعها العليا التي سرت هذه الادارة خدمة معارضي 
الحماية*٠.‏ غير ن قرة الجمعية كانت تكمن أساسا في اطارعما السفلى التي مكّنت بعكم 
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تواجدها في كامل أرجاء الايالة رؤساء هذه الادارة من نفوڏ سياسي فعلي کان حسب 
پونبار «سن الصا نرعه من العرب». وپرۍ بونبار أيضا ًن زوال هذا خیش من الموظقين 
يکون نتيجة -حتمية للتفريط في أراضي الأحباس عن طرق الاثرال که سی قرله «عندا 
يتم تعويض إدارة تقوم بالاستغلال المباشر للاراسي مصسلحة تعقاضى الاتاوات لا یکرن آي 
مبرر لوجود الاداريين والتفقدين والراقبين والوكلاء. وسيعين عددثذ قابض في كل جهة 
مکان مات اوظفین الذین تمم ايوم إدارة الأحباس»؛ وسو تضسح بء العماية سكا 
لسيطرة هذه الادارة». وعلارة على كل هذا برى الكاتب العام للحكومة التوسية أن 
التغييرات المحالية ستؤدي إلى الغاء ادارة الأحباس في ظروف ملائمة. 

هذه هي اذن الفوائد. التي تسظرها سلطات احماية من القانون الحقاري إجديد وان لى 
يدحل هذا القائون حبر التنفيذ إلا في بدأية 1886. 


الاسععمار الفلااحي الفعل 


غور أن الاستعمار الفلاحي سبق ۴ بيا التدخل الفرنسي في البلاد التونسية بل هكن 
القول بأله كان حافرا على ذلك. وقد علق انتصاب اليماية الظروف اللالمة لتوطيد هذا 
الاستعمار الذي تدعم کار فا کار ي نطاق القانون العقاري الحديدء شم ساعد الرضع 
الاقتصادي الذي تيز عند اتقصاب الحماية باششار «الفلوكسرا» وبرحص أسعار الأاضي 
واليد العاملةة» على تطوره. ذلك أن هذه الظروف قد أثارت شراهة الرأمعاليين الفرنسيين 
حاصة بعد أن فاد هم وزارة أسخارجية الفرنسية معلومات مخربة ةه حول ابتياع اض في البللاد 
التونسية. وهذا ما دقع بالعديد من أصحاب رژوس الأموال الراغبين في تحقيق أرباح رائعة 
إل الاهام بالعامللاات العقأرية وذلي إثر استحباب الاش دال الايالة وبعد الهاج 
الاتشاضات. فانكب هلا منذ سنة 1883 على شراء الأاضي. 

شیر أن الأر م يعد في بأدیء لأر بعض اخسافرین لذبن کائوا يزلون بفبادق 
العاصسة» «فام يكن من السهلل دائما مثلما قال مسعشار الحكومة الفريسية بأسكال 
ھعووم ان نفرق برن الساثح والمعمّر». وما أن العري لا يشهر بيع أرضه فقد استعان 
هؤلاء الرأسماليوك ججمع من الرشدین والترمين والسماسة الذين يكشغون عن اللاكين 
اختاجين لاشتراء مسلكاتہم. 

وقد احص کات عام «الإاقامة» رربان («اطهه) في اية 1885 مجمل الممتلكات 
التي صأرت في حوزة الفرنسيين بناء على الجداول التي أعتها الراقيون المدئيون وأعران 
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القتصليات وقدر مساحة هذه الأزاضي ب 176.429 هكتار تل ما قيمته 
10.8.0 غرنلك. وأذاً استشنيتا من هذه السأحأات طيعات ألنفيضة وسيذي 
ثابت وواد زرقة التي كانت على ذمة الشركة الفرنسية الافريقية جد أن الفرنسيين اكتسيوا 
حراي 50.000 هكتار منذ احعلال الإايالة منها 30.600 تم اقعناها سنة 1885 

ركان عدد العملكين الفرنسيين يقارب انذاك الاریعین جد ضمنہم مس شركات تلك 
0 هكتار فضلا عن الشركة الفرنسية الافريقية. أمّا بقية الاراضي التي تسح 
0 هكتار تقريبا فكانت مورعة على 34 معنا يلاك أربعة منم 16.000 
کشا 4 

وهكذا يتين أن بعض الالكين يسكرون %90 من الأاضي التي تم اقتداؤها منذ 
التصاب ألماية. فإذا تركدا جانا المسأحات الشاسعة التي كانت تستشمرها الشركة 
الفرئسية الافريقية رأيا أن تسعة معمرين يستغلون في أوأحر 1885 : 44.000 هكتار 
من جملة 50.000 هكتار. ركان جل الالكين الكبار متغيبين يتعاطون المضاربة بوأسطة 
جمع من السماسة كاتوا يشعرون الأزاضي بأجخس الأنمان ثم يترصندون الفرص لبيعها اة 
حققين بدلك أراسحا طائلة. 

وإذا كانت الشركة الفرنسية الافريقية قد فضتلت كراء الأراضي للأهالي بعد نجرية 
استعمارية فاشلة فزن العترين الحجدد كانوا جعقرون السكان القاطين على راضم 
ویہینونہم ویتعمدوت طردهم )ا انوا «شديدي الازدراء بالزراعات التقليدية». 

إل أن عدم الا كترانث بذه الزرإاعات العقليدية م یکن ناچا عن عدم التبصر وعن 
غياب كل تحليل مثلم عبر عن ذلك مستشار المكومة السابق باسكال بل هو ناجم 
عن الظرف الاقتصادي الذي تير بامحفاض سعر القمح الداتج عن غرو ألبوب الروسية 
والأمريكية للسوق الأرروبيةا“. وهذا ما جعل العمرين يركون زراعة ابوب للأهالي 
ویکتفون بکراء جزء من اراضیہم بسب ما انفکت ترتفع یوما بعد يوم. ک| فضتّل الكثرر 
منم ترك أجزاء شاشعة من أرأضيهم بورا. ول جنصص العمرون الفرنسيوث سوى 53.000 
هكتار لرراعة ابوب من جلة المساحات التي يكوا بالبلاد التونسية والثي قذرت في 
نباية 1883 ب 176.000 هكتار ول يقع تأجير إلا ما ندر من بقيّة الأراضي للمزارعين 
الثونسيين. 

وقد أثار باسكال هذه السألة وأشار بأنه اذا ما تم بيع الأراضي التونسية حؤلاء المعرين 
فإن ما قارب ثلثي الارأضي سيصبح بورا في اقل من عشر سنوات. وذلك لأ المعّرين 
کائوا پشترون طیعات تمسح 0 هکتار رلا پزرعون پا سوی 100 أو 200 
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هکتار۔ 

غير آنه إذا لم تكن زراعة ايوب راحة إنذاك فان الوضح جخعلنف, باليسبة لزراعة 
الكروم التي امیت غا مكانة عة حضوا بعد آن غت إفة «الفلوكسر» الكروم 
الأوروبية م فح فاق واسعة لحصدير الكفمور. فمشل هذه الرراعة تضمن الرأبيح الطأئلة 
لاحاب الال تفت فم الا کبیا للمضارباثٹ هذا ما آکده باسکال ف ستة 
5 اذ قال : «یكن اشتراء هكتار جخقمسين فرنلك وربح 1200 فرنك من إنعاجه 
للخمور. ياشا من مضاربة مذهلةا...» 

غير أن هذه الآمال ل تتحقق إلا بعد زمن طويل. في بداية الإلحتلال كانت النتاثج 

عخيّبة لمال لأ الذين بادروا بالاهتام بزراعة الكروم كانوا اسيق کار منہم مزارعين. ول 

موا ببذه العمليات العقارية إلا لغرض الكسب الياشر. وما آم كانوا مضاريين وا 
هنهم ك ارج العاجل فم هدوا اسهم ف ألعناية بغرأ سة شد الكروم سا سیه 
ماكين متغيبين. لذلك تم غرس الكروم بكل إعال مما أوجب تعويض الكثير من 
الخراسات, أما المعمرون الذين استقروا بالبلاد التونسية فكان معظمهم ينمي الى مناطق 
فرنسية تجهل غراسة الكروم تقرييا إلا أهم استعانوا في مهامهم بعمال صقايين وأحصائيين 
قرنrسین‏ . . 

ومهما يكن من أمر فان التعائج ل تكن باهرة. فلم تغط مزارع الكروم إلى تباية 
1885 سوی 1000 هکتار من بين ال 176.000 هسكتار التي كان يتملكها 
الفرئسيوت. ولكن ألوضع تغير ثي منذ سدة 1886 حيث أحصي «دي لائستان» 
0 هکار مرروعة كروما آي ضعف ما كان يوجد ستة 1885. 

وقد شهد الاستعمار الفلا حي انطلاقة جديدة بعد فترة سن القردد إذ لقت ساطات 
الماية الظروف اللائمة تمر الد الاستعماري فأعفت الحكومة التونسية الألات الفلاحية 
الموزّدة من کل الرسوم؛ واتخذت اجراءات لماية الكروم من a‏ «الفلوکسرا» فضلا ما 
وشرته من ضمانات أمنية. وذهبت سلعلات إلعماية أ يعد من فلل فعبدىت ملد سنه 
5 الى اة المعمرين حسب زعمها من «سوء نية اخماس» وال سن قوانون تبيج 
لأسياد البلاد ادد استغلال الفاح الترنسي. فأوجيت سجن كل حماس مدين لا ترم 
التراماقه مح المعمّر ولا يفاني في خدمة سيده. واعتمدت على أمر صدر سنة 1874 
لفائدة كبار اللاكين يقضي بأن يازم اماس الأزض وينزل به الى درجة الن. وقد 
سرت هذا القانون. -خدمة مصالم العمرين إذ ينم الفصل 30 من هذا الأمر على ما 
بلي : دزن اى اماس عبديد العقد وإن استدان من الفلاح بوصفه حماسا إو بأية صفة 
ری آو في كتا المالتين فهو بر على أن بسدد مبلغ الدين للفلا أو أن يقم له 
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ضمانا يقضي بقدرته على وفاء الدين. ودا نم جد مالا أو ضمانا فهو جير على تحدمته 
کخماس کلما کان فادرا على ذللث. ون لم یقدر على ذلك پسجن إلا إذا ثيت أنه معوز 
ولا يتعاطى أية مهنة أحرى أو أنه غير قادر على أن يشتغل عاملا يرسيّا». 

وكان هذا الدشر يع معمولا به عند احتلال الإيالة. فما دام التونسيون تابعين للحا 
الاسلامية فيما يتعلی با لمسائل العقأرية فان سلطات المماية م تخد اجراوات احری ب 
تشپشت به قاما. وکان الأهالي ألدينوت لااوروپین معرضین للسجن ويقوم ألقياد بتنغي 
الألحكام الصادرة دهم بکل ناي 

بيد أن المشكل اير بصفة جدية عندما توسع نفوذ الحآة الفرنسية بالبلاد التولسية 
وصار يشمل كل القضايا التي يرفعها الأؤرويون ضد الأهالي. رأصبحت حينعذ هذه 
احاتم حل تناقض صارخ فهي لا تستطيع تطبيق القانون احلن واكم بالسجن على 
المدينين التونسيرن دون حرق ميدأ من البادىء العامة التي يقوم عليبا القانون القرنسي 
ذلك أن الفصل 1142 من القانون المدني الفرشسي لا يقضي إلا جير الضرر الحاصل في 
حالة عدم الإيفاء بالدين. وهذا ما جعل الأحكام التي تصدرها الحا الفرنسية وهية في 
غالب الكحيان ما دفع بالعجار الفرنسيين في الكثير من المناطق الى المطالبة باأرجوع الى 
القانون التونسي لا «احکم بجر الضرر ‏ کا صرح بکل وقاحة موریس بونبار س لا 
دي | اناس لا ممتلكرن شا . ورتب عن ذلك حسب بوتبار أيضا «آن فقد 
امرون كل سلاع ضد سوء نية الخاسة الذين يشتغلون لديم». ذلك ما أوجب تجاوز 
هذه العقية ولو دی إلر آل حرق مبادیء القأنرن القرنسي وتگریس نلام مبتي ع 
استغلال الفلاحين الفشراء استغلالا فاحشا. وحن تعلم أن الفرنسيين ل جوا توس 
مسين أ حوال السکان ولا لضمان مصیرعم بل کا ذکر بونبار نفسه «لعمية رژوس 
الأموال وتوفير الرأبيم للاستهارات الالية التي م تجد آفاقا للكسب في فرنسا». فيجب آذن 
تسیر کک الطاقامت لبو غ هذه إلخاية. وقد وجذت سلعلات اساية ن الإقاء عل 
نظام اخمّاسة وربط عدد کبرر من الزارعين بالأرض واكم عليپم بالبقاء دما في حدمة 
اللاكين هو حير وسيلة لتوفير اليد العاملة الرحيصة أصاحب رأس الال الفرنسي حتى 
يستثمر آمواله على آحسن وجه. وهذا ما عبر عله ویار بکل وضوح في قوله : «ان عقد 
اخماسة في الظف إلالي هو يدون شك أفضل مئة للجميع. وهو بالاضافة إلى ذلك 
مفيد جدا! بالنسبة لمحمريدا الاين لا دون بدونه إلا عملة يوين . والتباون الذي جبل 

عليه ألْعرب عل هذه أليد العاملة بأهضة الشسن ». 

وکان من المفروض سجن كل ححجّاس مدين لا يتعهد بغدمة سيده طبقا لا جاء في 

الششريع التونسي حتى تترفر جميع المائات للمعمّرين. وما آن الزإر ع التونسي لا يلك 
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أي مورد ولا بستطيع أن برهن إلا قزة عمله فإك صرامة القاتون تمل حسب بونبار 
أتضمأن الوحيد للملاك. 

إلا أن سلطات الماية العجات كعادتبا إلى الحيلة لحماية المطاهر ولكي لا ترق 
ألبادىء العامة للقاتون ارسي رقا فاطضها, فکلشت السلملات إخلية بضمان تنغيد 
الكحكام التي تصدرما ااج الفرنسية ضد الأهالي تحت إشراف المراقبين المدئيين. وبامكان 
السلطات العونسيّة آن ترج في السجن بكل من أجبه اام الفرنسية من التونسيين على 
العمل مم المعمر وحکست عليه بجسدید دپرنه. 

وصدر في سنة 1886 مشروع قرار يضبط االات التي تستطيع فيا السدالة 
الفرنسية الحكم بالسجن على الاهالي التونسيين وقد اعد هذا المشروع ريس الحكمة 
الفرتسية بتونس وزكيل جمهوريما. واشترط هذا القرار آلا يسجن التونسي إلا إذا كان الدّين 
المتعيّد دف يبلغ 500 رال على الأقل. ا حدد مدّة السجن وجعلها مناسبة لقيمة 
الدين(٠,‏ . وأقر أن الحكم بالسجن لا يعني في حال من الأحرال إعفاء المدين من تسديد 
ديوتهء إلا أن هذا الحكم لا يطبق على القاصرين الذين لا يتعاطون التجارة وعلى كلى من 
جاوز سن اقامسة والستين ج أا يشمل الديون التي تتجاوز نسية ألفائدة غيبا 12 #0. 


وك هذا يبدف في حقيقة الأمر إلى إرغام اماس على البقاء في الأزض التي جندمها 
لفائدة اللاك. وهو بصورة رة اوشم يوفر للمعمرين اليد العاملة الرحيصة مفلما أشرنا إلى 
ذللک سلقا. 


وعلاوة على كلل ذلك فان العأكيد على أن الحكم بالسجن لا حلص الشخص من 
ديونه قد وضع الفلاح التونسي بصفة دائمة تحت رة دائنيه المعمرين. 

وما ائفلک حلا يدعّمون مکانہم شيعا فشيعا في الايالة حتی صاروا تلوت المركر الأول 
ضمن اللالية الفرنسية بعد أن تقهقر الجار إل الصف الثاني. وقد عبر المعمروت منذ سدة 
5 عن رغبتہم في تكوين غرفة اسعشارية للفلاحة تجمعهم وتنظم أعماشم وتدافع عن 
معب اهم لدي سلطات األماية. واععروا الخرفة التجارية ألتي ينضووك شا لا تددم 
مصاهم بل مصاځ التجار» حصوصا وأن التخفيضات الجمركية المتحصل عايبا بفضلل 
تدشلات هذه الغرفة ل تعد بالفائدة إلا إلى العجارء وما أن سلطات احماية إسعجابت 
لكثير من رغبات ا-لمجرة الجارية فقد تساعءل العمرون عا إذا كانت النية مشجهة إلى 
تحميل أصحاب الأراضي وحدهم الأعباء الجبائية في البلاد. 

رل تتحقق رغبة المعمّرين في حلق منظمة خأصة بهم إلا في نباية شهر فيفري 86 18 
عندما تم بعث جهعية فلاحية. تم ست هذه النظمة فروعا مفتوحة ميم المزإرعين 
مهما كانت جسيتم. وقد لقيت العم من ساطات الساية التي أرادت تشجيع 
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المعترين ا .يدمه هؤلاء من تضحية في سبيل إرساء الحماية وإسمغلال الأاشي. 

وقد کان بول كانبون نفسه ريسا شيا جلس إدارة اإمعية الفلاحية بحونس العاصمة 
الذي كان تحت هيمنة ' الشركات الاليةء ذلك أن رئيس هذا مجلس مانجيافكشي 
(ااeee‏ عص هو ممثل الشركة الافريةية الفرنسية أما مساعد اليس فهو لانسوك 
(«مجصو) الذي يتل هو الاأحر شركة مالية والمعروف مضارباته الالية. € كان إلرائد 
جورودياً (#دالمغت) وهو أحد مسيري الشركة المقارية الدنية مستشارا هذه الشركة . ركانت 
الكنيسة كذللث مثلة في هذه الشركة الفلاحية في شخص الس تورثيي (عادrده٣)‏ 
بوصفه مستشار أيضا. ولعلوم أن الكنيسة تحصتلت على الكثير سن الاراضي في البلاد 
العرنسية رأن رئيسها الكاردينال لاضجري. هو من أوائل المعمرين". 

ومن الطبيعي أن تعطي هذه الشركة دفعا جديدا للاستعمار القرنسي. فما افك 
مسيروها يثرن سلطات الحماية على لق الظروف اللائمة لفح البلاد الترئسية 
للمعمّرين. ذلك أن الاستعمار الفلاحي بقي مقعصرا إلى حد هذا التارخ أي 1886) 
على منططقة الشمال وبالتحديد على جهة تونس حيث يلك الفرنسيون حولي ثلاثين ضيعة 
من جهلة الأربعين التي تحصتلوا عليما منذ احعلال البلادء زكانت تمسح 35.000 هكتار 
من جملة 50.006 هکتار. ج كان العمرون ملكرن في دائرة الكاف 6.250 هكتار 
وني باجة 18.250 هكثارء آي ما يساوي في الحملة 25.000 هكتار على حسب 
التقريب. آما ملاك المعمرين داحل الإايالة فلم تكن ميق إذ لا تعد إذاك سوي ضيعيتن 
الأرلى بالسا-حل وبالحديد في داثرة المنستير وسح 150 هكتار والفانية في جنوي قابس 
وتضم سوا 00 هکتار. 


الاستعمار الفلاحي وتجهیز البلاد الونسية 


أ يكن التوزيع اغراق للاستعمار الفلاحي في السدوات الأزلى للحماية ويد الصدفة. 
بل هتالك عوامل ساعدت على ذلك حص بانذكر ما نظام اللكية. فالا كون الكبار 
ومعظمهم من المماليلك شلوا إثر انتصاب الساية لفائدة العمرين الفرتسيين عن قسط ' 
كبير من أراضيمم التي تقع غاليا في منطقة الرراعمات الكري بالشمال. 

غير أن العامل الأساسي هذا التوزيع يبقى كامدا في إجاد طرق ومسائك للمواصلات. 
فا عير الجديد _ شركة مالية كان أم جرد رأمالي _ م يت إلى البلاد التونسية إلا قصد 
تحقيق أرباح طائلة. ولم يكن ينه في هذه الفعة التي اجتاحت فبا افة «الفيلوكسرا» 
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الكروم الأؤروبية سوي استثار رؤوس أمواله في هذه الغراسة وإتحاج امور لتصسديها الى 
آوروبا ءون البدييي أن اليضاعة العدة للتصدير لا بد أن تصل اليناي الأمر الذي 
يستوجب طرقات وسككا حديدية. وهذا ما جعل العمرين الفرنسيون يسرت إثر انعصاب 
ا-حماية أراضي كائنة على السكك الحديدية النادرة أنذاك وعلى مقربة من ميناء تونس ۔. 
حل الوادي. إلا أن طق المواصلات الوجودة بالبلاد التونسية أنذاك لا تتناسب 
وحاجيات الاستعمار. يقد كانت سلطات الماية واعية بذللك قبل بعث العية 
الفلاحية وعذا ما أشار إليه بول كاتبون قي العصرج الذي أدلى به إئى جريدة «لوماتات» 
(«نامN e‏ بتار 30 جويلية 1885 حيث أك على طرورة توقير طرق الواصلات 


ویری الق العام أن تجهير الإايالة هو من الأهداف الأرلية للاستعمار» وهذا ما جعله 
يصرّح في الحفل الذي شهدته الاقامة العامة في فاتح جانفي 1886 فاك : «إن 
الاستعمار الفلاحي يتطور يوما يعد يوم وموارع الكروم تمع في كل الأغاء. وعندما تقر 
هذه اقول بعد ثلاث و اربع سنواست دهع ألقوم ف کل مکان یطالبوندا بطرق 
المواصلات ووسائل النقل» مم يضيف في فس الناسية موكد على أهية عذه المسأئة 
وعلى ضرورتبا فيقول : «إن أول تخفيض سيلحق بالفلاحة رالصناعة يتعلق بتكاليف 
النقل. فمهمتدا تعمل إذن في توفير بعض الوارد أعجهيز البلاد...». 

وهذا التجهيز من شأنه أن يساعد الإععمار الفلاحي على توسيع رقعته امغرافية 
ويسسح كتلك بتطوير البادلات بين فرنسا وتونس. وم تمض مدة طويلة حتى شعر 
العسّرون بضيق الجال في شمال الإيالة والساحل الترنسي. وكات راما إذن على سلطات 
اللسماية أن تدش طرقا ومالك تبط داحل البلاد بالعاطق الساحلية حى يمحن 
الحعمروت من الال المناطى الداحلية وهذه ألسالك هي علاوة على كل ذلك ضرورية 
للسجركة الا قتصادية. 

غير أن بلو غ هذا الهدف لم يكن يالأمر اليسير في فترة انعدمت فيا طرق المواصلات 
بالإايالة التونسية. وكائت المهمّة صعبة حاصة واتها تستوجب نفقات كثرة وأن اليداً 
الذي قام عليه نظام الحماية يقضي بعدم الإضرار جخزينة الدولة الفرنسية وكذلك لا 
سلطات الحماية ل تكن تتصرف في موارد الإيالة في بداية الاحتلالء آي تي إلغاء اللجنة 
الحاية الدولية في وار 1884. ولذلك فهي لم تعمد إلى تجهيز البلاد التونسية. ثي إن 
إدارة بول كانبون م جد الوقت الكافي لبلو غ هذه الغاية» وقد اقتصر عمل كانبون في هذا 
الخال على إعداد مشاريع عمد بتفيذها الى خحلفاته. إلا آله اهعم مذ حلوله بتونس 
بالأشغال العامة فأنشاً اإدارة حاصتة بهذا اليدان في 3 سبتمبر 1882 آي قبل موش 
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محمد الصادق باي. وقد أرتفعت عيرانية هذه الصلحة من 50.000 رپال في 1881 . 
1882 ي 3.069.000 |( 1883 . 1884 وبلغت 5.0 پال في 
5 - 1886. وسحظيت إدارة الجسور والطرقات بأوفر قسط من هذه اليزانية لان 
الايالة كانت تفتقر فعلا إل بعض الطرق العبدةة“ وكذلك إلى جسور تضم الاتصال 
الدائم بين الراكر الرئيسية بة للمعشّرين»ء وأكد بول كانبون على ضرورة تعبيد 5 ک من 
اقات باليلاد التونسية وسر 250 رپا من عيزائية اعليكومة لسنة 1882 سب 
3 لانجاز هذا المشروع. ثم افع هذا المبلغ الى 1.824.500 ريال في 1883 _- 
4 ویلڅ 1.807.000 رپال في 1885 سى 1886. 

غير أن سلطات اخماية اكتفت في بداية الأر بعحسين المسالك القدية وإنشاء 
بعض الطرق العبدة الاازمة نق ارجات من مرا کڑ العمرين. فلم ر بول کائبوك ضرورة 
في إنشاء طرقات معلماً حدت في الراثر لان الشجمعات السكانية ل إلابالة تفص لها 
مسافاءت شاسعة وأفضل طريقة ربط هده الرأكر حي القطار. ما الطرقات فتعتير تكملة 
للسكاف الديدية التي يجب إن تربط بين المدن الكبرى كتوئس وسوسة وصغاقس 
وبنررت» وكذللف بين ادن الداحلية كالقيروان وقفصة والناطق الساحلية؛ ج بب هيز 
البلاد التونسية جوا قادرة على استيعاب البواحر العصرية الكرى ولذلك طالب كانبرن 
بتجديد ميداءي سوسة وصفاقس وأحدأث مرأء في طبقة وبتررت والصخية وتونس 
العاصبمة. 
إلا أن امكانية الإيالة لا تسمح بعنفيد هذا البزاج فالسجات سلطات الماية الى 
اشر کات رة لديل جیلو الصعوبات إلأدية. فقد تبتت شرکة اطافاء پالوب التونسي . 
مشرو ع مد حط الصخرة س بوهدمة. في حين أحذت شركت الاجم بطبقة على 
عاتقها إجاز أخط الرابط بين هذا اليناء والمتاطى المنجمية بنفرة ومكدة. وم يكن إنشاء 
هذه السكلث غاية في حد ذاته بل كانت الشركات ترعي من ورإء ذلك إلى تسهيل عملية 
دير منشوا پا , 
آما السالك الشيسية فقد عهد بإنشائها إلى شركة «برن س قالة»٠‏ للسكف 
الحديدية إلتي سبق ها أن مدت قبيل احماية حط جردةء والمعروف أن هذه الشركة قد 
رتحض ها الباي في شهر أوت من سنة 1880 في إتشاء خي سوسة وبريت وأعطاها 
امتياز مذ اطوط الحديدية في كاملل أرجاء الايالة. غير أن هذه الشركة لم تضمن تنفيذ 
هذا المشرو ع. ذلك آتها لر تشر ع حتى بداية 1882 إلا في مد حط تونس جام الأنف. 
ولم تكن حركة المقارمة والعمليات العسكرية هي وحدها التي عطّلت هذه الأعمالء إذ أن 
الشركة كانت تسظر أن تلم الأرباح التي كفلا ها الحكومة الفرنسية مقابل ما زه من 
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أشغالء ركان الأر يتطلب موافقة البرلان. إلا أن العارضة نآدت في نومير 1881 
بالمساعدات للالية الممتوحة خحموعة «ياتينيول س بون قالة». ولكي لا يرقف هيز 
الإيالة اضطرت في شهر جويلية 1882 سلطات ألماية الى حرمان هذه الشركة من 
آمخیأز مد جميح ايلوط اخديدية بالبلاد الثونسية. 

ومسا یکن من آمر قاڼه لر يقع إنشاء آي حط من اطوط الکری وذللت اي پاي 
سنة 1886 أي في الفترة التي غادر فيا كانيون البلا التونسية. أما الخطوط الصخری فقد 
جر بعضها إذ أمبت شركة «بون ‏ قالمة» خط تونس غار الدماء وربطت الإيالة ميأشة 
بالشیکة ارايت جا أكملت حط تونس س حمَّام الأنف وطوله 17 كلم وط باجة 
المدينة س باجة الحطة ويحد على مسافة 13 كلمء وأئشاً قسم المندسة بيش الالحعلال 
ستة 1882 الحط الرابط بين سوسة والقيروان. وهكذا ل يتحقق برناج بول كانبوك غيما 
يعلق بالسكك اغديدية إلا في داية القرن التاسع عشر#. 

أما السالك البحرية فلم يكن وضعها غخلف عن ألساللك الحديدية. فلم تتوصل 
إدارة كانبون في هذا امجال إلا إلى تنوير بعض النقاط الساحلية واستعانت بالشركات الرة 
لانشاء الواني. فأوكلت مهمّة حفر عيناء الصخية الى شركة الحلفاء بالجنوب» بيا 
عهدت ميناء طبقة الى شركة اناجم بالشمال. أما ميثاء ونس فقد كلفت شركة 
باتينيول ببنائه في وت 1880 وذلك لكي لا تكن السكة األديدية الفرنسية مجردة في 
حاجة الى خط تونس حلق الوادي الذي اقسعه سنة 1880 شركة «فلورو روپاتينو» 
Plorio-Rubaktn0)‏ الايطالىة بإعانة الكومة الايطاليةء ولذلك حلت الكرمة القرنسية 
على ترحيص من آلباي لفائدة الشركة الفرنسية ويقضي هذا القرار بعدم حفر ميداء حر في 
شمال الايالة إل نباية حدود مدينة سوسة. 

ومع ذلك فلم جخل هذا القرار الذي كان مطابقا للمصال الفرئسية في سنة 1880 من 
ساييات إثر احتلال الإيالة. فتفيذ اليئاج الذي أعده كانبون حول الواصلات اليحرية 
يقضي يراجعة الإاتفاق الذي أبرم مح شركة باتينيول قبيل الحماية. 

غي اله كان ينبغي اعتبار تيار العارضة وموقفها من بناء ميناء في توئنس العاصمةء 
ققد أثار الإيطاليون مسائل ذانت طابع صحي» تستبا منم للخطر الذي يثله إتشاء هذا 
اليتاء على الط الخديدي الرايط بين تونس وحلق الوأدي» وإدعوا أن جرف غير تونس 
يكن أن يسيب في انتشار الأوعة. وكان مده الذعاية أئر كبير على الضباط الفرتسيين 
الذين ما زالوا يذكرون وباء الحمّى التيفية الذي تفشى في الجيش فور دخحرله البلاد 
التونسية. وقد اأستطاعت سلطامت الحماية تذليل الصعوبات وتم إبرام اتفاق جديد مع 
شركة باتنيول في نباية 1885 يقضي بدفع مصاريف إنشاء ميناء أاضرة من الموأرد العادية 
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للميرانية التونسية. وقد حددت مكة الأشغال بست سنوات. أا التفقات فقد قرت 
بثلائة عشر مليون فرنك آي ما يفوق الواحد والعشرین ملیون رپال. ولا بد أن نشیر إل أت 
برناج بول كانبون المحعلق بالواصلات البحرية نم ينجر إلى نباية سنة 1886. 


الااستعمار الفلاحي والتعلم العمرمي 


غير أن تشجيع الاستعمار الفلاحي لا يقتصر على ائشاء شبكة مراصللاات ون 
سكك حديدية وحفر موان فحسب بل يستدعي آیضاً فتح مدارس بالبلاد. وقد زعت 
الحكومة الفرنسية لنفسها في هذا ايدان هدفين أحرين فضلا عن علق الظروف اللاثمة 
للمهاجرين الفرنسيين. وهذان المدفان ها : تعلى اللغة الفرنسية للطبقة الموسمة في الايالة 
قصد تكوين معاوئين من الأهالى يدينون باللا العام لسلطات إلحماية. أما المدف الثاني 
فيتمشل ي فرنسة الجالبات الأؤروبية بالبلاد التونسية لكي تصبح تحت التفوذ الفرزسي» 
وذللف با للصعوبات التي مكن أن تشرها هذه الجاليات على الصعيد العالي. وقد حدّد 
روسطان وفيري هذين المدفين منذ احعلال الإيالةء إذ رأى فيي ضرورة تفويض المدارس 
الكاثوليكية والاسراثيلية إدماج السكان الازروييين واليمود ‏ باعتبار أن هذه المدارس غعظى 
بمكائة مرموقة في بلد يلعب فيه الرأز ع الديني دورا عظيما. واعتبر ريس اكومة الفرنسية 
أن الانجاز السياسي وإاخضاري الذي جبب تقيفيه يتمثل في إنشاء مدأرس فرنسية يقوم 
فیہا معلمون عرب بعدريس الفرنسة لاسكان ألعرب. 

وسحقيق هذه الأهداف بعثشت سلطات الحماية في 6 ماي 1883 ادارة للتعلم 
العمومي. وقد ساير لويس ماشويل (ا#»إءه× مناه الذي سمي على راس هذه المصلحة 
هده السياسة وذلك كم تكرينه. فجذر هذه السياسة بالبلاد التونسية حيث بعث 
العديد من الدارس العربية الفرنسية في المراكز الرئيسية من ألبلاد» وفتح مدارس فرنسية 
حيغا پوجد الاۆروېيون. 

وبلغ عدد المدارس سنة 1884 أربعاً وعشرين جلها رهبانية. وتعدمد اللغة الفرنسية في 
العدريس بده الدارس. أما عدد التلاميد اإلذين يؤموها فقد بلغ في نفس السدة 3907 
ميلا مئېم 3 بنا 2414 بولدا؛ وهم موزعون سسب السیات ا بني : 392 
فرشسي» 764 ايطاي» 889 مالطيء 1638 يبودي و195 عري. إلا ان 1375 من بين 
الاسراثيليين كاتوا يقصدون مدارس الرابطة الاسرائيلية بيا كان 150 عربياً مرسمين بالعهد 
الصادق المؤسسة العربية الرحيدة إلبي تدرّس فيبا اللخة الفرنسية. ومع ذلك كانت ألدارس 
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الفرثسية متوفرة سنة 1884 في الكثير من الرا كز التوتسية مشل توس وإلرسى وحلق الوادي 
وينزربت وسوسة وباجة والدستسير والهدية وصفاقس وجربة. وقد تركرت جهود 
«ماشويل» على فتح مدارس فرنسية عربية اللشونسيرن ومدارس فرنسية لائيكية لاوروپیین. 
فأسس سنة 1884 مدرسة لترشيح المعلمين بتونس عرفت بالعهد العلوي الذي نشی 
وين العلمين التوئسيين لعدريس الفرنسية للأهال. ج ألحق فرعان بإدارة الدرية 
الصادقية في سنة 1884 وسدة 1885 ببأاب سوبقة وألقيروات. وبعشت مدارس فرنسية 
عربية في بنزرت ونابل وباجة والكأاف وسوسة والمنستير وصغفاقس وقابس وقفصة وجربة 
وقتسحت في سنة 1885 مدرسة أبتدائية عليا للينين باحاطضة. وهكذا مر عدد العونسيين 
الدأرسين لأضرذسية من 150 في عام 1883 إل 474 في عام 1885 قي حن بلغ غعدد 
التلامذة الأوروبيين المرسمين بالمدارس الفرنسية 4390 بيها كاثت نسبة السكان الأؤروبيين 
ثل حینعد 83 من عدد سكان إلايالة. وقد أزداد هذا التفاوت حدة مع تطور التعليم في 
البلاد التونسية إذ أصبحت المدارس الغرنسية تعد في سنة 1889ء 1765 تونسيا مقابل 
7 تلميد أوروي» وهذا ما بيه مدير التعلم الممومي في قوله : «لا يوجد اليوم أي 
حي يضم جموعة صغية من الأوروبيين م تفتح فيه على الأقل مدرسة فرسية في حين 
بقيت كثرر من الرزأكر التي يسكتها الأهالي عرومة من ذللك». 

وقد تسمدت سلطاث أماية أقباع مث هذه السيياسة التربويةء فاهعست بالدرجة الإ 
باستيعاب ال اليات الاوروبية وحلق الظروف اللائمة للمهاجرين الفرنسيون وذلك لمنع كل 
تارم عل العبعيد الدول سن اة ولشحذ عرجة الستعمرين من نأحية آخری. 

بيد أن عدد المسمرين الفرنسيين ظل ضعيقا في نباية 85 18؛» ولع الأمر يعود إلى عدم 
تطبيق القانون العقاري الجديد الى حت ذلك الوقت» وإل بقاء مسألة تجهير الايالة ف 
مستوی المشارپم» ڌلزى إن کانبون لم جد من الوقت إلا ههيد السبيل في هذا امجال 
لفات بأليلاد التونسية . فالفلاف الذي جل بيه وبين ارال پولا (Boulaıger) a‏ 
كان قد وضع حداً لهمته باألبلاد التونسية وذللت في عباية سنة 86 21(18, 


هوامش الفصل السأدس 


د1 یکن لغگرروین المتم ذا اشق بطق ملترية كان يقجرا الممعلكات باسم اعد التونسيين. 

و2 مور بونبار اشيم ألوشىي ص 399 .{(M. Bompard ~ Léglsielioe de 1, "Felsle)‏ 

(3) يس الفصل الأول من العاهدة الانقارزية العرلسية الصادرة في 10 أكترير 1863 على ما بلي + «جخول 
للرعايا الانقليز منذ الآن شرام أو امعلاك اللاك المقارية جبميع أنواعها في الايالة التونسيةه. 

ز#څ دي السات ب توس صر #1 {De Larnesan ~ a Tlie)‏ 
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(5) 
(j) 
(77 
(8) 
(2) 
(10) 
{31}, 
ز2‎ 


)13( 


)14( 


(15) 


E6) 


(17) 
(H8) 
(139) 
(20) 


برل سیا س وئس ص 36 عاط ه1 - پام انسگ. 
يعر انباي اللي وهب عدا اشير اور الڏين أن هذا الاير له فيه سق الاتتفاع دون سق اللكية 
(جوك يوشيي .. الأستعمار والفلاعة الأرروبية بالبلاد البرسية عيذ نة 15881 س 141). 
Ul. Forel ~ cûlouisatior et *agHenlture erropêenes en Tunlsle depuis 1881)‏ 
ديستررثال دي كونستان ‏ السياسة الفراسية بتولس من 406 - Enorsdles de CosStaıt‏ 
La politique Trançakse ev Funlaie}‏ + 
شغل جول فزي مدد 20 نوفمير 1883 مضب ونير للشؤين اشارجية بالاضافة الى رأسة المكومة. 
جان قانيج مسالة ترلسية : مسالة الفيضة «اجلة الايتية» عدد 444 448 اللااية الالح 
(J. Ganlage - Free affuire Turlsienne : L'affalre de PEnfids is Remwe .1955 al‏ 
„Afrieainen N* 444445, 3° s1 4 Trimeatre E955)‏ 
کاٹ السید رویار طررال (ک٥٤٣ R٥٥۲ ٣٥٣‏ باك) ما اليا اجتوبية وقد أصدر سنة 858 
قائونا اعا باللكية يضمن لاحاب اللاك أقصى ما كن من الطمأائينة. 
كان الشيخ عمد برع الافامس العروف جناهضعه للاستعمار الفشي قد تراس يبيل اماية ادارة 
الاحپأس. 
عَيّن عمر بن بركاث مدير المدرمة الصادقية على رأس إدارة الأحياس من عام 1885 وعو من الرالين 
لفرنسا. ا غين ريس ماشويل (اعناامةا ادام]) مدير التعلي العمرمي مشقدا مده الاداق. 
قاطي المتّال الازروبيرن (الايطالبوت) ما بين ثلاثة أو أربعة فرنكات في اليرم. ما الترنسي فكان جره 
يراوح بین فرنلك ونصض؛ وفرتگین إا کان العمل شاقاء وبين 060 و120 فرات إذا کان اسل 
سھاا (شاز ات س وئس الفتاة ص 23 26 {Charies Rihan - La Tale ıgitole-‏ 
.Tunls 1894)‏ 
وقد بقي هدا الطاب الاقطاعي سائدا في اللكية القرنسية الي بلغت سنة 1892 : 443.000 هكتار 
کر منیا 16 معمر أو شركة مالية 416.000 وذلك في نطاق سياسة الاستعباو امل التي تفعم 
الأرأضي التونسية لرا مالين دون غيهم. 

وفي سدة 1892 غيت السلطات الاشتعمارية سياستها في هذا ايدان اذ قررت قح الأراضي التولسية 
آئی الفعات الارى من الفرنسيرن» فاتخذت الب الاسععمار الحر طيقة أرق عرفب بالاسعسمار الرمى 
وتتمثل في تجميع أكار مأ يكن من الأراضي بين يدي الدرلية لتوزيعها عل الفرنسيين بعونس وذلك 
لصتي آن «طامع ايطالبا في هذا اليلد الي تەتمد على هة مواطيا القيمين في الاالة, 

وقد شجسمت هده السياسة في توزيع 140.000 هكتار على الستوطنين الفرنسيين بتوئس في ألفترة 
التي راو ج بن 1892 ب194 . x‏ العفابم الاقيااعي بقي رغم ذللث سادا ي اللكية الفرنسية 
بأئيلاد التونسية. 
انفش سعر القمح في سنة 1884 أل 20 فرنكا لاقتطار الواحد أي آقل من سعر الفكلغة رشان 
مولار س تطور زراعة واعاج القمح باجرالر ن 71( (Charles Motiard - L'êyolfor de 1a jore‏ 
„et de 1u profuction du bê ar Algêrie, Parle 1980}‏ 
حددت مدة الجن على النسي الاي : كار من ثلاتة أشهر انا كان البلغ مساوبا أو آل من ألمي هال 
ر18 شهز شلالة آلاف ريال وستترن لايعة آلاف رال لات سات اذا تماوز اليلغ 4000 ال. 
چول بولسا سے ادر ذأته ص 142. 
لا توجد بالبلاد الترنسية نة 1883 سوي 4 كيلومترات من الطرق المبّدة تبط بین توئس واردو. 
بوك س اة هي الفر ع الجرائري الشركة باثيلبول, 
ان شيكة الطرقات الي تم بارعا بابلا التونسية حى 1914 تبلغ 4006 كرما وتقدر شيكة 
السكلث إخديدية في تفس السدة ب 1800 كيلومر. 
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و(21) يدل عتا فلاف الذي تشب سنة 1885 في نطاق الرإع بين السلطات ألدنية الي يلها ألقم 
العام كانبرن والالعلات العسكية الي يلها برلدجيه قاقد كيية الالال عرئس ركذنك في نملاق انرام 
بون سار نظام الماية الذي معله كائبرن انسار الالاق إلذي مده الحرال برجي 
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ا ضاقة 


مكن القول إجمالا بأن الأسس الي إنينى عليها نظام .ية الفرنسية بوس حددها 
بارټيلپمي سانت هلار (rنەانnt33نھS‏ yس‏ 144٣و‏ مدد سنة 1881 ركان يشخل أنذاك 
منصب وزير للشؤون الخارجية الفرنسيةء وعذه الأسس أو البادىء تمثل في نظريء في 
«إعادة تنظم البلاد التونسية تنظيما شاملا دون أن يكرن ذلك على حساب اليرانية 
الفرثسيةء فالبلاد حسب قولهء غنية جوإردها ولا عاج إلا إلى النظام والعدلء وما زآد عن 
هذا الأمر تعكفل به المؤسّسات اخاصة برضى من حكومة إلباي وبإشراف بعض الأعوان 
الفرنسيرن وبا خصوص ورتا المقے»» ران جول قري (رت۴ علو کار وضرحا ینا 
كد على أن فسا «لم تقذم على احملال البلاد الترئسية لانشغاها بإججاد الأو والشغل 
ف بلد فقير. وما دفعها الى ذلك تمكين سكاما من العم بالشمس بل قادعا الرغبة في 
الاستفار بهذا البلد القليل السكان والتخلف تقييا واقتصاديا والذي لم تستمر موأرده» 
وڪله حڪرا على منتوجاعا وعلى رأمالیہا». ‏ 

غير أن تفيل هذه الحطة كان يستوجب تذليل الكثير من الصعويات التي حلقها : 

الاي وأفراد حاشيته والسكان التونسيون الذين لم بخضعوا بسهولة الى سلطة بلاد 
أجنبية. 

ثم القوى الأجبية الأعرى ورعاياها في الإيالة بعمسك هله الأظطراف بالقوق 
والإمتيازأت التي تنحها إياها المعاهدات والاتفاقيات اللامعكافة. 

س وأحما كل الفرنسيرن التاثرين بالجربة اطجرارية الذين دخلوا إلى جائب السلطة 
العسكرية في صراع ضد نظام اللسماية لفرض فكرة إللاق البلاد التونسية. 

وقد توصل بول کانہون (داسدت اuه) ‏ وهو أرل مق عام بتوئس الى تخي 
هذه العقبات إلني حالت دون تلم الحماية بصبر وأناق ثم رسم الإطار اللازم لخر 
الأبنية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية بالبلاد التوفسية وتسخيها لحدمة الاستعمار. 
وهكذا تكون غفرنسا مدية هذا الجل الذي مكنا من افيمنة على الإايالة بأقل ما كن 
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من التفقات والعضسيات» رالذي يعد ادما كييز للأمة الفرنسية إذا ما أحذتا بعين 
الاعتبار ما قاله جول فيري بأ «مصالم فرسا كامدة في مصال الرأسعاليين الفرتسيدن». 

وط يکن کاتبوت ينصح فی مته لو لم يعمد إلى الحقاظ على الطايع الاقطاعي 
و «البيري» نظام جياني يسلط أساسا عل الفعات الكادحة والضعيفة من الشعب. 
التوشسي وإلى الإبقاء على نظام الحماسة الذي ترك الزار ع التونسي في وضع شبيه بوضح 
القن وذلك لکي يتستی» على حك تعبیر الکاټب العام للحكومة مورپس بور Malice‏ 
(#عممسهBء‏ للمعترين إجاد يد عاملة رحيصة. ا كان بإمكان حؤلاء المعمرين المطالية 
پسجن الخماس الذي ن سند ديه لشغله ل س سا قال زناف پونبار ورالیکام 
القاضية بر الضرر ليست مدية إذا كان الناس لا مملكون شيتا». 

رقد أجمع كل من تحذثوا عن الإايالة على آن الحماية م تقم باي عمل لفائدة خقراء 
الفلاحين الذين ظلوا في نفس الوضع الحردي والحالة المررية معحمّلين بشع المظالم التي ما 
انفکت تقوم بها إدارة جباة الضرائب راللزامة. وقد بقي عدد لا يستهان به من هؤلا 
المرارعين في حالة شبيبة جمالة الأقنان لأن سلطات اللماية لم تعمد إلى القضاء على تلام 
الشماسة 

وني . خحصوص اللجدة المالية الدرلية ‏ الي يكن أعبارها نقابة لقرضي الباعي والتي 
ستطٹ حماية فعلية على مالية الايالة فيما بين 1869 و1884 قصد تسوية رقاع الدين 
التونسي» وأبقت ف ايلاد عل تام جیا اتر ومر بالا قاد لحيل کانہوب ف 
کٹیر س الواقعية ان EN‏ ادي وقح فبه معارضو هم اة هو اتهم سارها بان 
تکون مالا جب أن تکون : آي ان تکون سندا للاهالي ووسيلة لسحسين حالتيم». 

وکذللث کان الشان باليسبة ال كانبوك الذي يات إل توتس اتسين وطعية 
السكات العونسيرن بل جاء ليساعد الرأساليين الفرنسين على «اسعهار الرساميل وضمان 
دحل وافر من ايلات الالية التي لا يسم انال پاستيارها في فرفسا» وذلك عي حك 
تعییر جول فيري. وقد حقق كانيون في هذا الجال خجاحا باهرا ووقق في هذه الهّة. 

ما وضمية السکان فقد كانت وليدة عنطى النظام الاستعماري الذي بني على 
استغلال الستعمرة لفائدة الْعمّر وصاحب راس الال والبلاد المستعيرة. ولم يكن كانبوك 
إا وسیلة من وسائل هذا النظام وان عرف کشخص بنکائه وحدکته ومهارته کا یکن 
أن ينعث بالشرف اذا ما أتحذنا بعین الاعتیار کوثه لم یسر مرکره في تونس لااثراء معلما 
اهمد بدذلثف اعداژی دعا الالشاق. 

وقد اكد موريس بونبار حقيقة النظام الإستعماري في تقربر رفعه إلى وزارة ا-خارجية 
الفرنسية حول تمط الإستعمار الفااحي الذي اثبع في تونس ‏ علما أن هذا الرجل شغل 
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منصب كاتب عام للحكومة التونسية ثم عين مقيما عاما في مدغشقر ‏ إذ كحي 
متلا عن الأسباب التي دفعت سفطاب ا خماية زل اللي عن تلام الفويت في 
الارأضي التونسية : «لم نقم بدلك لاعتبارات إنسائية. ولا أريد أن أنظر إلى ما يقرم به 
الإستعمار من زارية كونه توسعا للحضارة الأوروبية أو حو خر للشعوب التي وقع غروهاء 
لكن ينغي أن نجنب اثارة غضب السكان الذي قد يتحول لأؤل مناسبة إلى شكل 
أعض لان املفسائر التي تتكبّدها فرنسا في الرجال وني الأمرال نتيجة الإضطزابات لا جال 
لقارتا بالملكاسب التي تيبا من عماية التفويت في الأرإاضي». م يسنج بونبار فيقول : 
«ان هذه النظة الصلحية هي آلتي دفسنا إلى السخلي عن هذا الفط الامستعماري». 

ركان المريشال «ليرتاي» (اسمر ‏ باني الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى _ كار 
وضوحا من بولبار عندما صور هذه الحقيقة في قوله : «إن مسؤلية السياسة الاستعمازة 
لا یکن ان تعهد إل فیات الورد»*. 


خاد إلورد هي فا غاضئة تمت اجا من الورد لصتا السن. 
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لے“ الو كاو 


1 س معاعدة پاردو 

2 س اتفاقية الرسى. 

3 س تقرير إلى رئيس الحكومة الفرنسية حول السياسة الي يجب اتيأاعها قي تونس بعد 
معحاهدة 12 ماي 1881. 

4 س تقرير لأفيجري حول الوضع في تونس في شهر أفريل 1881.. 

5 س خفأياً الْقضية الترنسية. لنترنرجان (اوeوادوم]‏ )27 سبتمبر 1881. 

6 س حقيقة اخملة على تونس س لو بتي بأریريان («عائاہوم اء مع 29 سپشمير 
i881‏ 

7 س الجذور الاقصادية للسياسة الاستعمارية حسب جيل فري. 
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معاهدة باأردر 


سه من ألشر وط الواقعة ڪن لد وة 
الفرنساوية القدية وبين الدولة التونسية 
المؤرحة في 12 ماية 1881 نصها : 


امد لله» 

أًما بعد فاته ما كان عراد الدولة الجمهورية الفرنساوية والدولة التونسية منع إعادة 
الاضطراب الذي وقع في دة الأحية درد الدولتين وبشطوط المملكة الترنسية وإيطال 
ذلك على الأبد وتشديد علائق إغبة القدية وحسن إالرار عرما على عقد اتفاق للغرشض 
المذكور ولصلحة المتعاقدين ولذلك عين رئيس اجمهورية الفرنساوية جرال بريار وفوض له 
الأمر فاتفق مع رفيع الشان حضة باي توئس عل الشروط الاتية : 


الفصل الأول : 


إن معاهدات الصلح والودة والتجارة وحميع الاتفاقات الأعرى الموجودة الآن بين دولة 
ا-إمهورية الشرشساوية وحضة رفيع الشان باي تونس تجددد وتا کد پوبجه صر 


الفصل الشاي : 


ولسهيل إتام الأعمال التي قصدت بها دولة اجمهورية الفرنساوية بلو غ الغرض الذي 
عزم عليه العاقدان رضيت حضة فيع الشأن باي توس بأن السلطة العمسكرية 
الغرنساوية بوا الجهات التي ترى لزومها أحوطيد إلأسن والرزحة با-لندود والشطوط وترحل 
عنبا عندما يبن للسلط الربية الغرنساوية والتونسية معا أن الادأرة الخحلية فاضية بعفظ 
الراحة على الإستمرار. 
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الفصل الفالث : 


قد التزست دولة الجمهورية الفرتساوية بأن تعين وتعضد على الدوام حضة رفيع الشأن 
باي تونس لع جميع الأحطار التي مدد ذاته وآل بيته أو التي قكدر راحة عمالته. 


الفصل الرابع : 


وتكلفت دولة اللحمهورية الفرقساوية بإجراء المعاهدات الموجودة الآن بين دولة الإيالة 
والدول الأؤرربية. 


الفصل !امس : 

ينوب عن دولة الجمهورية الغرنساوية لدى حضة رفيع الشأن باي تونس وزير مقم 
يراقب إجراء ما تضمنه هذا السجل ويكون واسطة في عالائى الدرلة الفرنساوية مع السا 
المونسية 1 ی الأمور المشتركة بک البلادين. 
الفصل السادس : 

نواب فرنسا الدولية والقعصلية بالبلدان الأجنبية يكلفون جماية مصا تونس ورعاياها. 
والتزمث حضة رفيع الشأن باي تونس بأن لا تعقد أدنى عقد يفهم منه التعاقد مع أجنبي 
بغير أن تعلم به دولة الجمهورية الفرنساوية وتتفاهم معها فيه من قبل. 
الفصل السابع : 

لقد أبقت دولة ا لحمهورية الفرنساوية ردولة حضة رفيع الشأن باي ونس تعيين وصول 


في تنظ مالية المملكة يتقان علما بعد ليحصل بذلك الاطمعبان على اداء واجبات الدين 
العمومي والضمان لحقوق أرباب دين الايالة التونسية. 
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الفصل القامن : 


تجعل غرامة حربية على العروش العاصية التي بالدود والشطوط' وبعد عذا يقع اتفاق 
في تعيدن مقدارها وكيفية استخلاصها وتكون دولة حضو رفيع الشات باي تونس مسؤولة 
بذللث. 


الشصل التأسع : 


ولوقاية بلاد الجراير التي. تملكها دولة الحمهورية الفرنساوية من جلب السلاح والد اير 
أ-حربية «كتعرباند» تعهدت دولة -حضة رفيع الشأن باي تونس جنع إدحال الأسلحة 
والمهمات الربية من جزيرة جرية ومرسى قابس وغيرها من الراسي التي جوب المملكة. 


القصل العاشر : 


هذه العاهدة تعرض على مصادقة دولة الجمهورية الفرنساوية وسل المصادقة يسلم 
في أقرب وقت مكن لحضة رفيع الشأن باي تونس. 
حررت بالقصر السعيد في 12 ماي سنة 1881. 


قصر السعيد 12 ماي 1881 
عمد الصادق پاي 
ارال پرپار 


اتفاقية المرسى 


8 جوان 1883 


المد شى 
اتاق بين فرانسا والقطر العونسي 
لسحدید العلایی الكاة بين 
هذین القطرین. 

لا كانت عباية حضة الباي العظم متجهة إلى تحسين الأحوال الداحلية في القطر 
التونسي وفقا لأحكام المعاهدة البرمة في الثاني عشر من شهر ماي سنة 1881 وكانت 
حكومة ألجمهورية راغبة حالص الرغبة في تقيق مراد حط ته توثيقا لعرى الرداد اليمون 
الكائن بين القطرين العامرين افق الفريقات على عقد اتفاق بخصرص هذا ألشأن. وأعتمد 
ریس اښمهورة في ذلك على سیو بيار بول کمبون وزیره الق بتونس المعاز بنيشأن 
اللجيرك دوثور من صنف آوفيسيه رنيشان المهد وئيشان إلاشخار من الصف الأ كير.. 
إل .. الح. قم الوزير الوماً إليه الحرارات المؤذنة بأعهاده في هذه اخطة وإذ وجدت في 
مام الالحکام والانتظام ابرم مح حط آلباي لعشم الثم ول ية في افصو الالية 


الفصسل الل : 


ا كان مراد حضو الباي المعظم أن يسمل للحكرمة الفرنساوية اتام مايا تكفل 
باجراء الاصلاحات الادارية والعدلية والالية الى ترى اليكومة المشار إلييا غائدة في 
جرائها. 


الفصل الداني : 


اخكرة آلفرنسأوية ب قرا يعقده وة البأي الحم لنویل أو لدفع الین 
موحد البالغ 125 مليون فرإنك والتين السائر الذي لا يمكن أن يعجاوز قدره 
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0 .17 فرانك ولكتنبا هي التي تار الرمن والشروط الرافقة لذلك. وقد تعهّد 
حضبة الباي امعطم أن لا يعقد قرضا في الستقبل لساب الايالة الترئسية دون إذن 
اليكوبة الشرنساوية. 


الفصل الالث : 

يأحذ حضة الباي العظم من مداخيل الملكة : آلا المبالغ اللازية للإقامة 
مقعضيات القرض الذي تضمته فرائسا. انيا راتبه الستويي اللوكي وقدره مايونان من 
الريالات التونسيةء آي ٤.200.000‏ غراثلك وما زاد على ذلك يعيّن لصاريف إدارة الايالة 
ودفح مصاريف األماية. 
الفصل الرابع. 

هذا الاتفاق كمل وشت للمماهدة البمة في 12 من شهر ماي سدة 1881 فيا 
عاج مہا إلى البيت والتكميل ولا تتغير به الترائيب التي سبق وضعها فيما يحعلق بنقرير 
الغرأمة اربية. 
الفصن انامس : 

يعرض هذا العقد على اخكومة الفرنساوية لتوقعه وتعاد -حجة التوقيم إل -حضة الباني 
المعظم يما أمكن من السرعة. 


و إيذأاا ETT‏ قم رر هلا الرس کته الرفعات تم پسا. 


١‏ بول کانیون 
خمد الصادق باي 
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تقرير الى الحكومة الفرنسية حول السياسة التي 
جب اتباعها ف تونس بعد معاهدة 12 ماي 
81 18 


لقد وقع قع التساؤل بادیء الأمر حول تعديد عدف سياستنا بتوتس : إا الحاق هذه 
البلاد بالمقاطعات اللرائرية بصفة وقحيةء وتركير الماية الفرنسية عايا جا يستدعيه هلا 
العمل من أنعكاسأات قائونية ودييلوماسيةء فسياسة الالناق الباشر سعجحل من عملية 
السظم الاداري للبلاد مرا بيطا لال ازى ل يعني سوى تطبيق النظام المعمول به في 
اسراتر دافن . لکا ل نستطپع يلوغ هذا المدف إلا اذا قمتا بتوسیح سابقی لازاه 
وريّما حطير لاجراء لا تعجزاً من ترابدا الافريفي. وعلارة على ذلك فان مغل هذه السياسة 
ستضعنا وجها لوجه مع الأمبراطورية العثانية من جهة طرابلس رتدر -حزازات طاطا حاولت 
السياسة الفرنسية جا تحمّلنا مسؤولية كاملة في استعباب الأمن العمومي بكل ما 
يقتضيه ذللث من تضحيات عسكرية ومالية جسيمة في بلد غير مهيا لقو هيمنتناً ركثير 
الععرض تارات العصبية ألاسلامية. 

اذا ما قزرت التكومة الهريسية باعتبأر ما مکن ان جتيه سرن فوائد غير ثابعةء اجارفة 
پأانہاع سياسة التاق في اوضع إلرأهن لعلاقات بين اللو التي ها نفود في اليحر الأبيض 
المعوسیل؛ فلا يجب آن نسي بأنا تتناقض ع الشروط الواردة في معاهدة باردو من جهة 
ومن جهة ثانية مع تصرحات أسلافكم التي أحذعا القوى الأجنبية وحاصة أنقلترا بعين 
الاعتبأر. 

إن اتتصاب ألماية بصورة تامة سيرهقناً ويعملدا تفس الشقات الباهضة ونفس 
المسؤوليات السيمة التي يستوجبا الااق. 

ان هذه الاعبارات قد أذث إلى البحث في نطاق العطور اليجي والعمول به في 
النظام الذي كانت العاهدة فاتحة عهد له عن الطرق الكفيلة بعقوية تأثير فرنسا بتونس 
دون غيها من القوى الأرروبية. وذلك مقابل التضيحات التي تحملتبا منذ سنة لكي 
تضمن الأمن على ادود المرارية وتحول دون هيمنة القوي النافسة ها على الإيالة. 
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ان الا كتغاء بتنفيذ معأهدة 12 ماي له في اعتقادنا اجابيات من بيا أن ذلاك لا 
ياق مح أي من التصريحات السابقة للحكومة ولا يندش الشاعر الحيقظة وپبقي إل أن 
يأتي ما يخالف ذلك على الاتفاقيات التي أبرمها الباي مع | القرى الكجبية الأعري والتي لا 
كن مراجعتما في ألظرف الالي. ومن فوائد هذه السياسة أيضا آنا تسهل ادال أساليبا 
الادارية بعونس بصفة تدريبية ولي عباية الأمر فادها تضمن مستقيأنا وتسمح لنا بالمركز في 
الايالة التونسية استعدادا ها كن أن يطراً من تغيير في خحربطة افريقيا الشمالية ودون أن 
تح من أطماع الحكومة الفرنسية في مناطق أخرى. 


حزره بول كائبوت وهو أحد أعضاء اللجنة التي اجتمعت في شهر مارس 1882 
للنظر في السياسة التي يبب توكبا في توئس والتي تركب علاوة على كانبون من 
روسطان ودكراي مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية وهربات رئيس الديوان 
بنفس الوزارة. (وثائق الكاي دورساي س تونس س ملكرات ووثائق الد 21). 


تقرير لا فيجري عن الوضع بتونس 
(24 أفيل 1881) 
(وثائق الکاي دورساي. تونس. جلد 57{ 


سيدتا لا فيجري كبير أساقفة ارائ 
زی الأب شارمتان. 
الرائر ف 24 آفریل 1881 
(سسرية) 

صديقي العزيز! وصلعي وركم الورّعة بوم الاريعاء. فتأسفت كتير لكونكم مددثم 
وزارة الشؤوت اخارجحية يرسالتي الاتحيرة إلیکم. غلقد تبت استنتاجاتي بعجلة بالغة 
وی[قعضاب شدید ولان دون فهمها فهما دقيقا وعلی أي حال يتوجّب علي آن اروضح 
لكم بعض التفاط التي تبدو لي أكار أهيةء وأن أضيف إليبا بعض الأحبار المكمّلة. وأا 
اترك لسدذيد نظرم كيفية استعماطا فی عادثاتكم مع السيّد دي كورسال. 

لتد رأيع أن لي فكرة عحددة عن إلحماية. إتتي لأعتبر أنه سن فادسم !خط إن نلحق 
توئس س هکلا تماما وبساطة س قبل تصفية ارتي الما لاوروپا. وهذه التصفية لا هكن 
أن ت إلا جرب سدكون فرنسا بالضترورة أحد أطرافها. وتال آنه إذا ما نحن حققنا 
الالعاق الام قبل ارب القادمة» فإكنا لن نععفظ بعونس بى وأكار من ذلك قد نضيع 
اسرائر ونسبب لفرنسا متاعب يعر تجاوزها. لا جب آن تعاس أن كل إلأماي في 
ا-لزائر وبا-خصوص الكل المراسة من القببليين عم في سحالة هيجان يفي للغاية. إتنا 
أغضبنا الأهال غضبا شديدا بائتراعنا بالقوة لأفضل أراضييم لاسنادها لأمعتّرين» رهم 
مقحتعون» بفعل استفزازات الصلحافة اللرائرية التي لا تررقف بأتنا عمًا قريب ستفعلك 
مہم كل ما تبقى. وفي نفس الوقت الذي أصبحوا بحسو فيه آله سيستحيلل عليبم في 
مستقبل قريب إن يعيشواء وَضيحَ حد لسياستيم على التحو الذي ما زال من الضّروري أن 
يساسوا به لفعرة طويلة. لقد تعجًانا كليء طاعة لساسة الشتارع» فی إحلال معصرفين 
مدئيين عمل التصقين العسکرپن. صحیح أن والکاتي العربية» لم تكن على خير ما 
برأم . . لکتهاً الت غلل ف نظر الأعاني الذين يومتون پاڻ القوة هي كل شيء ية 
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سيوفها وهيية القرات الوضوعة تحت تصقها. لقد عضا أولعلك الضباط بعصين 
مدنپین» أغليہم غير أكقاء وليس مم أي شيء مها يبابه العريب. وأ كتفي مثا وأحد هو 
ان ن قاضي صلح سابق غير متك هو الذي يوجد عل رأس الا رة الأكبر أبية في ابلرائرء 
من الناحية العسكيةء دائة فررناسيونال. ولقد شكل و العصفين ما سمي بلدياٹ 
خعاطة پراسونها: وأعَطي ليعش هده اللديات ما یصل حتی a 8 80.000 i‏ س 
المساحة وما يفوق ال 50.000 ساكن» أنهي لا باک التفوذ الكافي» وسحتّى معرفة 
اللغة أحيانل غات هؤلاء العصرين عادة ما يتلافون تقصهم بالعنف والجور. 
ورعن كل هذا تج أن أهالي الجزاثرء الذين أغضمم التهب الذي يسلط عليہم من 
جهة: والذين لم يعودوا سوك بيد قوية كمهي من جهة ثانيةء أصيحرا عل استعداد 
للأعمال الأشد تطرفا. وإتهم لا يعظرون إلا فرصة. إنّهم يعلمون» ريقولونء أا لا عالة 
مقبلون على حرب في أوروباء فهناك مبعوثون من الغرب ومن تونس يكررون ذلك على 
مسامعهم سنل اة أعوام؛ ب إتهم [إععقدول في هذه الفترةء ان الفرعبة حاتت وتوا 
باڻهم سيلقون پنا في البحر. 
وقالوا أن الشلحةي وألبارود» ولعم من ځار ج وک شي مهمون ش؛ وسح دع 
التعقيدات في تونس زاد فكرهم تيقظا. وإنّه لامر موکد انهم يفون ذتحاثر من اځارج. 
ولا يكن آن يداحلا السلك في أن بعض اضطزبات جرئية جذت هذه الام الأحية في 
الجنوب وات الجرآة التي هوجم با طابور فلاتار» وقد يون بيد عن ره هي بالفعل 
ناج حالة الأذهان هذه. 
غير آنه ما دمنا لم دمل في ري إن الانتفاضة العامة لن تجد. فهي ستجد» بل 
تأ كيد س ولتذكروا كلامي هذا جيّدا _ في اللرزائر مى أقصاها إل أقصاها في آن واحد 
مع أول اشتباك مشؤوم تحصل لا في أوروبا. 
آي أا إذا كتا لا نرب في اساي في هذا البلدء وعو أمر لو حدث لكان حي 
معدوية أفظع من عر هرام فاه وجب عاينا ان نفکر في أن لبقي في ال جراثر کامل 
قواتدا الالية على الأقل» أي 50.000 رجل. 
إلا أله إذا وجب أن نضيف إل المسألة اإرارية ا نطرحها س وفرنساء سوه الحظ لا 
تعرفها جيدا لأتها خدرعة بالتقارير الرسمية لعصفيا ‏ المسألة التونسيةء ا سعكون إثر 
عاق عمجل فزن جطررة الوضع تصبح حطورة أخرى. 
فبا أن توضع ونس تحت العصرّف الباشر خكومة مسيحية حت تود فيا المصبية 
الاسلامية نفس و التي عرفا الرائر. فالقرآن لا يتسا مع تير الكقار. فمقاوته 
سره بالعنف» كلما واتت فرصة لذلك» فرض موكد عل کل الومئين. 
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والخحال أن المسلمين ليس ماتا حن المسيحيوت فهم يؤمنون إعانا أعمى بدينهم؛ وهم 
يتبعون أحكامهء وهذا اكم بالات الذي يشجع غرائر ارب والتهب لديم أكار من. 
سواه. آي أله يجب عليدا أن نوقن» والظروف هى هذه أن الانفاضةء التي ستندلع بكل 
تأ کید في الجزائرء مع اول حرب نتوضهاء ستكون مصحوية بانتفاضة ماثلة في تونس إذا 

ووقتها ستمتد الانتفاضة من نيمور حتى أرأضي طرابلس أي على امتداد 400 قرسخ 
من السواحل مع عمق لا حدود له بإتجاه الصحراء. ورقتها أن تاج ل 50.000 رجل 
فقط؛ ۴ في الجرائر حيث تلاك مواقع حصيدةء» بل سيعطلب بقازنا 250.000 رجل. 
فھل یکن لفرنسا ان مدنا بہم؟ طبعا لاء وبالتالی فإتھا سترتا نلك قبل أن مہذاف 
بدورها. بل ناء ون ہلكء سنقع معنویا علیہا ویک ٹقلتا وستسّب ھا آذی ریما 
تستحيل معاته. 

يقال إن السيّد دي بيسمارك لا يعارض استيلاءنا الكلّي على تونس. ولو كنت 
مکانهء ونا آعلم ما آعلمء لفعلت؛ بکل تاکید فل ولا احد یستطیع ان یہیء ننا 
ورطات وإفاء! أخس من هذا في حالة حرب ثانية. 

ولذا فأنا لا أتردّد في القول بألا إذا ما ركنا أنفستا جر في هذه اللحظة خو إلحاق 
کلي لاويالةء مهما كان الدافع لذلك, فنا سدكون إرنكينا غلطة سياسية فادحة. وفرسا 
لا مکنا آن کب هده الغلطةء وجب علا آلا تتکہہا۔ جب علیہا أن تقتصر على 
الحماية القيقية التي تعطمما التفوذ الضروري لاعداد المستقبلء التي جفاظها الظاهري 
على حام مسلم على رأس البلاد» تسمح ها بفرض إرادعا مع إخحفاء يدهاء ودون أن بيج 
العصبية العربية. 

ولكنٌ الأسياب 'الخارجية ليست وحدها التي تجعلني أفضل» حالياء إلفماية على 
الالحاق. فالأسباب المسلقة باخكم الداحليء» والاقعصاد السياسي ليست في إعتقادي اقل 
أهمّية. 

وهذه الأسباب أجدها في هذه التجربة التي حصلت لدا في الجرائر طيلة صف قرن. 

ليس في نيعي أن أنكر قق تطورات مادية حصلت على امتداد إحدى وسين سثة 
فی إيالة !-خراثر . لقد انبر الککیرء بکل تاکید؛ طرقات؛ ومرانی» وقری» ومدن» واستهارات› 
وزراعات. 

لك التعائج الي حصلت لا تساسب أبدا مع ما تكلفعه. لقد حسبت بدقة 
أخصاآريف التي انجرت لفرنسا عن کل ادمات التي تقوم با على حسابہاء في هذا اليلد 
منذ البدء؛ الجيش» والنشات العسكرية والحملات» والأشغال العموميةت رالقضاى 
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وإلحملات» والوظفون من كل صنضف وفي كلل نوع» فوصات الى مصاريف تقربيية تفرق 
عشمة ملیارات من الفرنکات. ‏ حسبت حسابا أقرب ما يكن إل الدفة عدم اجنود 
الذين ماتوا في اجراتر سوى في ساحة الوغى» أم في الستشفيات» بفعل الظروف الناحية 
فوصلت إلى هذه النتيجة غير الحوقعة : إننا حسرنا في المستعمرة عددا من الجنود كير 
من عدد المعمرين الذين بوجدون بها اليوم. 

.+ هي اسسقائی آلتي خرص عل آن لا تقالء وني للق سق لايا تل إدانة لظام 
الذي اتبع والذي لم يعد العحرل عه الآن ممکا. عل الأقل لو عرض سکان الجراثر 
الفرنسيوك (لأنني لا أريد أن تكلم إلا عنبم هم فقط إذ أن السكان الأجائب الذين 
جاؤوا من تلقاء أنفسهم ولل يكلفونا أي شيء هم أكثر عددا وأقضل) قلٹث» لو عوض 
سكان إل رار الفرنسيوتء جخصاهم المعنوية التضحيات التي تكبّدها الوطن الام من 
اج لهم؛ شان الاثر ولڪن هوام السكان ما عدا اإستشاءانت نادرة چا إپعد ما یکونوٹ 
عن ذلك فهم لا يعصفون لا جس إلارض» ولا بالأمانةء ولا تى بالوطية. ما اخرإضون 
هم فهم لا يطمحرن في القيقة إلا الى إليرم الذي يسحطيعون فيه الاتفصال عن الوطن 
الأ ولقد حارلوا ذلك في فترة كراشا فى 1870ء عندما تيا ججلس بلدية المراثر 
على دعوة قاريبالدي ليرأس البلاد ويفصلها عن فرنسا. 

لكنتا عندما تتساءل عن السبب الذي يكمن ورأء مثل هذا الوضي غبد إضافة أل 
عة اساب تأنوية؛ سبھا پتصدر سواه هن الاسبأنب ویزید فی حطورپاء: وجو ابتادع إلدونة 
لكل المبادرات. فالدولة آزادت آن تجر کل شيء في الجرائر ممفردها؛ الطرتات. والبالء 
والمساكن» ووسائل التقل» وتوزيع الأإضي» فحصل ها ما بحصل ها دائماً : لقد دفعت 
ناوات و ریم مرات قيمة ما للبت غاز ج رادت أت تار ارين ولکنها ا تستطح 
أت تفعل ذلك ا جيب لأتهاء بالذات» ل تخضع في استياراعها إلا لدواعي المصلحة العليا 
للدولة. 

لقد عمرت بلادا جديدة مجاورة إلى هذا الح لفرساء بادا فلاحية بالاأساس حيث 
حدمة الأرض وحدها تستطيع أن تعطي الاروةء بريد مدننا الكيرى. ففي 1848ء أرسلت 
إلیناء بعد آیام جوان» عنّالا باريسيين» تردوا على امم وفي 1871 و1872 أوفدت 
سیاسیرن مشپوسین؛ هم يا من المدن. نتج عر ذلك أن عجر سكاندا الفرنسيون 
بالزائر حدمة الحقولء التي أسلموها للأجاتب والعرب» وافتوا على إلعجارة المشبوهة 
وأساسا س يجب أن نكر ذللف ‏ إلعلقة بالامي والحانات. 

هذا ما جبعلني أقول»؛ بعد هذه التجرةء ثي لو كَلّفْث بات أضبط لترنس قواعد 
سعحمارها لحصرها في كلمة واحدة : الرية. وفعلا لا ثيء سوى الرية كه أن يعطي 
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مستمعرة حصية ومزدهرة. والتتائج المرضية لا يكن أن صحقى إلا إذا ما فيح !لجال آمام 
ألمبادرة الناصة دون قيد آو شط . 

فنفس العمل الذي لو أنجرته الذولة سرت تنج الشركات القاصة شري لان 
التبذير عو بثابة الآفة احعمة في مؤسسات الذولة في حين أن الاقتصاد هو روح 
الموؤسسات اأخصوصية. 

وهذا يطبق على السكان أيضا. إذ لا مكن أن تفكر شركة حاصة قي اقعداب عاطلل 
قیعان مدننا؛ بل لا يمكنہاء بطبيعة الحالء إلا آن تخار عمالا نشيطينء. من عمال الأرض 
آو من عكال الصتناعةء لآل لا أحد غير لاء يستطيع أن يور ها الريح. ذل ما ړز 
هذه الظاهرة الخريبة الحمتلة في أله -حيت لا يمكن للدولة إلا أن تخسر المليارات» تريح 
البادرة ألاصة الي بطلق ها العنات ولا بشم ها سوئ اهدو الاجتاعي وحاية القرانين 
من العنف» معات اللايين؛ ودل من أن تجر في أذياها وخر المْذنء ملب المبأدرة 
احاصة ية أبناء الأإياف. 

وهذا سل أيضا بس الحماية على تولس يكون أنسب لا آلف مرة من الالحاق. 
قالا اق من شأنه أن عل الوس الفرسي» هوس مطالبة الذولة بك شيء يفضي إلى 
تفس النعائج الي أفضى إليها في الجرائر. في حين أن الحماية تعول بين ذلك ربين الدرلة» 
وتقصر دورناء لسن إللحظ هذه أرق على حماية حرية المبادرات الفردية. 

رأضيف أن الالماق سيضع تونس» قسرل بين يدي وزارة ارب أي بين يدي الوزارة 
تي پا يحَد فيها» بالضرورةء من المبادرة الفردية أكار مما في سواها من الوزارات جميعها. 

هده هي الاسباب الي جعلني لا آترڏد» لو کان لي ان آفصح_ عن ريي ف إن 

خضل الستاعة» ألتماية على ااباق , بأسياية تحصل فرٹسا على کل ما يلرم ضما 
الاستغلال السريع والتعمير الناسب لابلاد؛ وها تريس یك الصاح الخاصةء وذ 
الآهالي الذين ستخمد عصبيتهم؛ وها لن جنعها ماتع من أن تعملء جضاءء على فرئسة 
العمرين الايطاليينَ والالطيين بواسطة ألدارس الفرنسية» وإذا ما انى عرش روما 
بالاستجابة طالب الكومة س وهذا ما أعقدة فإتني من جهتي ساحذ عل عاتقي 
مهمة ضمان هذه النتيجة الأحية لدى أناس ما زال تأثير لين عليہم كبير. 

وهكذا سيمضي كل شيء قَذمًا نحو ضمان التجاح. وسعدضح اللمرة توول زی 
السقوط بين أيدينا دون أن تكلفنا كار من املة الخالية وستکوت تونس جرائرا ۾ لھا 
لاا مليارات ولا جازر؛ ستكون عمل وطنية صادقة وعمل مبادرة حرةء العاملين الوحيدين 
اللذين يقدران على صلع مستعمرة جديرة بهذا الاسم. 
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وقبل آن اعم لا بد لي أن أضيق يعض كلمات عن الأشخاص الذين يدون 
مرشحين للتتافس عل السلطة التي سدحتفظ بها في توئس. إن المسألة دقيقةء زل آنه 
توج مع ذلك تقديرات ميتية على الدراية, المحيحة بالأشخاص والأحرال؛ ومن واجبناء 
في رأبي» عدم إحفائها. تعرفون أن التونسيين مسون الباي» السبَحَ. وإته الأول بهم أن 
يسموه الخنرير البري إته ليقدر إذا ما غضب على آن يصمد صمودا يدعر إلى تحطيمه 
تحطيما كلياء أو على أن يتسحب يعنف. وهذا إحهال يجب أن نقراً له الحساب. وإذا م 
يَجد هذا الصف الذي هو في غاية التدرة لدى رجل أوهن أعصابه الفسق بكل ألوانه 
فإنَ الباي سیوافق على کل ما نرید» وسيكون في وسعنا أن نفرض عليه أي شيء وأسلم 
طريقة لبلوغ ذلك هي أن أُروْعَه بأشد ما جخشاه فى الدنياء أقصد إحعال أن جعل خير 
الدين خلا له. 

غير ته ليس بودي أن ننقادء في هذه التقطة إل ما هو أبعد من عمديد. إن خير 
الدين هوء رغم كلل الظاهرء اشد السلمين طا فهو رغم آله مفگر حرٌ» يتخفی 
تت تفاعة العصبية الأسلامية إلى درجة أله بكسب موؤلفات تطري القرآت بغاية كسب 
العلماء والشعب. إن تعاطفه مع غرتسا مرهوك بطموحه وإن مقدرته عله يهاب. 

وا حال آټه پصبو إل أن يتقند في العام الاسلامي دور اهم پکٿير من دور حا وري 
على تونس. إن ذلك ليس بالتسبة له إلا وسيلة لبلو غ المدف الذي يطمح إليب إلا رهو 
ُن ييي ن حوله: هن جل یک کم الحلقاء. ولسله سشاق ناء عا ریسا يد اسه 
حرجا يضطرتا إلى أن نعيد العمل الذي نحن بصدد انجازه الساعةء وإلى آن تل تونس 
مرة ثأنية. 

ولكن بقدر ما يجب أن جنب أن تبعل مده حليفة للباي الحاليء» في صورة موته أو 
تخليه» بقدر ما يكنا أن نستغل امه في دفع جيم أمراء العائلة الحاكمة إلى التعامل معنا. 
إن خير الدين هو أكار من برعبمم من الزجال ل جميعهم عملوا على تتحيته من الوزارةء 
ولاك عقليم الشرقية تصور هم أذ أول ما سيشعله لو ارتقى إلى الساطة هو مصادرة 
ملا کھيء؛ وريا القضاء عليم. ولذا فإتّهم لا يرهبون شيعا في الذئيا أكار مما يرهبون 
عودته. ومن آجل آن پسکنوا من تجتبہاء فإنهم سيقبلون اضوع لي شيء. 

وللباي ا لاني اران إثنان من الفترض س حسب قاعدة القانون الاسلامي . أن 
جخلشاه ارا حد تلو الأخر ؛ علي باي او پاي اخحلةء وجو كبر آلا تئون» معروشب پعداوته 
الشديدة لفرتبا؛ في حين بحسب أن الطب باي يؤيدها. ونا لا أؤمن بيده الفروق. 
فکلاها یعادل الآعر فی عجره وفی جهله ولا یفکر إلا في إغافظة على متلکاته وحاته» 
المهڌدة باسعمرار من بل حيہماء وکلاا قبل ان عطي أي ڻيء مقابل أن برتقي إلى 
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ستّة إحكم. ونا قول تفس الكلام عن البكر من أباء احیہما. 

في هذه الظروفء قد يكون من الأفضل التشاعر باحترام قاعدة اشلافة الطبيعيت كيا 
او جزئياء يعدم الخرو ج عن أسة الباي. وإته مکنا أن حصل على ما ريده من أي واحد 
من هولاء الأمرإء إذا ما حركتا الذوافع التي ذكرا آنفا. والهم هو أن نحسن قراءة 
حساب کل شيء. وان نبادر» مسقا إلى إحكام شد الوثاق على أيديهم بدرجة تحصل 
فرتسا معها على كامل العرية الضرورية لتغطية البلاد مؤسساتباء ويزراعاعبا» ويشركاعما 
المساعية واتجارية ولانجاح عمل الادماج الذي يجب أن جره قبل أن سط سيادعها 
نا 

لو کان في وسعي أن أحاطيكم مياشة لقلتٌ أشياء أحرى كثية. نّا وأنها رسالة فزن 
ف هذا كفاية لان هذه الأشياء تقح حارج دوائر نشاطا. وبالتانی فزنتا جبرون على بالغ 
الفحفظط إزاتها. رجا يقول مث قديم : لا جب أن یکون للمرء فک اکير ما له م 
لطاب 

لا يجري س كبر أساقفة الزائر 


رة : الصادق بن مهتي) 
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خفايا القضية التونسية 


(...) تقد لتا الملة على توئس ججرد عملية نصب. وقد أعطأنا في ذللف. 
فالتصب جريرة تعالجها حكمة اجنح. وسيرى قرازناء فيما بلي» أن قضية تونس هي سقة 
موصوفة» صاحبتها جرمة قتل» أي آلها جرية يستحق مرتكبوها الول أمأام محكمة 
أسدایات . 

قد كون السيّدان قامبطا وروسطات شركة كانت غايبا ولا العمل على إسقاط سعر 
سندأت آلدين التونسي إلى ما لا يتعدى تن ورقها؛ وبعد ذللك اشترءا هذه الرقاع ببضعة 
فلوس زهيدة. ولكنء با إن الباي لم يكن ليقدرّ يوما على توفير المائتي مليون اللازمة 
خلاصهماء فقد كان المراطعان يدفعان الخحكومة الفرنسية إلى التدحل ف الايالة وإلى أن 
تأحذ على عاتقها تسديد الشدات التي كان في نيم أن تول وتا الى ثلاثة بالاثة. 
الاُر الذي يکرت من شانه أن يدمن ألسيد قأمبطاً والسيد روسطان من مادلة حرمة 
وراقهما بسندات دولية تشوق قيمتها الائة مليون. علما وأن الواطنين الذين يدفعون 
أداعاعهم هم الذين يكونون وقروا هما هذا الريع. لأجل هذا ذهب مسون ألف من جنودنا 
مووا عتالك رَعَتاً ویؤسا. قد قارا حرب تونس عرب المكسيك. اکید آتھما تشترکان في 
وجه الشبه ذاك الذي يريط وثيق الازباط بين الانتبارية والبونابرتية. فسنداث «جيكار» 
هي أيضا أعاد اشتراءها نتصتابوا حاشية الامياطور بأجخس الأنمانء ولا سحشوا جيوبيم جا 
يکفي مہا عیجوا بونابرت ودفعوه ٳلى آن يتصب في ميڪسيڪو شبيه إمياطور يلتزم اول 
ما يترم بن يصب بين أيديهم الخمسة وسبعين مليون التي كلها السندات التي حصلا 
عيبا بخمسة مائة غرئاف. 

وفي االتين» تمل واقع الأمر في إن نبل دماءنا من أجل أن تملا حرائن أصحاب 
البنوك الذدين يسليون نفس أولعك الذين هم يتبجحون بألهم يسوسوتيم. غير أن عملية 
الميكسيك كانت» ولا متازع» اقل فسقا من هذه التي غجني الآن مارهاء إذ نها استہدفت 
وال الميكسيكيين» في حين أن مصتاصينا حططو! ليكرعوا من موارد فرنسا التي أرهقدا 
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بعد مليارات إالدين العمومي. 
(...) لقد أعدمت الكومونة جيكار. ونعن نساءل إن كان جيكار يستأهل الوت 
أكار مما يستأهلها الممتّاصون الذي يسرقون ‏ على غرار تينارديي البؤساء س اللايين من 
تین الش. 
هاري روشةور 


(لا رباب 27 سپتمبر 1881) 


ترجهة : الصادق بن مهتي) 
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« حقيقة الحملة على تونس » 
لوبوتي باریرپان» 29 سبتمیر 1881 


سيعة آلاف رجل ومائة مليون فرتك. هذا ما كلفسا خد اليوم اللحملة على توئس» 
فکي؛ پا ری سشیلع تکأليفهاً غدا؟ 

اعات «ارپییبلیت فرانساز» بکل جدية: ان أحتلال القيرمان الذي هو 
بها س ليس سوى مسألة سكَة أسابيع أو شهرين» سيكون تحاتمة هذه الغامرة 
الباقسة. ومن جهتناء فنا نعتقد آن احتلال القرروان ل يتل آي شيء أله سيلزم» في 
موابجمهة عصياب القبائل التونسية ادام کار عن مائة آلف جلي فرنسي للمحافظة عل 
احتلال البلاد؛ ج نععقد أيضا أن هذا الاستلال سيتطلب الاستمرار َة عشر أو حمس 
عشرة بل وريّما عشرين سنة. وريم لن يتوقف هذا الالحعلال إلا عندما تَجرنا كارثة قومية 
كبيرة على الجلاء عن الأرض الافريقية ا أجبرنا قبلا على مغادرة سوراء رجا أجبزاء قبلاء 
على مغادرة اسيك و أجينا قبلا على مغادرة روما. 

ولم احتلال تونس؟ إلرأي العام كلهء الساعةء معأثر بفعل المعلومات التي أوردعا 
الصحافة بغرض تسليط شيء من الضوء على الأصل والبواعث القيقية لغامرة حارجية 
كلشت فرنساء بعد أكار متا ينبي من الال وأكار مما ينبي من الدماء. وفي انتظار 
التحقيق البرئاني اللازم لاعطاء البلاد التوضیحات اتی تطالب ہا سنستعرض» فى 
كلمات قليلة» بعض الأحداث التي سعبرز على حقيقتها جزها من الوافع الرية للحملة 
على توٹس. 

تحن الان نعلم س کار مسا یلم ے ان غارات امیر لر تكن سوي يِعلّة ون غرو 
مالك الباي كان مقررا مدذ أمد. بعيد. وقد ظهر أن السيد جول فيّري کان یکذب دما 
أعلن من فوق النبر أن الكومة ستكتفي جماقبة بعض القبائل التمردة. فحتى وكالة 
هاؤاس ذاما اضطرت للعصرع بأل في مطلع 1878ء تحت نظام الدكاز والدي بروقلبي 
والڌي غورتوت» کان اسعقلال ولس سهددا» ان مكائد مقيعة كانت عاك للقضاء ع 
الاستقلال الذاتي للايالةء بل إن البعض يؤكدون أن هذه الكائدة 'ترجم الى 1875. 
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ومن کان یا ترىء عرك هذه الدسائس العادية للجمهورية والعادية للرطن؟ صدا ف 
تونس» السيد روسطان. ويم تمتلت؛ يأ ترى» دوافع الحملة ألتي حاضها هذا العونء 
الذين م يش عاقبة عمل تعس كهذا؟ لقد كانت دوأفع مصاله الشخصية ومصالح 
الشركات الالية إلبي كان ينوما؛ نقصد شركة مرسيليا وشركة بون س قالة وشركة 
الباتييول(. 

وليس من الفيد» في رآياء آن نخوض» حالياء في تفاصيل مناورات وأطماع الشركات 
المالية الأحرى الأدنى أهمية التي كانت تبتغي حصتبا من الصيد. 

کا دت بعد عشر نوات صن التامل ون اة اقسمت فرنساً» بفعل حکام 
حقى» في مغامة داميةء تميد إل الأذمان نجس جاات الامرإطررية : سوريا واليكسياف! 
لقد حان الرقت لتسلط الأضواء على قضية توئس وليحآك مجلس 1881 الوزراء المورطين 
الذين انترعرا من الأغليية «الانہازية» في اجلس السابى تصوعا على القة لر يكونوا 
چک یرن بھ. 

إن كرامة البلاد وعلاصها يقعضيان أن تحدد المسؤوليات بدقة وألا تحمل الجمهورية 
عار إشهار الستیف» بلا سبب ولا حقّ» رب ليس من شأنا أن تمنحا لا شا وا 
فة 


رغم إعراضات أخرب لجمهرري الشديدة. 


17{ 4 من الهم ان نقد سل الیرم مص المشأريم التي الت حدغا لاطماع الشرات ألالية التي كتفت 
اليد روسطات بعاية مص اها : 

س انت شرکة مرسیلياً تطالب ب : 16.000 كارا عل ملك الكت دي سانصي وهي الآن لي يدذها). 
120.000 عكتار من الازاشي الواقعة في الغيضة وقي أماكن أخري. 

س وکالت بوك قالة تيتضي الخصول على إقامة حط سكة حديدية ربط بين توتس وسوسة. مع مدید 
شی الس 

س ايء اتحندت برك س قالة وشركة الباتيئيول برض الخصول على : 

1 امتياڙ مناجم طبيةء وهو یگل آم مشرو ع في ٿوتس. 

2) ال 60 مليونا التي طلا أشخال میناء بنزرث. 

3 حط سکة ادد الرأیط بین ونس وبنرروت. 

4م ال 80 ملیوتا التي لبا میتاء توٹس,. 

5 احتکار افاي 

6) حفر مضق غاہس.. 

fF‏ اشغال اليحر الداخل وتشيل میشاریم ر#دآر ودک ايسايس 
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إن سأعة القاضاة قد أرقت : لقد غت ملاين عديدة ولقد سقط هال 
عساكر سيو الح في حرب لا علائل وراءهاء والأمة تطالب الآن بأن يقدم هجا حسأاب 
عن ارال البددة ون الم أخهدوراً 

إل الوطنية الصحيحة تمل في التشهير بالأحطاء ولي إصلاحها ولي معاقية أولاك 
الذین ارتكيرها! 


لرجة : الصادق ن مهڻي) 
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الجذور الاقتصادية للسياسة الاستعمارية 


السيأسة الاستعمارية هي وليدة السياسة المناعية. غبالتسبة للذول إلخية الي تخزر 
فيها رؤوس الأموال وتترآم بسرعةء والتي يدمو فيبا التظام الصنعيّ مرا متواصاا جاذبا إليه 
الجزء الأكار عدداء أو على الأقل الأكار نباهة والأكار حيوية من بين السكان الذي 
یعیشون من کڈ سواعدهم» س والتي اضحی فیہا حت فلح الأرض ذاته حکمرما عایه 
بأن يعصتع ليبقي سء (بالتسية ذه الول بشكل التصدير عاملا من عوامل الرنحاء 
العام ويقاس جال توظيف رؤوس الأمرال؛ ومثله طلب الشتغل» بمدى اقساع السّوق 
أخارجية. وو امکن ان يام پان الم اأبتسة نوع من تسم عمل الصناعي أو ن 
توزيع منہجي ومعقول للصناعات» حسب الؤهلات وإالظروف الاقتصادية رالطبيعية 
والاجهاعية كلف البلدان النحجةء صر هنا الصناعة القطية وهنالك صناعة اشادنء 
وقفصّص لواحد الكحول والسكريات وللاعر الأصواف والریر» لا اضطرت أورويا إل 
البحث» حارج حدودهاء عن أسواق لانتاجها. وإلى هذا الحل كانت ترمي معأهدات 
0 ولک الكل يريد اليوم آن يغرل وان ينسج وأن بطرق الحديد وأن يقطّر. وأررا 
كلها تصئع السكر بإفراط وتششد تصديره. ولقد دفع دخول الحابة من قبل آنحر الول 
عهدا بألصناحة الکری : الولايات المتحدة من جهة الانيا من هة ری وء 
الول المنّغية _ كإيطاليا المحجددة وإسبانيا التي أثرتها رؤرس الأموال الفرنسية» وسويسرا 
الشديدة الجرأة والبالغة الحذق س إلى الياة الصناعيةء بكامل أشكاها ودقع الغْرب 
كله في انتظار روسيا التي حفر والتي تعظم ‏ إلى مدحدر يستحيل صعوده من 
جدید. 
في الجهة الأعرى للفوسج ا في ما وراء الأطلسي» ضاعف التظام اماي الصائع 
وأقفل الأسواف القديةء وأدحل إلى سوق وروا متافسات رهيية. وإله لأر طيّب أن ندافع 
عن أنفسنا بأن نق بدورنا ا-لمولجرء ولك هذا لا يكفي. لقد بين السيّد طورانس بكل 
وضوح في كتابه اليد عن إستعمار استرالياء على أن تكاثر رأس الال المتاعي إذا 1 
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يصحبه توسع مناسب في الأسواق الارجية» ينز ع» بفعل تأثير المزامة الداخلية وحدهء؛ 
إلى لق انخفاض عام في الأسعار ولرابيح والأجور. 

إن النظام الحمائي يصيح آلة بخارية بدون صمًام آمان إذا ل تصتححه وتكمّله سياسة 
أس“ممارية متينة وجحدية. 

رإدّ الوقرة من رؤوس الأموال الوظفة في الصناعة لا تترع إل تخفيض أرباح رأس الال 
فقط : بل هي تعطل أيضا ازفاع الأجور: رغم أنه القانون الطبيعي واللفير في الجتمعات 
العصرية. وهذا القانوك ليس قائونا جردا بل هو ظاعرة قوامها م وعظم» وشغف وزرأدة» 
تسرك وتشكوء وتدافع عن ذاعبا. والسلم الاجةاعية هي» في العصر الصباعي للبشرية» 
مسألة أسراق. فالأزمة الاقصادية التي ألقت بتقلها على أوروبا الكادحةء مدذ 1876 أو 
87 والضيق الذي انجر عا وإالذي تمل الاضرابات التراترةء الطويلةء ارقاء عادة 
ولكن اليية دائماء أكار أعرأضها وجعاء (هذه الأزمة الاقتصادية) ترامدت في فرنساء وفي 
ألانياء وحتّى في إنقلتراء مع هبوط هام وثابت في رقم الصادرات. ومكن اعتبار آوروبا 
کدار تجارية تشهد مدل عدد معين من السنوات رقم معاملاما يتخقفض. إن الاستلاك 
الأؤروي مشبع : ولذا وجب ان تعمل على أن تبثق في جهات أحرى من المعمورة شراشح 
جديدة من المستهلكين» وإلا فإتنا نضع اتمم العصري في الافلاس وي لفجر القرن 
العشرين» تصفية اجتاعية بواسطة كارثة لا يمك لأحد أن يكين يمواقا. 


جول فیريې 
مقتيس من توعة جمرعة وثائق نشرها ليون سنيري ببأريس سنة 
0 تحت عنوان «العكان والوطن الأم بعد مرور مس 
سلوا . 


(ترهة : الصادق بن مهٽي) 


172 


الف رس را سے 


المقلمة 
الفصل الأول س البلاد التونسية فيي الماية 
اشام السياسي 
الالية 
اللجية الالية الدولية 
الضرائب التولسية 
الادارة اخلية 
القياد 
إدارة السكاب المستقرين 
إدارة السكان الرحل 
الطرق الدييّة 
اسطالة الاقصادية و الاجهاعية 
نظام الاميازات 
احا القشصاية 
العاهدات اللهكافة 
۵ هرامش الفصل ال ل 
الفصل الغاني س أصول اسماية الفرنسية باليلاد التولسية 
الظروف الاقصادية والاجةاعية بأوروبا الغربية قي القلث الاحير 
من القربت التاسح ڪشر 
الجث عن الاسراق 
البحث عن الات لاسعثار الشرال 
التوسع العجاري والمالي للقوى الأوروبية في تونس 
التوسح التجاري 
الوسح اا 
التشجيع الريطاي س الاماني لفرنسا على اتال تونس 
ضغوط رجال الأغعمال الفرنسيين 


أحداث الحدود اخزائرية الونسية 
هرامش الفصل التاي 
الفصل التالث ‏ مقاومة السكات الترنسيين للاحملال الفرنسي 
اسجلال آلبلاد التودسية 
مقاومة الهاي للاحعلال 
ألقاومة بالشمال 
القاومة باجنوب : صفاقس وقأيس 
القاوعة بالساحل والوسط 
تقهقر القاومة وسقرط القيروان 
« هوامش الفصل النالث 
الفصل الرابع ‏ الحماية آمام الرأي العام والبرلان الفرنسيين 
معاهدة باردو 
ما بعد معاهدة پاردور 
أتصار ال#خلي عن الايالة التونسية 
أتصار سياسة اللاق 
أنصار نظام اسشماية 
# هوامش الفصل الرأبع 
الفصل اخامس س توطيد نظام اخماية 
اهيمنة السياسية على البلاد التونسية 
فرض معاهد ات جديدة على الباي 
إلغاء اللجنة المالية الدرلية 
إلغاء ااج القنصلية بالبلاد الرنسية 
حيد المدارئين للحماية 
الميمنة الادارية على البااد النونسية 
أتادارة الركزية 
الأدارة اخلية 
ألادارة المالية اأخديدة 
السياسة الالية اجمديدة 
# هرامش الفصل اافامسس 


4 0 
41 
43 
44 
4 6 
4 6 
4 8 
50 
52 
5 8 
59 
û Û 
6 3 
6 8 
T1 
75 
8 Û 
8 3 
85 
85 
89 
95 
98 
101 
1031 
107 
112 
113 
120 


الفصل آلسأدس پعسیت التسار الفلالحي 
جور الاستعمار الفلا جي 
السياسة الشتعمارية : الاستعمار اخر 
الاطار انقابولي للستعمار الفلااحي 
الاستعمار إلفااجي الفعلي 
الاستعمار الفلاحي وجهیز الاد آلعونسية 
الانستعمار الفلاحي راعلى العمومي 

# هرامش الفصل السادس 
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~~ L"Etablissêrmient dû PFrotectorat PFrancals en 
Tunisie. Publications ds FlUniversité Tunisienne. Faculté 
des Lettres, Tunis TFT. 


~ Les QOriginss dil Mouvement National eri Tunisiê 
1904 — T34. Publications de Plniversitê Tunisienne. 
Faculté des Lettres. Tunis 1982. 


— Ef coilaboration avec Hachemi Karoui, TurmMsiês 
1881. Quand İsa Soleil s'est lavé ã L'ouest — impêria- 
ismê et Résistance. 

Gérãs Productions, Tunis 1983. 


تصمم آلا“ ق : Promotion Sşriees‏ 


رقم الناشر : 01.0061 
السحب : 3009 نسخة 


تم تصفيفض وطبع هذا الكتاب بالطابح الوسحدة 
0ء شار ع عبد الرحمان عزام س 1002 تونس 


وحركات التجرير الوطي. 


ن موالیك جینیانة (توندس). 

زاوال تمليمه التاتوي بصفافس والعالي 
مجامعة الصربون بياريس فصصل على الاجازة 
م عل د كورام مرحلة اة ونی د وراه دول 
في الار. 

درس بكلية الآداب ومعاهد أخرى تابعة 
للجامعة العونسية وهر الآثن أسعاذ بكاية 
ال"دالب کولس 

حور اهيامه الأساسبي هو الابريالية 


کات قرسا 5 قا انتصاب ھایتپا عل و ونس تحت تاره j‏ م 0 187 زق عل ١‏ ا 
ترجا مقاطعتي إ9 "راس راللورين ن انا ولذ لای منزوية عل نها وکانت ف ْ n: ٤‏ 
تقس الوقت خبط ف أرمة اقعسادية تعمثل في ترام اأبضائع الننعة ورۋوەسن :الشوال e‏ 5 
) الاجم شن ضیق اسوق اڑیے ال وغلق الاشواق الأورويية اوی اوا جز اجمركية.. i‏ : 
ا وپککم هله الجرفية ر س العزم سدة 1 8 18ء بغك فة من اتر د عل ازو :ج ن 
انکماشها للد ول 8 ف ميياسشة توسهية استعفارية یکنا من ااخصبول i‏ أسواق 2 2 
i‏ دة انها 8 3 ذ 4 ن أمواها. لرا گمة 4 ف تفن الوق من امترجاع مکانها. 

ا پأوروبا التي ف م تقھقرها مام اا نة TST‏ دات EE‏ اسيا 


چلال" ونس رسا نظام استعماري, ي ا امتغلال هذا الد لفاندة دة الخمرين 2 


TS ا‎ 9 a i الفرن سيت‎ ١ اراجالین‎ 4 i 


ables hef rica fag gi 0 0 0 6 1 ر رقم اانا جر‎ : e 


Fo: www .alimostafa. com 


